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افسداء 


إلى والدتي ... 


إلى أسرتي ... 


مقدمة 


حظيت الإدارة المدنية باهتمام محمد علي -1١48٠6(‏ 1848م)» وكان ذلك 
جزءاً من سياسة أوسع اتبعها للحصول على الأموال وبناء اقتصاد زراعي ‏ 
صناعي للاستغناء عن الدول الغربية» وفي سبيل تحقيق هذا الهدف اتخذ الوالي 
عددا من الإجراءات» يأتي على رأسها إدخال إصلاحات على نظام الحيازة 
الزراعية لتصبح في النهاية معظم الأراضي الزراعية تحت تصرف الحكومة 
المركزية في القاهرة؛ ولكن بحث الوالي عن أقضل الخطط لإدارة هذه الأراضي 
أدى إلى بروز العديد من المشكلات في الريف المصري والإدارة عموما. 

وتعتبر ظاهرة الفساد المالي والإداري بصورة خاصة من أهم المشكلات 
التي واجهت محمد علي» وهي ظاهرة عانت من مساوئها جميع الحضارات 
البشرية فهي ظاهرة شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعادًا واسعة تتداخل 
فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينهاء وتختلف درجة انتشارها من مجتمع 
لآخرء وكذلك من فترة زمنية لأخرى. 

وقد حظيت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف 
التخصصات ؛ كالاقتصاديين والقانونيين وعلماء السياسة والاجتماع» وكذلك اهتمت 
المنظمات العالمية بوضع تعريف لظاهرة الفساد الإداريء وكذلك عقد المؤتمرات 
العلمية التي تناقش هذه الظاهرة. 

وتعد دراسة الفساد في الإدارة المصرية في عصر محمد علي من 
الموضوعات التي لم تحظ بدراسة خاصة من قبلء إلا أن بعض الدراسات السابقة 
الخاصة بعصر محمد علي تعرضت لجوانب من الظاهرة دون الخوض فيها 
مباشرة. وتعد دراسة هيلين آن ريفلين "الاقتصاد والإدارة في مستهل القرن التاسع عشر" 
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من أو ائل الدراسات العلمية التي تحدثت عن ظاهرة الفساد الإداري في الإدارة» ثم 
تطرق حلمي أحمد شلبي في كتابه "الموظفون في عصر محمد علي" إلى صور 
من الفساد الإداري كالاختلاس والرشوة؛ ثم دراسة محمد مبروك عن الإدارة المالية 
في عصر محمد علي والذي تناول الفساد المالي في الإدارة الماليةء دون أن 
تبحث هذه الدراسات عن الأسباب الحقيقية وراء انتشار هذه الظاهرة في الإدارة 
المصرية أو الحديث عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة. 


ولا تسعى الدراسة إلى حصر ورصد جميع مظاهر الفساد الإداريء بقدر ما 
تحاول الإجابة عن الإشكاليات التالية : ما هي الدوافع وراء انتشار الظاهرة في 
دولة مركزية قوية؟ وإلى أي مدى انتشرت الظاهرة في الإدارة؟ وهل ثمة تمايز 
بين شكل وحجم الظاهرة في المركز (العاصمة ومحيطها) والأطراف (الأقاليم)؟ 
وما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة المركزية لمواجهة الفساد الإداري ؟ وما 
هي آليات هذه المواجهة ؟ وما هي تأثيرات الظاهرة على الاقتصاد الحكومي 
والأهلي في آن. واحد؟ وهل لعب العنصر الداخلي "الفساد الإداري " دور! سلبيًا 
على تجربة الإصلاح والتحديث في تلك الفترة. 

في البداية تم تحديد الموظفين الذين سيتم إخضاع نشاطهم الإداري للدراسة 
والتحليل: والذين تنحصر درجاتهم الوظيفية بين المدير وأدنى الوظائف في الجهاز 
الإداري (الخفرء والمخزنجية...) وهو الجهاز البيروقراطي التي توسعت وازدادت 
أعداده نتيجة لسياسة محمد علي الاقتصادية. 


وتضم الدراسة تمهيدا وخمسة فصول وخاتمة»ء تناول التمهيد أشكال الإدارة 
المدنية في الفترة العثمانية مع التركيز على نقاط الضعف وسلوك الدولة في 
مواجهتها وكذلك رد فعل الأهالي» وفي نهاية التمهيد تم رصد أهم نقاط التواصل 


بين الإدارة قبل الحملة الفرنسية وبعدهاء مع عرض لبعض أراء المؤرخين حول 

ولأنه لا يمكن دراسة هذه الظاهرة دون تحليل للإدارة وتطورها في فترة 
الدراسةء وكذلك عرض لسياسة الدولة في التوظيف والأصول العرقية للموظفين 
لذلك أفرد الباحث الفصل الأول لمناقشة هذه القضايا. 

ويأتي القصل الثاني لعرض أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفساد 
الإداري» سواء الأسباب الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسيةء» وكيف كان لهذه 
الأسباب أثر في نمو الظاهرة وانتشارهاء ثم عرض لأشكال الظاهرة التي انتشرت 
في فترة الدراسة. 

وجاء الفصل الثالث لعرض وتحليل لأشكال وصور الفساد في الإدارة سواء 
في دواوين العاصمة أو في الأقاليم البحرية والقبلية» ومناقشة الاختلافات بين شكل 
الظاهرة في العاصمة وفي الأقاليم. ولأن الريف يمثل مركز الثقل الاقتصاديء فقد 
اهتم الباحث بعرض وتحليل لأهم أشكال الفساد الإداري في الريف. 

ويأتي الفصل الرابع لرصد الدور الذي لعبته الدولة المركزية لمواجهة 
الظاهرةء إما بالرقابة كوسيلة للمتابعة أو القانئون وفرض العقوبات كوسائل للردعء 
مع بيان: مدى نجاح الدولة في إقامة منظومة متكاملة لمواجهة الظاهرة وتجفيف 
منايعها. 

والفصل الخامس والأخير خصص للكشف عن تأثيرات الفساد الإداري على 
الدولة والأهالي معًا وتأثير الظاهرة على وسائل الإنتاج ثم مناقشة الآثار السلبية 
للظاهرة على الأهالي» ومدى تأثر الريف بالظاهرة. 


وتأتي الخاتمة لعرض النتائج التي توصل إليها الباحث. 


وقد اعتمدت الدراسة على المادة الوثائقية المحفوظة بدار الوثائق القومية» 
والتي تنوعت بين مجموعات أرشيفية يأتي على رأسها : وثائق ديوان المعيّة السنية 
"تركي وعربي".: وفيما يخص وثائق المعيّة السنية * تركي' فقد اعتمدت الدراسة على 
ملخصات مترجمة عن الأصل التركيء؛ والتي تحمل اسم "تراجم ملخصات دفاتر 
معيّة سنية تركي' وتضم ٠١١‏ محفظة في عصر محمد عليء وتقدم مادة علمية غنية 
عن شتى مظاهر النشاط الاقتصادي والإداري للدولة» فهي تختص بالأوامر الصادرة 
من محمد علي "الجناب العالي" إلى موظفي الدواوين والأقاليم والنظارء وقد استفاد 
منها الباحث؛ حيث تضمنت العديد من الأوامر التي تتحدث عن فساد الموظفين في 
جميع الإداراتء كما أنها تقدم مادة غنية جدًّا عن مشايخ الريف وأشكال الهيمنة 
والسيطرة والاستنزاف المنظم الذي مارسوه ضد الفلاحين في الريف. 

كذلك اعتمدت الدراسة على وثائق الديوان الخديوي تركي» وهي مجموعة 
وثائق مترجمة عن الأصل التركي للسجلات التي تحمل نفس الاسم؛» ومحفوظة 
تحت اسم "تراجم ملخصات دفائر ديوان خديوي تركي" وتضم ”5محفظةء وهي 
َقَدم ملخص للأوامر الصادرة من الديوان إلى الموظفين في الدواوين الأخرى وإلى 
نظّار ومديري الأقاليم» وقد استفاد منها الباحث كثيرًا وخاصة أنها تحتوى على 
مجموعة مهمة من وثائق الجرد الذي تم في الإدارات الحكومية. 


وقدمت محافظ الأبحاث مادة غنية أفادت البحث وخاصة محفظة45 ١‏ التي 
تحتوي على نص لكتاب مترجم من اللغة التركية إلى العربية بعنوان "عبر البشر 
في القرن الثالث عشر”" لمؤلفه محمد عارف باشا عضو مجلس الأحكامء وهو عبارة 
عن تراجم لبعض الشخصيات وما ارتبط بهم من مواقف وأحداثء وقدم مادة غنية 
للباحث استفاد منها في الحديث عن أسباب الفساد الإداري ومظاهره. 


وكُذلك جلت وسحافظة :ديو قن الجفالك» : وخاضة ستجلات الأولئح للثى قتمت 
مادة غنية عن التفتيش وتنظيمه والمناطق التي خضعت للتفتيش» وسجلات الجمعية 
الحقانية تركي والتي قدمت مادة غنية استفاد منها الباحث في بعض الجداول 
الواردة في البحث. 


وقد غطت سجلات المحاكم الشرعية الفترة الأولى من حكم محمد علي في 
الأعوام من -6٠4١18751١مء‏ والتي تقل فيها المادة الأرشيفية فيما يخص الإدارة 
على وجه الخصوص. وتحتوي سجلاتها على مجموعة مهمة من الفرمانات التي 
أصدرها محمد علي منذ توليه الحكم إلى أن تم ترتيب الإدارة وأصبحت هذه 
الفرمانات تسجل في سجلات الدواوين الجديدة» بالإضافة إلى العديد من الوحدات 
الأرشيفية الأخرى التي استفاد منها الباحث. 

وإلى جانب ذلكء فقد اعتمدت الدراسة على الوثائق المنشورة»ء بالإضافة إلى 
المراجع العربية والمعربة» وكذلك بعض كتابات الرحالة الأجانب» ومعاجم الألفاظ 
والمصطلحات التاريخية والقاموس الجغرافي. 

وأخيرا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور/ 
إسماعيل محمد زين الدين أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب» جامعة 
القاهرة لإشرافه على هذا العمل الذى هو في الأصل أطروحتى للماجستير. 


وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


تسد 


الإدارة في العصر العثماني 


بعد أن انتصر السلطان سليم الأول على المماليك في عام1١5١م‏ أسند حكم 
البلاد إلى الوالي ويلقب بالباشا ومقره القلعة وهو نائب السلطان في حكم البلاد0). 
ويرى البعض أن الإدارة العثمانية لمصر وكافة الأقاليم انطلقت من فكرة أساسية» 
هي أن هذه الأقاليم ملك للسلطان العثماني» وبطبيعة الحال لم يكن السلطان العثماني 
بقادر على جباية أمواله شخصيّاء لذلك فقد أقطع أقاليمه إلى مجموعة من الجباة 
سماهم الولاة» وتكون مهمتهم الأساسية جمع الأموال من ولاياتهم؛ فالهدف الأول 
لتعيين الوالي هو جمع المال للسلطان العثماني وتوريده إليه فيما يسمى بإرسالية 
الكوقة1": 

وفي فترة قوة البشوات كانت لهم سلطات إدارية واسعة في تعيين 
الموظفين بالإدارة في مصر في الحقبة العثمانية فيما عدا منصب الدفتردار وأمير 
الحج فقد كان الباشا هو الذي يرشح بعض الأمراء لشغل هذين المنصبين ويرسل 
أسماء المرشحين إلى استانبول وغالبًا ما كانت تؤيد السلطنة من رشحهم الوالي!)؛ 
والسلطة الأخرى كانت بيد الديوان الذي كان يشكل من "الوجاقلية" أي ضباط 
الأوجاقات؛ وهي فرق الحامية التركية» وكانت لها سلطة معارضة الوالي في 
سياسته» ورفض قراراته؛ بل وطلب عزلههء فلما تولى السلطان سليمان القانوني 
عرش الخلاقة استبدله بديوانين هما الديوان الكبير والديوان الصغيرء ولم يكن 
الديوان الكبير ينعقد إلا نادرًا بأمر من الوالي وكان من سلطاته البت في الأمور 


)0( عيد الرحمن للرافعي» تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء جا دار 
المعارف» الطبعة السادسةء القاهرةء 9485١م»‏ ص75 

0س( محمد نور فرحات» التاريخ الاجتماعي للقانون في مصر الحديثة؛ دار سعاد الصباحء الطبعة 

(؟) ليلى عبد اللطيف أحمدء الإدارة في مصر في العصر العثمانيء القاهرة 514١مء‏ ص 4١‏ 
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المهمة. أما الديوان الصغير قكان ينعقد يوميًا ويتولى تصريف الشؤون العامة 
| لخدا 


ومن الإدارات المهمة في الفترة العثمانية "الديوان الدفتري" وهو الديوان 
الذي يرأسه الدفقردارء وكان عصب الإدارة المالية في بداية الحكم العثماني 
إلا أن دوره تقلص لحساب ديوان الروزنامة”» والأخير أنشئ بغرض إحكام 
الرقابة على أموال الخزينة وكان ذلك في عام "72١751‏ . 


وبنهاية القرن السابع عشر الميلادي بدأ الضعف يسري في إدارة الولاية 
المصريةء مما شجع موظفي الإدارة على ممارسة أعمال الفساد الإداري وخاصة 
في الإدارات المالية مما أدى إلى حدوث أزمات اقتصادية طاحنة؛ ففي عام 591١م‏ 
شهد ديوان الروزنامه اختلاسات كبرى قام بها رئيس الديوان وكاتبه اليهودي؛ 
فاختلس الأول ثمانين كيسًا والأخير أربعين كيساء وتم تشكيل لجنة للتحقيق وانتهى 
الأمر بإعدامهما(». وفي 77١1ه/5١7١م‏ هرب عبد الله الروزنامجي 'لخيانة 


)١(‏ عبد السميع سالم الهراويء لغة الإدارة العامة في مصر في اللقرن للتاسع عشرء المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» للقاهرة ١577‏ م؛ء ص 55250372 

* الروزنامة: في الفارسية روز بمعنى يوم ونامة أي الكتاب (كتاب اليوم ) : أي دفتر اليوميةء 
وديوان الروزنامة في مصر ديوان مالي يجبى الضرائبء ويتولى الإنفاق على بعض جهات 
البر كإعداد الكسوة الشريفة» ونفقات قلاع الحجازء ومرتبات مجاوري الحرمين الشريفين» 
وبعض أعيان استانبول؛. وطلبة الأزهر والعتقاء والقضاة؛ أحمد السعيد سليمان» تأصيل ما 
ورد في تاريخ الجبرتي من للدخيلء دار المعارف. القاهرة. لالاكامء ص .1١١107‏ 
العثماني: الهينة المصرية العامة للكتاب» ام ص 6٠١‏ 

0( صلاح هريدىء. دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصرء عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية» ط١ء‏ ١٠٠٠م,‏ ص .4١7‏ تعد دراسة ليلى عبد اللطيفء الإدارة في 
مصر في العصر العثماني ؛ وعراقي يوسفء الأوجاقات العثمانية في مصر في القرن الثامن 
استغلال السلطة من جاتب للنخبة الحاكمة وموظفي الإدارة على اختلاف درجاتهم وخاصة في 
القرن الثامن عشر. 
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ظهرت عليه في الأموال السلطانية " وتم التحفظ على جميع أملاكه وتم بيع ما في 
نز لك من الأمقعة والحيون (11, 


ولم يكن اختلاس الأموال هو المظهر الوحيد؛ بل قام الموظفون باختلاس 
الحبوب من الشون الحكومية؛ حيث اختلس أمين الشونة والكتبة تسعة عشر ألف 
أردبًا من الفول» كان نصيب الأمين أحد عشر ألف اردب والباقي من نصيب 
الكتبة» وذلك في أثناء ولاية محمد باشا النشنجي ١11/7م/10795م‏ (2). 

كما تشير بعض الكتابات إلى مدى الظلم الذي أوقعه رجال الإدارة المحلية 
من الكشاف ورجالهم» فأصبحوا مصدر! لإزعاج الأهالي بالقرىء» إذا ما عجز 
الباشا العثماني عن معاقبتهم» فعندما أصبح جركس بك شيخ البلد في 
القاهرة؛ ؟7١م»‏ وقلد رجاله الكشوفيات المختلفة» أخذ الكشاف يجمعون الكلف” من 
كل ناحية» أبرزهم عمر بك كاشف البحيرة الذى اشتهر بظلمه؛ إذ تعدى على 
حواصل الملتزمين (الكائنة بالأوسيات) واستولى على مواشي الفلاحين وأدوات 
الزراعة الخاصة بالفلاحين» وقتل رجال الملتزمين الذين حاولوا إبلاغ الإدارة 
المركزية؛ وأعلن تحديه للباشا نفسه؛ وعندما اتجه الملتزمون إلى شيخ البلد جركس 
بك لمنع كشافه من النهب والتعديء لم يكترث لذلك متهمًا إياهم بنفس المسلك ولم 
يقتصر ظلم كشافه على ولايات الوجه البحري؛ فقط بل امتد إلى كشوفيات أخرى 
بالصعيد("؛ ويتضح من هذه الواقعة أن فساد كبار الموظفين كان بدعم وتأييد 
النخبة الحاكمة التي نظرت إلى ولاية مصر باعتبارها مباحة لهم ولأتباعهم. 


)١(‏ يوسف الملواني» تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» تحقيق عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحيم؛ المعهد الفرنسي للآثار الشرقيةء القاهرة» +13١م»‏ ص5؟7. 

(؟) صلاح هريدىء مرجع سابق» ص ؟7١1.‏ 

* الكلف: هي عدة مبالغ عينية ونقدية تقدم للحكام وأفراد بيوتهم؛ ثم تحولت إلى مبالغ مالية. جمال 
كمال؛ نظام الإلتزام في ريف الصعيد في العصر العثماني» رسالة ماجستيرء غير منشورةء 
كلية الآداب: جامعة القاهرةء» ١١٠٠مء‏ ص5175١.‏ 

(") عراقي يوسفء الأوجاقات العثمانية في مصر في القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن التاسع 
عشرء رسالة دكتوراهء كلية الآداب» جامعة عين شمس» 4امء ص 1488 
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وقد أصبح الوصول إلى بعض الوظائف مرهون بقدرة المتقدم للوظيفة على 
دفع الأموال كرشوة للحصول عليهاء فعلى سبيل المثال أصبح المحتسب لا ينال 
منصبه إلا بعد دفع رشوة للمختصين بتعيينه؛ ويقوم بعد ذلك بتعويض هذا المبلغ 
بظلمه لأصحاب الحوانيت لكي يتغاضى عن تجاوزاتهم في الأوزان والمقاييس 
والأثمات!'). 

ويرى البعض أن العلاقات بين جماعات السلطة في القاهرة في الحقبة 
العثمانية قامت على أساس قانون القوة والصراءع» وقامت علاقة هذه الجماعات 
بمجتمع المحكومين على أساس القهر(". ولم تكن الممارسات القهرية لرجال 
السلطة قاصرة على فئة اجتماعيه معينة بل شملت حتى رجال الدين في بعض 
الأحيان» فيذكر يوسف الملواني في حوادث شهر ربيع الأول ١7١١ها/قبراير‏ 
لام أن أغا مستحفظان مر برجل من أبناء العلماء جالس أمام حانوتء فلم 
يكترث بالأغاء ولم يقم من مقامه» فعاتبه الأغا على ذلكء فقال له: 'أنا ابن شيخ 
الإسلام الشيخ منصور المنوفي فغضب الأغا وضرب الغلام ضربًا مبرحًا ولم 
يراع فيه حق والده"9). 

كما أن المؤسسة القضائية في العصر العثمانين لم تسلم من أشكال 
التجاوزات» فأصبح القادر من المتخاصمين يستطيع شراء ذمة القاضي ويحصل 
على الحكم لصالحهء وقد سجل الفولكلور الشعبي الفساد والتدهور الذي حل بهذا 
الجهازء فهناك العديد من الأمثال» منها على سبيل المثال: 


يفتى على الإبرة ويبلع المدرة 
الرشوة حلت عبامة للقاضني 


7707 ليلى عبد اللطيفء. مرجع سابق» ص‎ )١( 
.7١7ص (؟) يوسف الملواني» مرجع سابق»‎ 
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القاضي إن مد يده كثرت شهود الزور(" . 

وكان رد فعل الأهالي في بعض الأحيان إيجابيًا إزاء تلك المخالفات 
الواضحة من الموظفين فكثيرا ما جأر الأهالي بالشكوى من قضاة الأقاليم إلى 
قاضي العسكرء بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى التوجه بالشكوى إلى 
السلطان العثماني رأساء فقدم أهالي 'زفتى الجويديه" بالغربية شكوى إلى السلطان 
ليأمر بإنصافهم» فأصدر السلطان فرمانا في١٠‏ ذي القعدة ١9١١ه//الالا١ام»‏ 
يأمر فيه والي مصر وقاضي إقليم الغربية بالتحقيق في الشكوى المقدمة إليه من 
الأهالي ضد كاشف الإقليم(). وهذا يتفق مع ما ذهبت إليه عفاف لطفي السيد من 
أن الفلاح لم يكن مسلوب القوة كلية على الرغم من أنه لم يكن يملك إلا القليل من 
وسائل الاقتراب من تشكيلات السلطة الرسمية» فالفلاحون لايحيون في عزلة؛ بل 
هم يلعبون دور! إيجابيًا في تشكيل المجتمع7)» وبذلك كان الأهالي على درجة 
كبيرة من الوعي بحقوقهم» وكانوا مستعدين لمواجهة المخاطر في سبيل الحصول 
عليهاء مما يدفعنا إلى القول بأن الفلاح لم يكن سلبيًا كما تصوره بعض الكتابات. 

وبنهاية القرن السابع عشر نمت سلطة المماليك وقوتهم باضمحلال سلطة 
وقوة البثذرات وكان زعيم المماليك يشغل وظيفة حاكم القاهرة ويلقب بلقب شيخ 
البلدء حتى ما أن حل القرن الثامن عشر كانت سلطته تفوق سلطة الباشا بالفعل9؟). 


ومع تراجع سلطة البشوات الأتراك ونمو سيطرة المماليك على المناصب 
الإدارية وعلى الحامية أدى ذلك إلى سرعة تدهور الجهاز الإداريء لأن المماليك 


. 545 2741 عبد الرحيم عبد الرحمنء» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) ليلى عبد اللطيف. مرجع سابق.ء ص 7/ا7. 

(؟) عفاف لطفى السيد» مصر في عهد محمد عليء ترجمة عبد السميع عمر زين الدين» المجلس 
الأعلى للثقاقةء القاهرة, 5١٠٠م:ء‏ ص 74 

(4) هاملتون جب وهارولد بون» المجتمع الإسلامي والغربء ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفىء 


جك دار المعارقفء. ص»"1. 


17 


والمغانم» مما أسهم بدور كبير في تدهور الإدارة(). ويرى اندريه ريمون أن الربع 


الأخير من القرن الثامن عشر كانت فترة مضطربة وخاصة قي القاهرة: 
فأعمال العنف والإتاوات المالية التي تحمل البكوات المسئولية عنها في مناخ عام 
قوامه الأزمة الاقتصادية والمصاعب المختلفة (الغلاءء المجاعات» الأوبئة) ترتب 
غليه سلسلة من الحركات الشعبية» وقد لعب علماء الأزهر دور الوسطاء بين 
الأهالي والفتة الحاكمةء لما لهم من هيبة لدى السكان والاحترام الذي يبديه لهم 
الأمراء(). 


ولم يقتصر دورهم على مناصرة الأهالي في القاهرة فقط بل لعبوا دورًا 
مهما في الأقاليم نهاية القرن الثامن عشر في التخفيف من الآثار السلبية للتجاوزات 
والمظالم التي تعرض لها الأهالي من جانب رجال الإدارة» فقد شكا أهالى بلبيس 
إلى الشيخ الشرقاوي من ظلم محمد بك الألفي وأتباعه لهم: واستغاثوا به فاجتمع 
بالمشايخ في الجامع الأزهر وبعد شد وجذب من الجانبين أنتهى الأمر 'بإبطال 
الحواقث وللمكوين 29 

وفي نهاية القرن الثامن عشر كانت أحوال الأهالي تسير من سيئ إلى أسوأ 
خاصة في ظل حكم مراد بك وإيراهيم بكء فعانى الأهالي من المظالم الكبيرة التي 
تعرضوا لها على أيدي الكشاف في مختلف ولايات القطر المصريء وعندما وصل 
إلى مصر حسن باشا قبطان في عام ١١17ه/17285م‏ بلغت مسامعه شكاوي 
الأهالي من ظلم الكشاف والعسكر الذين “تحايلوا على ابتزازهم'"؛ فأرسل فرمانا إلى 
حكام الشرع الشريف مباشرة وناشدهم إقامة العدل بين المتخاصمين!2. 


.67 ليلى عبد اللطيف, مرجع سابق» ص‎ )١( 

)١(‏ أندريه ريمون» المصريون والفرنسيون قي للقاهرة 401-1154 امء ترجمة بشير السباعي» 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية» ط١ء‏ القاهرة ١١٠٠م,ء‏ ص 17 

(؟) عبد الرحمن الجبرتيء عجائب الآثار في التراجم والأخبارء تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, 7٠٠١7‏ ج4» ص0٠58.‏ 

(4) عراقي يوسفء مرجع سابق»ص ص 788 ١846‏ 
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أما الملتزمون في الريف ققد استغلوا الفلاحين إلى أقصى حد ممكنء فهرب 
الفلاحون إلى المدن وانتشرت هجمات الأعراب وتعذر على الإدارة إعادتهم إلى 
قراهمء وأصبح إفقار الأرض من أهم مشكلات الإدارة المحلية في القرى(". 

ولم يجد شاغلوا أدنى الدرجات الوظيفية في الولاية المصرية مشكلة في 
ممارسة نفوذهم على الرعاياء فحاول الخفر استغلال مناصبهم في ابتزاز الأهالي» 
فتصدّى لهم الأهالي بالشكاوى إلى الحاكم أو إلى القضاة وأحيانا كان يلجأ الفلاحون 
إلى العنف ضد رجال الإدارة؛ وكانت الإدارة في مصر على علم بمظالم رجالها 
في الريف لذلك نجدها غالبًا تقف مع الفلاح» وتصدر الأوامر إلى حكام الأقاليم 
بمراعاة العدل وعدم الظلمء فإذا ما ثبت للإدارة أن حاكم الإقليم ظالم ويأخذ من 
الفقراء والرعايا أموالهم بغير طريق شرعي فتصدر الأوامر بضبطه ومحاسبته؛ 
وإن عصى يرسل إلى الديوان في مصر(). 

ولم يكن رعايا الدولة العثمانية وحدهم الذين تعرضوا لظلم رجال الإدارة.ء 
بل إن الأجانب الذين كانت تحميهم الامتيازات الأجنبية تعرضوا خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر للتعسف في المعاملات الضريبية» واضطروا لدفع 
الرشاوى لإيقاف تغريم القنصل أو المترجم أو التاجرء وكان الفرنسيون يقدمون 
أحيانا هدايا من 'الساتان' للوالي أو إلى بعض ضباطه وتراوحت الرشاوى بين ٠١‏ 
قرشا كبقشيش و٠٠.54‏ قرشنا للإفراج عن القنصل(). 


.4١7ص ليلى عبد اللطيف؛ مرجع سابق»‎ )١( 

* الخفر : هم المكلفين بحفظ الأمن في القرية وكان يختارهم شيخ القرية ويعنى بصفة خاصة 
بتشديد الحراسة على دار الاوسية الخاصة بالملتزم والتي تضم ممتلكاته من الماشية 
والمحاصيل والأدوات الزراعية. ويلتزم مشايخ النواحي بذلك أمام الملتزمين» وتنظيم الحراسة 
ليلا ونهارًا بالتناوب لقاء أجور زهيدة.انظر : عراقي يوسف. مرجع سابق» ص .١57‏ 

(؟) ناصرة عبد المتجليء الدقهلية في العصر للعثمانيء رسالة ماجستير كلية البنات» جامعة عين 
شمس» آم ص2156. 

(؟) عبد الوهاب بكرء الدولة العثمانية ومصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء ط١ء‏ دار 
المعارفء. القاهرةء ؟19348١م.‏ ص ص '7لاء 77 
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وبغزو الفرنسيين القاهرة في عام 754١م‏ لم تكن ممارستهم أقل استنزاقا 
لأموال الأهالي من المماليك» فقدرت الجبايات العادية والاستثنائية التي حصلها 
الفرنسيون في ثلاث سنوات ب 05,7 مليون فرنك (550١مليون‏ بارة) أي نحو 
مليون بارة في العام الواحد9). وقد عرض الاحتلال المصريين لتدابير 
قسرية عديدة» فالحاجة إلى الحيوانات قد قادت الجيش إلى مصادرة جمال وحمير 
السقاعين» الأمر الذي أدى إلى نقص وغلاء مياه الشرب (ديسمبر 1754١م/‏ 


فبرايرة 79١م)‏ ولجأ الفرنسيون إلى سخرة حقيقة(". 


كما أن الفرنسيين كانوا مدركين صعوبة التخلي عن النظام الاقتصادي 
(الالتزام) الذي وجدوه عند وصولهم مصر » ولكن كل الذي استطاعوا القيام به 
مصادرة "التزامات المماليك":» وأصبح الفرنسيون في علاقة مباشرة مع ما يقرب 
من ثلاثة أرباع قرى الصعيد7). والسؤال الأهم هل ثمة تواصل في الشكل الإداري 
بين نهاية القرن الثامن عشر مرورا بالحملة الفرنسية حتى وصول محمد علي إلى 
الحكم؟ 

إن الإدارة هي منظومة متوارثة من العادات والقواعد الإدارية التي يدخل 
عليها في كل عهد تطوير أو انهيار أو تراجع في أدائهاء ولكنها تظل خليطا بين 
الموروث والوافد الجديد سواء على أيدي أبنائها من الداخل أو جاء إليها من 
الخارج؛ ولكن الحديث عن فواصل زمنية بين الإدارة نربطها بالتغيرات السياسية 
في أي قطر أو ولاية هو أمر في حاجة إلى مراجعة. وعلى ذلك فإن الإدارة 
المصرية من نهاية القرن الثامن عشر ومرورا بالحملة الفرنسية حتى وصول محمد 
علي إلى سدة الحكم» ما هي إلا شكل إداري متواصل دخل عليه تغيرات طفيفة 
زمن الحملة الفرنسية ولكن سماتها وقوامها الأساسي ظل قائمًا. 
)0( أندريه ريمونء مرجع سابيق» ص784. 
0( نفس للمرجعء ص786. 


(؟) ناصر أحمد إيراهيم» الفرنسيون في صعيد مصر المواجهة المالية ( 144١-809١)؛‏ دار 
الكتب والوثائق القوميةء ©١٠٠”م»‏ ص45. 
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ويعد هنري دودويل من أوائل من تحدثوا عن فكرة التواصل الإداري بين 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مدافعًا عن رأيه استنادا إلى أن النظام الإداري 
القائم في الريف والمدينة ما هو إلا امتدادًا للفترة السابقة('2 كذلك ذهب آخرون إلى 
القول أن: محمد علي وهو في طريقه إلى تحويل مصر إلى دولة عصرية 'فإنه لم 
يبدأ من صفحة بيضاءء لكن كانت هناك سوابق هدته إلى الطريق الذي يجب عليه 
أن يسلكه" 9). 

وتبدو مظاهر الاتصال في العملية الإدارية في النقاط التالية : 

أولا: اتصال على المستوى السياسي وهو أن فرمان تولية محمد علي جاء 
من الباب العالي حيث ظل الوالي فاقد الشرعية حتى وصول الفرمان. 

ثانيا: أن نظام إدارة الأراضي المسمى بنظام "الإلتزام" ظل قائمًا حتى عام 
4م وهو العام الذي أدخل فيه محمد علي تغيرات كبيرة على هذا النظامء لكنها 
لم تؤد إلى القضاء عليه عمومًا بل استمرت بعض القرى الالتزام حتى خمسينيات 
القرن التاسع عشر7). 

ثالثا: استمرار الإدارة المالية بنفس أساليب القرن الثامن عشر في تحصيل 
الأموال على الأراضيء وكل ما حدث هو تغييرات أخذت شكلاً تدريجيًا بدأت بعد 
مرور عقد كامل من القرن التاسع عشر (وهذه التطورات سنتناولها بالتفصيل في 
الفصل القادم من هذا البحث). 


)١(‏ هنري دودويلء الاتجاه السياسي في عهد محمد علي مؤسس الدولة الحديثة» تعريب أحمد 
محمد عبدالخالق بك وعلي أحمد شكريء مكتبة الآداب. د ت. ص١77177.‏ 

1س( عفاف لطفي للسيدء مرجع سابق» ص9١.‏ 
منشورة,. كلية الآداب, جامعة القاهرةء ١١٠٠٠مء»‏ ص؟١7.‏ 
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الفصل الأول 
إدارة الدولة وموظفوها 


تعريف الإدارة. 

مراحل تطور الإدارة: 
المرحلة الأولي: بسط النفوذ و السيطرة 86 -54مام. 
المرحلة الثانية: إعادة هيكلة الإدارة 957-1854مام. 


المرحلة الثالثة: تفعيل القوانين واللوائح 18 -48مام. 


تطور الوظيفة العامة. 
سياسة التوظيف. 
المرتبات والعلاوات. 
المعاشات. 


تعريف الإدارة العامة . 


هناك العديد من التعريفات التي قدّمها الباحثون في علم الإدارة ولكنها 
جميعها لا تختلف في المضمونء فيذهب البعض إلى أن الإدارة العامة "مجموعة 
الهيئات والسلطات التي تضطلع بمختلف مظاهر تدخل الدولة في حياة الجماعة 
على أساس الأهداف التي تحدد السلطة السياسية علاماتها وفي حدود النطاق الذي 
ترسمه هذه السلطة السياسية وبالوسائل التي تقررها('). وبينما يعرقها البعض 
الآخر بأنها 'فن وعلم توجيه و تسيير الأخرين بقصد تحقيق أهداف محددةء وهي 
العملية الفكرية التي يتم بها الاستفادة من معارف البشر وخبراتهم وإمكاناتهم 
وطاقاتهم وتوجيه الموارد المتاحة لتحقيق هدف ما(). 

ويرى آخرون أن الإدارة فئة معينة من الأفراد تمارس سلطاتها المخولة 
إليها وفقا لنصوص المنشورات واللوائح والقرارات التي تدار بها الدواوين» ويرى 
العمال أن الإدارة هي السلطة التي تهيمن على أعمالهم أثناء العمل7). 

والتعريفات السابقة للإدارة أقرب للأنماط الإدارية التي كانت عليها الإدارة 
في النصف الأول من القرن التاسع عشرء ونتيجة للمتغيرات التي طرأت على 
الإدارة في تلك الفترة» فقد مرت الإدارة بثلاث مراحل وهي: 

أولاً: بسط النفوذ والسيطرة على الإدارة ©٠4-1/8؟18م.‏ 

ثانيًا: إعادة هيكلة الإدارة 54 8710-1١87‏ ام. 


؛م١5617 محمد طه بدوي وآخرونء الوجيز في النظم الإدارية» دار المعارف بمصرء‎ )١( 
.١١ص‎ 

)١(‏ عطية حسين أفنديء أتجاهات جديدة في الإدارةء مركز البحوث و الدراسات» القاهرة 
14امء ص ١‏ 4. 

(؟) إسماعيل محمد زين الدين» الأجائنب ودورهم في الإدارة المصرية ١٠4١-1845مء‏ دار 
التقاقة العربية» ٠554١م:‏ ص5. 
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ثالًا: تفعيل القوانين واللوائح 8548-1851 ام. 


ولكل مرحلة من المراحل الثلاث مميزات وأهداف سعت الدولة إلى تحقيقها 
وسوف نتناول هذه المراحل بشيء من التفصيل. 


أولاً: بسط النفوذ والسيطرة على الإدارة ©٠8١18375-1م.‏ 

إن أي جماعة سياسية تصل إلى الحكم ما لم تسع للسيطرة على الجهاز 
الإداري فإن سيطرتها على الدولة تكون منقوصة» وما تلبث أن تفشل في الحفاظ 
على الحكم مع ظهور أول أزمة اقتصادية. 

ولأن الأزمات الاقتصادية قد عصفت بالعديد من الولاة ‏ بسبب عجزهم 
عن دفع رواتب الجنود ‏ الذين تولوا حكم مصر منذ خروج الحملة الفرنسية 
وحتى اعتلاء محمد علي حكم مصرء لذلك كان من الطبيعي أن يسخر الوالي 
الجديد جهوده للسيطرة على الإدارة بعد توليه الحكم مباشرةء ليتمكن من دفع 
رواتب الجنود المتأخرة من ناحية» ويدعم قواته بالسلاح لمواجهة الطامعين في 
السلطة (المماليك) من ناحية أخرىء وكانت من أهم الخطوات التي قام بها في هذا 
الاتجاه تعيين ابنه إبراهيم دفتردار في ديسمبر 07٠18١م‏ بموافقة السلطان 
العثماني7'). وقد أبدى إبراهيم نشاطا ملحوظا في السيطرة على الإدارة المالية كما 
شارك بإيجابيَّة في عمليات مساحة الأراضي الزراعية مع المعلم غالي(). 

كان الوالي الجديد يدرك أن الإصلاح الاقتصادي والإداري مرهون بقدرته 
على السيطرة التامة على الإدارةء قعمل على تحجيم دور قدامى موظفي الإدارة 


مصطفى؛ مصطفى الحسيني» دار المعارف؛ القاهرة. 17 امء ص١١‏ 
(؟) محمد ميروك. الإدارة المالية في عهد محمد عليء؛ رسالة ماجستيرء جامعة القاهرةء كعدآمء 
ص5 .١‏ 
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وخاصة الكشاف» والحد من نفوذهم مستغلاً في ذلك الشكاوى التي وصلت إليه من 
الأهالي عن ظلم الكشافء لذلك أصدر فرمانا في7١‏ جمادى الأولى ١٠15ه‏ / 
4 أغسطس 405 1مء إلى حاكم المنوفية يأمره 'برفع كامل الحوادث الكشوفية 
والمظالم والتكاليف* والتساويف والركبات والدفن والشكاوي7') التي يستغلها 
الكشاف في ظلم الفلاحين والحصول على أموالهم. 

ويبدو من وثائق تلك الفترة استمرار بعض الكشاف في تجاهل أوامر محمد 
عليء مما دفعه إلى الاستمرار في إصدار مثل هذه الفرمانات بين الحين والآخر 
إلى حكام الأقاليم والنواحي» فأصدر أمر إلى كاشف المنصورة في 4 ذي القعدة 
>هم/ ٠١‏ نوقمير سنة ١١18م‏ أمرا فيه بإلغاء ما يحصل عليه كاشف الإقليم 
من 'بشارة القفطان والتقدمة” والكلف والتساويف ما عدا البرسيم والتبن"!) وبهذه 
الإجراءات تم تحويل الكشاف في الأقاليم من موظفين خارج سيطرة الحاكم إلى 
موظفين خاضعين مباشرة لحكومة تتميز بالدقة في الإشراف والمتابعة. 

كما شهدت هذه المرحلة القضاء على نفوذ المباشرين الأقباط» الذين لعبوا 
دورًا مهما في الإدارة المالية في العصر العثماني» فقد تخصّصوا في جباية 
الضرائب ولم يخرج هذا العمل من أيديهم وأصبح لهم بمرور الوقت صفات من 
أهمها التحايل بشتى الطرق للحصول على المال» وقد نجحوا في توريث هذه 
الوظائف إلى أبنائهم وأقاربهم7). ومع وصول محمد علي إلى حكم مصر كانت كل 
الأسرار المالية وطرق الكتابة منحصرة في هذه الطائفة» لذلك فإنه في طريقه لبسط 


* التكاليف: هي رسوم عرفيةء زين العايدين شمس الدين نجم؛ معجم المصطلحات والألفاظ 
التاريخية» القاهرة, كءءد5ء ص؟17١1١1.‏ 

. )١( الملحق‎ )١( 

د تقادم: لفظ مولد تداولته العامة للدلالة على الهداياء المرجع السابق» ص .١2١٠١‏ 

(') الملحق (1) 

0( حلمي أحمد شلبي» الموظفون في عصر محمد عليء الهينة المصرية للكتاب». 86م ص 


.١ 715 ص‎ 
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السيطرة على الإدارة كان لابد له من القضاء على نفوذهم» وقد ساعدت الظروف 
محمد علي ومنها الصراع بين كبار الموظفين الأقباط وخاصة المعلم غالي الذي 
استطاع بتقربه من محمد علي إقناعه بأنه يستطيع تحصيل أكثر مما يحصله المعلم 
جرجس الجوهري كبير المباشرين الأقباط» ويقول الجبرتي: إنه بوفاة جرجس 
الجوهري في شعبان775١هاسبتمبر٠٠١148١م‏ "خلا الجو للمعلم غالي() على 
الرغم من خروجه من خدمة محمد علي منذ ©٠148م.‏ 

ومن خلال متابعة العلاقة داخل طائفة الكتبة والمباشرين الأقباط نلاحظ أنها 
كانت تزداد تدهورًا وتفسخاء وهذه العلاقات التي فقدت فيها الطائفة الزعامة القوية 
ساعدت الوالي في التخلص من النفوذ القوي الذي كان يملكه أبناؤها من الكتاب٠‏ 
والمباشرين في السيطرة على مالية البلادء ونلاحظ هذه العلاقة السيئة من خلال 
موقف بعض الأقباط من حادثة سجن المعلم غالى وأخوه وخازنداره بأمر من محمد 
الأقباط في الحط على المعلم غالي مع الكتخدال) وعرقوه أنه إذا حوسب يظهر 
عليه ثلاثون ألف كيس..." وضرب المعلم غالي وأخاه وخازنداره في السجن» وتم 
الإنعام. على المعلم جرجس الطويل وحنا الطويل ومنقريوس البتانوني وألبسهم 
الكتخدا خلعا على رياسة الكتاب عوضا عن المعلم غاليء» ولولا تشفع طبيب محمد 
علي للمعلم غالى لما أفرج عنه من السجن7). وهذه الواقعة توضح بجلاء حقيقة 
الموقف داخل هذه الطاتفة في تلك المرحلة. 


)0( عبد الرحمن الجبرتي»ء مصدر سابق» جةضء ص 7١6‏ 

(*) الكتخدا: من الفارسية كدخداء من كلمتين (كد) بمعتى البيت و(خدا) يمعنى الرب والصاحب 
أحمد السعيد سليمان» مرجع سابق»ء ص١7١.‏ 

)3( عبد الرحمن الجبرتي» مصدر سابق؛: جلاء ص ٠5175‏ 
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واستمر نفوذ المباشرين الأقباط في التراجع حتى مقتل المعلم غالي في 5 
مايو1817م بيد إبراهيم باشا بالقرب من زفتى(")» ويرى البعض أنه حدث 
للمباشرين الأقبإط والأفندية المسلمين اختفاء لتنظيماتهم الطاتفية الداخلية المنظمة 
لنمط أدائهم لوظائفهم وأساليب» التدريب والتوظيفء وأيضًا المنظمة لنمط علاقتهم . 
بالسلطة المركزية وكذلك تحرر درجة احتكارهم لوظائفهم التقليدية!')؛ حيث أصبحوا 
موظفين خاضعين لنفوذ ورغبات الباشاء واستطاع الباشا بذلك إنهاء الحصار الذي 
ضربه المباشرون الأقباط على الإدارة المالية» وليس معنى ذلك اختفاتهم تمامًا من 
الإدارة؛ بل استمروا في أداء أدوار مهمة في الإدارة» ولكن في إطار السياسة 
الإدارية الجديدة التي رسمها محمد عليء ومنهم على سبيل المثال: حنا الطويل 
مباشر الجهادية والمعلم واصف مباشر التجارة والمعلم طوبيا مفتش الحساباث 
بالإسكندرية(). 


على أن أهم إجراءات الحكومة في تلك المرحلة تكمن في إلغائها لنظام 
الالتزام7”) الذي وضع أسوار! بين الدولة من ناحية والفلاح من ناحية أخرىء فكان 
الملتزم وسيط بين الدولة والفلاحين حتى أصبحت سلطة الملتزمين أقوى من سلطة 
الحكومة في الريف وبالتالي حلوا محل سلطة الحكومة في الريف7'). وقد دافع 


)١(‏ حلمي محروس إسماعيلء دراسات في التاريخ الاجتماعي في مصر خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء رسالة دكتوراه؛» غير منشورة» جامعة القاهرةء 51 امه ص ١70‏ . 

(؟) محمد صلاح للسعيد أيو نارء مصر في عهد محمد علي 8545-14٠5‏ ام» رسالة ماجستير 
غير منشورة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة544١مء‏ ص 486. 

("') محمد مبروك؛ مرجع سابق» ص15 

* نظام الالتزام: هو نظام أساسه تعهد شخص ما أو عدة أشخاص بدفع الضريبة المقررة على 
مقاطعة ما أو عدة مقاطعات وأحيانا جزء من مقاطعة؛ حيث وصل عدد الملتزمين في بعض 
المقاطعات إلى أكثر من خمسين ملتزما. جمال كمال» مرجع سايق» ص8؛ أحمد الدماصيء 
الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشرء ج٠ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة, 
14 ام. 
ل الدكتور أحمد عزت عبد الكريمء للهيئة المصرية العامة للكتاب» 1 ام. ص 4٠‏ 
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محمد علي عن استيلائه على أطيان الالتزام بأن ذلك ضروري لأن مصر بحاجة 
إلى عمل واحد منظم في كل أجزائها وإلى إدارة عامة(". 

للسيطرة على الإدارة في الريف؛ بل ما يهمنا هنا أن محمد علي بنجاحه في تهميش 
سلطة الملتزمين أصبحت ولأول مرة منذ أكثر من ثلاثة قرون العلاقة مباشرة بين 


ومن مظاهر سيطرة الحكومة على الريف أيضنًا قيامها في عام 5١4١م‏ 
بإنشاء ديوان الزراعة(": ليتولى الإشراف على الزراعة والعناية بأمورها 
والاهتمام بجمع المحاصيل وإرشاد الفلاحين: ثم اهتم هذا الديوان بتسويق ونقل 
الغلال()؛ ثم أنشتت مصلحة الغلال لعمل حساب الأشوان الخاصة بالغلال في 
القاهرة والإسكندرية» ومصلحة الأرز التي تختص بتسويق الأرز في دمياط ورشيد 


وبولاق1). 


كما سعت الدولة للسيطرة على الإدارة الصناعية خاصة بعد دخولها هذا 
الميدان» الأمر الذي أدى إلى توسيع الجهاز الإداري الذي تملكه الدولة» وكان لزامًا 
على محمد علي أن يقوم بسلسلة من الإجراءات لإخضاع المؤسسات الإدارية 
القديمة لسلطة الحكومة وهو ما عرف باحتكار الصناعة7). 


)١(‏ أحمد أحمد الحتة» تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشرء مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة. /551 ام ص 48. 

.750! أمين ساميء تقويم النيلء ج ؟. دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة, “١٠٠٠م»ء ص‎ )١( 

(؟) أمين مصطفى عفيفيء تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في العصر الحديثء مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ 357١م»‏ ص57. 

(؛) تقرير يعرض على المسامع الكريمة» مطبعة بولاق. د.دتء» ص ”. 

(©) لمزيد من التفاصيل حول الصناعة في عصر محمد عليء انظر: علي الجرتلي» تاريخ 
الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشرء دار المعارف القاهرة.ء؟565١م؛‏ 
نوال قاسم؛ تطور الصناعة في عهد محمد علي حتى عهد جمال عبد الناصرء ط١ء‏ مكتبة 
مدبوليء القاهرةء 1581م 
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وتكشف لنا الوثائق أن محمد علي وهو في طريقه لاحتكار الصناعة استفاد 
كثيرًا من الظروف المحيطة بالصناعة في تلك الفترة» فاستفاد من الشكاوي التي 
تقدّم بها الحرفيون إليه يطلبون العون والمساعدة في التخلص من رؤسائهم في 
الطوائف وكذلك يطلبون انضمامهم للعمل في الحكومة؛ فتقدم صناع الحصير بإقليم 
الدقهلية بشكوى إلى محمد علي في عام ١٠4١م‏ يشكون إليه أحوالهم السيتة وأنهم 
لا يجدون قوت يومهم 'بسيب استغلال المعلمين الحصريه..." وإنهم يحصلون على 
أجر قليل مقابل عملهمء كما ذكروا في شكواهم أن أحوال زملائهم الذين يعملون 
لدى الحكومة جيدة 'لكونهم يأخذون أجرهم كفاية..."» وما لبثت هذه الشكوى تصل 
إلى الوالي حتى أمر حكام الأقاليم التي بها صناعة حصير بأن يقوموا "...بضبط 
كامل القش لطرف الميري بالثمن» ويُعمل حصير على ذمة الميري والصنايعية 
والشغالين يطلع لهم الأجر كفاية من طرف النظار المأمورين بذلك...'(". 

ورغم احتكار الصناعة إلا أن بعض الإنتاج الصناعي حافظ على طابعه 
الحرفيء فاستمر بعض الحرفيين بمهنهم البدائية في عملهمء لكن محمد علي كان 
يزودهم بالمواد الأولية التي يعيدونها إليه بعد تصنيعها مقابل أجور تثفع لهم (). 

وقد أنشأت الدولة في هذه الفترة عددا من المصانع منها على سبيل المثال: 
ثلاثة مصانع لنسج الصوف في بولاق ودمنهور وفوهء وآخر للحرير في الخرنفش» 
وكذلك أنشئ مصنع للسكر في عام 7١181١م»‏ وأنشئ في القاهرة مصنعا للحبال في 
عام ١187م‏ بعد بناء ترسانة بولاق7). 


)00( سجلات محكمة الدقهلية الشرعية» سجل 55 أشهادات ومبايعات» ص 777؛ مرسوم من 
محمد علي بخصوص ضبط صناعة الحصير في + ربيع الأخر سنة 1755ه/ ؛ "#يناير 
لم 

(؟) أنور عبد الملكء نهضة مصر (05٠8١1847/1١م)»‏ ترجمة : حمادة إيراهيم» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. ١٠٠٠مء‏ ص59. 

(؟) أحمد الحتةء» مرجع سابقء ص ص 1848:١185‏ 
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وفي إطار سعي محمد علي لتطوير الإدارة بالمصانع قام باستقدام الخبراء 
والفنيين» ففتح مصانعه للأجانب الوافدين إلى مصرء ففي عام 1١8١م‏ جاءت ثلاث 
سيدات من مرسيليا للعمل في صناعة النسيج وسبعة عشر رجلا من " ليفورنه " 
للعمل في مصانع الحرير كما كان مصنع بولاق يعمل به نسبة كبيرة من 
المالطييت!). 

وبنجاح الدولة في هذه المرحلة في بسط نفوذها الإداري على القطاعين 
الزراعي والصناعيء والقضاء على نفوذ الكوادر الإدارية القديمة كانت قد هيأت 
المؤسسات الحكومية للمرحلة الثانية والتي قامت فيها الدولة بإعادة هيكلة وتنظيم 
الإدارة. 


المرحلة الثانية: إعادة هيكلة الإدارة 891-1١48515‏ ام. 


لا شك أن إعادة بناء المؤسسات الإدارية والاقتصادية في دولة تسعى نحو 
النمو الاقتصادي هو ضرورة ملحةء خاصة مع التوسع في الأنشطة الاقتصادية 
والتجارية بالشكل الذي تعجز معه الدولة عن تحقيق أي توازن أو تماسك للإدارة 
إذا ظلت جامدة بدون تطوير أو مواكبة للمتغيرات الجديدة. 

ولما كانت سياسة محمد علي تسير فيما يخص السياسة والاقتصاد في خطين 
متوازيين لا غنى لأحدهما عن الآخرء فبينما يتوسع في شبه الجزيرة العربية 
والسودان وبلاد الشام» في نفس الوقت يقيم المصانع ويحفر الترع ويستصلح 
الأراضي الجديدة من أجل زيادة موارد الدولة» وفي كل تلك الخطوات كانت 
الإدارة في حاجة إلى إصلاح وتغيير وتطوير. 


5362 ,1936 ,عرزون ع1 بعاأملاقط دع كعمرماعء 5ع1 بلمقسن© علطو (1) 
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وبدأ أول تلك الإصلاحات بمحاولة تطوير أداء المجلس العالي20» باللائحة 
التنظيمية الصادرة في 3 فبراير سنة 54 1487١م؛‏ ثم عرضت اللائحة الأساسية على 
المجلس في " يناير 1475م والتي كان من أهم بنودها سعي الدولة لإشراك 
الموظفين في رسم السياسة الإدارية والاقتصادية بأن شجعتهم على تقديم اقتراحاتهم 
إلى المجلس(). وتأتي في ذات الاتجاه اللائحة الصادرة في 75 ربيع الأول 
ه / 1815م لتنظيم العمل بالمجلس وأوقات الحضور والانصراف 
للأعصناء توكيفية تدان العام ا 

وقد قامت استراتيجية الدولة في إعادة بناء وهيكلة الإدارةء على ثلاث 
مرتكزات أساسية: سن القوانين» والتنظيم الإداري ذاته» وتنظيم العلاقة بين الأهالي 
والموظفين. 

وفيما يخص القوانين» فيأتي على رأسها لاتحة الفلاحة» والتي تعد مظهرًا 
لمركزية الدولة وتدخلها في جميع الأمور الإدارية صغيرة كانت أم كبيرة» ولكنها 
المركزية القائمة على إيجاد توازن بين أطراف المجتمع من موظفين وأهالي. وقد 
علق احد 'الأجانك لامقيمين في صن لك قيل! ظهون هذه ”اللاتحة ات ظلئ: افتقاد 
الإدارة لقانون لتنظيمها بقوله: 'في بلد حيث السلطة فيه مطلقة ولا يوجد به قانون 
بالمعنى المفهوم فإن الإدارة فيه غير منظمه ولا تعتمد على قواعد محددة...'(). 


(*) ظهر لفظ الديوان العالي في وثائق المحاكم الشرعية في أوامر محمد علي وكذلك من 
المسميات الأخرى لنفس الديوان “ديوان مصر المحروسة:» الديوان السعيدء ديوان مصر 
المحروسة العالي" وجميعها مسميات تعود لديوان واحد هو الديوان للعاليء الذي تفرعت منه 
معظم الدواوين في عصر محمد عليء المحاكم الشرعيةء محكمة الدقهلية الشرعية سجل 50. 
محمد فؤاد شكري واخرونء بناء دولة مصرء دار الفكرء 3144 امء ص 6. 

)١(‏ محمد خليل صبحيء تاريخ الحياة النيابية في مصر في عهد ساكن الجنان محمد علي باشاء 

جه. مطبعة دار الكتب المصريةء 575١م؛‏ ص". 

(؟) إسماعيل محمد زين الدين» مرجع سايقء ص7١17‏ 
رلالث لعمعقطه]8 عل امعممعمع تامع ع1 كنامة عام لاوط ' ب[ عل ععاماذ!1] ,ملع معكل1 ب«راءط (3) 
.2255 ,1823 ,واموظ ,2 .1 
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والسؤال الأهم ما هي الظروف التي أحاطت بإصدار هذه اللائحة ؟ 

بما أن القانون رد فعل لواقع مرفوض أو لفرض أسلوب بعينه على المجتمع 
اقتصاديا واجتماعياء فإننا نلاحظ أن الفترة السابقة لصدور هذه اللائحة كانت 
مضطربة اقتصاديا واجتماعياء ففي مطلع العشرينيات من القرن التاسع عشر 
شهدت بعض الأقاليم انتفاضات موجهة ضد الدولة» تركزت في الوجه البحري؛ في 
المنوفية والشرقيةء وفي الصعيد في قناء ولم تكن تلك الثورات مقصورة على 
الفلاحين فقط؛ بل شارك فيها عمال النسيج في قنا('). وقيام متل هذه الحركات 
المسلحة كان رد فعل للواقع الاقتصادي والاجتماعي المترديء فالاقتصاد شهد 
تدهور! ملحوظًا خاصة مع الفيضانات الضعيفة عامي 477١م‏ و 876١م‏ و التي 
أدت إلى هبوط الدخل وإثقال كاهل الشعبء ورغم أن فيضان عام1875١م‏ كان 
أفضل من سابقيه إلا أن مركز الحكومة المالي ظل سيئًال")؛ كما شهد عام 1874م 
انخفاضًا في إنتاجية محاصيل القطن والشعير والنيلة وقصب السكر بمعدل ملحوظ 
مقارنة بموسم 417١م‏ 1435م(). 

فجاعت لائحة الفلاحة كمحاولة لمعالجة هذه المشكلات لخدمة المشروع 
السياسي والاقتصادي في المقام الأول» ومعالجة القضايا الاجتماعية وخاصة في 
الريف في المقام الثاني» فحاول الوالي وواضعو اللائحة إيجاد نوعًا من التوازن 
بين مصلحة الدولة والمجتمع دون اصطدام أحدهما بالآخر. الأمر الذي يسمح 
لعجلة الإنتاج في الدوران ولتدفق الأموال إلى الخزينة بسهولة. 


.٠٠١ص عفاف لطفي السيد. مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) هينين أن ريفلين» مرجع سايق»ء ص ص كحلى لالم ا 

(؟) فرد لوسونء الأصوال الاجتماعية للسياسة التوسعية في عهد محمد عليء ترجمة: عنان 
الشهاويء, المجلس الأعلى للتفافة 2٠٠5م‏ ص 7097. 
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وهذا ما يظهر بوضوح من خلال تحليلنا لهذه اللائحة الصادرة في رجب 
ه6ه/1875(') فجاءت بعض بنودها لمعالجة المشكلات التي تعترض طريق 
التنمية الزراعية والصناعية» وذلك بشرح الأسلوب الأمثل لزراعة بعض المحاصيل 
الشتوية والصيفية» وكذلك تطرقت للجانئب الصناعي فيما يخص صناعة الغزل 
والنسيج وتنظيمهاء كما وضعت بنود لمعاقبة المهملين والمتكاسلين من موظفي 
الإدارة وتنظيم أعمالهم»؛ ووضعت بها القواعد المنظمة لعلاقة الفرد بالدولةء وكذلك 
العلاقة بين الفلاحين وبعضهم البعض في الريف من خلال تقنين بعض العقوبات 
لمن يتعرض لممتلكات الفلاحين أو أعراضهم: وهذه الرؤية التي طرحت من خلال 
هذه اللائحة والتي كان الهدف منها القضاء على كل الأسباب التي تؤثر سلبًا على 
النمو الاقتصادي للدولة» ما كان يمكن طرحها وتنفيذها في وجود دولة ضعيفة» إذن 
فقوة ومركزية الدولة ضرورية وخاصة في المراحل الأولى من النمو الاقتصادي 
لأي دولة. 


ثم أصدرت الحكومة في عام 1477م القانون الشهير المعروف 
'بالسياستنامة": والذي كان في معظمه تقنين للأوامر التي أصدرها الوالي على مدار 
فترة حكمه حتى صدور هذا القانون» كما كان خلاصة للتجارب الإدارية التي مارسها 
الإداريون طوال تلك الفترة. وقد اهتم القانون بتنظيم الإدارات العليا أو الدواوين 
إلى سبعة دواوين هي: الديوان الخديوي؛ ديوان الإيرادات» ديوان التجارة المصرية 
والأمور الإفرنجية» ديوان المدارسء ديوان الفابريقات» ديوان الجهادية وديوان 
البحر. وقد أقر القانون في الباب الثالث العقوبات الواجب اتخاذها ضد الموظفين 
الذين يتكسبون من وظيفتهم سواء بالرشوة أو الاختلاس أو المتكاسلين والمهملين0". 
كما قنن الحقوق والواجبات للمستخدمين في الدولة»ء ووضع الأسس والأساليب 


ءاها١7145 لمزيد من المعلومات عن بنود هذه اللائحة انظرء لائحة الفلاح» مطبعة بولاق,‎ )١( 
جبريل بييرء دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة» ترجمة: عبد الخالق لاشين»‎ 
٠م١5105 عبد الحميد فهمي الجمال؛ مكتبة الحرية الحديتةء الطبعة الأولى» القاهرةء‎ 

(*) هذه العقوبات سنعرض لها في الفصل الرابع من هذه الدراسة. 
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الواجب اتباعها في إدارة المبيعات والمشتريات الحكومية(): ولكن القانون لم 
يتعرض لمسألة تحديد أو ترتيب الوظائف الموجودة في تلك الفترة» ولم يشر إلى 
ضرورة عمل أو تحديد أجور للوظائف الموجودة بالفعل7). 
ونتيجة للأعباء الاقتصادية والإدارية المتزايدة في هذه المرحلة أنشأت الدولة 
عددا من المجالس في الأقاليم على رأسها مجلس الإسكندرية”» والذي كان يناقش 
الأمور الخاصة بالمحافظة وخاصة الأمور التجارية في المدينة» وكان أعضاء 
المجلس يمرون بمرحلة تدريبية في المجلس العالي بالقاهرة فكانوا يمكثون به فترة 
لاكتساب الخبرة اللازمة قبل انتقالهم لمجلس الإسكندرية» وكان مجلس الإسكندرية 
يرفع تقاريره إلى المجلس العالي بالقاهرة عن القضايا التي تم نظرها فيه» وبعد 
مطالعتها من المجلس العالي كان يرد إلى مجلس الإسكندرية القضايا التي في حاجة 
إلى مزيد من البحث والتدقيق7): وكان للمجلس مضبطة خاصة به يقيد فيها جميع 
ما يتم مناقشته ثم ترسل نسخة منها إلى الباشا بالقاهرة ويطلع على ما فيهاء وإذا 
وجد أن الأحكام والقرارات غامضة وغير مفهومة كان يكتب لرئيس المجلس 
للاستفسار منه عن هذه المواد والأحكام7). وبهذه الطريقة كانت الإدارة المركزية 
بالقاهرة على اتصال بالإدارات الفرعية في الأقاليم والمحافظات مما ساعد في 
وضوح الرؤية عن الموقف الاقتصادي والإداري لدى صانعي القرار في العاصمة. 
)١(‏ أحمد فتحي زغلولء المحاماة» نص قانون السياستنامة 18717١مء‏ مطيعة المعارف» القاهرة» 
٠٠ام.‏ 
1( منى عطالش عيد الوهاب» العاملون المصريون في الإدارة للحكومية 817--1115مء, رسالة 
دكتوراهء غير منشورةء جامعة القاهرة» ٠٠آمء‏ ص7 1. 
(*) مجلس الإسكندرية أتشئ في عام ثم في العام التالي أنشئ مجلس دمياط ويبدو أن هذه 
المجالس كانت تنظر في المنازعات فيما بين الأهالي والأجانبء ثم أنشئ مجلس أخر في رشيد 
بعد خمس سنوات يشبه مجلس الإسكندرية ودمياطء» زين العابدين شمس الدين نجمء الدولة 
والمجتمع في مصر في القرن التاسع عشرء دار الكتب و ثائق للقومية لا١٠٠م,»‏ ص 60 
(؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاتر» محفظة 44» دفتر للمضبطة التاسعة عشرء 
قيد المداولات والقراراتء ص 55: ١5‏ جمادي الأولى سنة 7557١ه‏ / © نوفمير ٠147م-‏ 
)( محافظ محافظة إسكندرية» محفظة رقم ١‏ ملقاء7, ونيقة 54 ». من الباب العالي إلى زكي 
أفندي مأمور الديوان الخديوي بالإسكندرية» 36> رجب سنة١71١1ه‏ /نوفمير 1855م. 
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كما اهتمت الدولة في هذه المرحلة بتأهيل الموظفين الإداريين عن طريق 
تأسيس المدارس المختلفة من أجل تدريبهم ليكونوا قادرين على مواكبة التطور 
الإداري والتكيف مع الإصلاحات المالية والاقتصادية» فأَسّست مدرسة القصر 
العيني 875١م‏ لإعداد الموظفين(). ومدرسة الإدارة الملكية 2181785(). ولم 
تقتصر جهود الدولة على إعداد وتأهيل موظفيها في مصر وحسب؛ بل أوفدت عددا 
منهم إلى الدول الأوربية؛ فتخصّص أربعة من أفراد البعثة الكيرى 875١م‏ لدراسة 
الإدارة("). وكان من أهم الأسباب التي دفعت محمد علي لإيفاد البعثات إلى الخارج 
محاولته تقليص الاعتماد على الأجانب في الإدارة» ويرى أن الاستغناء عن 
الموظفين الأجانب 'صيانة لأموال الميري وفخر لها"9). 


واللافت للنظر في هذه المرحلة سعي محمد علي للاستفادة من الخبرات 
المحلية في الأقاليم إذا صادفته مشكلات اجتماعية واقتصادية وإدارية» فكان يسعى 
لعقد (مجالس مؤقتة) أي مجالس كانت تعقد من أهل الخبرة لمناقشة قضية محددة 
وإيجاد حلول لهاء وبمجرد الانتهاء منها كان ينتهي هذا الاجتماع الطارئ؛ ففي عام 
14هم/1878م طلب محمد على من يوسف أغا محافظ رشيد أن 'يعقد مجلسًا 
مع عثمان أفندي ناظر دوائر الأرز وأهل الخبرة» وأن ينظروا في أمر الفردة 
الزائدة في هذا العام عن السنين الماضية..."2). 


»م١556 محمد رفعت الإمامء الأرمن في القرن التاسع عشرء دار نوبار للطباعة» القاهرةء‎ )١( 
.7١؟١ ص‎ 

(؟) إميل فهميء التعليم الحديث؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة» 159171م؛ ص80. 

(؟) عبد الرحمن الرافعيء عصر محمد عليء دار المعارفء الطبعة السادسةء القاهرة, ١١٠٠مء‏ 
ص .41١‏ 

(4؛) إسماعيل محمد زين للدين» مرجع سابق» ص 11 

(5) محافظ الأبحاثء محفظة رقم ٠‏ الفلاح المصريء ديوان خديوي تركيء دفتر 270١7‏ وثيقة 
. من الباب العالي إلى يوسف أغا محافظ رشيدء " ربيع الأول سنة 1744ه/ ١7‏ 
سبتمبر سنة 474ام. 
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المرحلة الثالثة: تفعيل القوانين واللوائح (18448-1+8519م). 

مما لا شك فيه أن كل مرحلة اقتصادية وسياسية تترك آثارها على الجهاز 
الإداريء وتتمتل تلك الآثار في تغيير شكل الممارسات الإدارية التي تحاول فيها 
الدولة السعي لمواكبة المتغير الاقتصادي والسياسي الجديد بما يتوافق مع متطلبات 
الحكومة ويحقق سياستها. 

وقد تميز عصر محمد علي بمرونة عالية في التحول والتكيف الإداري مع 
كل مرحلة اقتصادية شهدتها تلك الفترة» وانعكس ذلك بصورةٍ واضحة على 
الإدارة» فالأداء الإداري للحكومة شهد انسيابية تظهر من خلال الدفاتر والسجلات 
في هذه المرحلة وخاصة بعد صدور قانون السياستنامة» كما تشهد هذه المرحلة 
أيضًا تحول الدولة إلى دولة تعتمد على القوانين واللوائح بصورة كبيرة ( من دولة 
تعتمد على الفرد الحاكم إلى دولة مؤسسات ). 

ونستطيع رصد تلك التحولات في هذه المرحلة من خلال تفعيل اللوائح 
والقوانين التي أصدرها محمد عليء والتي زادت من اختصاصات مديري الأقاليم بما 
يحقق السرعة في إنجاز الأعمالء والتنبيه عليهم بعدم إرسال الاستفسارات إليه عما 
يجب أن يفعلوه طالما أن بأيديهم لوائح وقوانين تنظم أعمالهمء فانتقد مدير نصف 
ثاني الغربية لأنه كتب إليه يسأله عما يفعله مع ناظر قسم نبروه”» فأرسل إليه قائلا 
له: " أنه بدلا من التزام طريق الكتابة» عليه أن يعاقب ذلك الناظر بموجب 
القانون...' ويأمره أن يطبق القانون كلما "عرضت له حلاثة مشابهة لهذه الحادثة(0. 


كما بدأ كبار الموظفين في تقليد الوالي وذلك بتشجيع موظفيهم على 
الاستقلالية ف .القران الإداري :ظيًا القاتون .دون “للمودة اللزهن: قتجد بطل أسييل 
المثال: أن ناظر كورنتينه السويس اشتكى إلى ناظر كورنتينه الإسكندرية التابع 
(*) هي قسم تابع لإقليم الفربية» محمد رمزيء مرجع سابق» القسم الثاني» جب ”. ص57. 


)١(‏ مجلس ملكية تركيء دفتر ١2595‏ وثيقة 35+ من الباب العالي إلى مدير النصف الثاني 
بالغربية» 4 اجمادي الاولى ١اهم!‏ سبتمير وعم ام. 
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لهاء أن أهالي السويس لم يطبقوا قانون النظافة العامة» فرد عليه ناظر كورنتينه 
الإسكندرية 'بأنه لا داع لإخباره ولابد من اتخاذ الجزاء اللازم بحسب القوانين"17) 
ويتفق ذلك تمامًا مع رأى 1683 في الإدارة في عصر محمد علي فيقول عن 
الإدارة أن الباشا "وضع لها تنظيمًا دقيقًا حتى أنه وجد عدم الإفادة من ضرورة 
إخضاعها لإذنه أو حصوله على استئذان خاص من ديوان الدولة (الديوان العالي) 
ومن هنا كانت معظم الأقسام الإدارية يجرى دولاب العمل بها بشكل منتظم من 
تلقاء نفسها وذلك عبر مباشرة مديريه" () . 

كما نصّت لاتحة ترتيب ديوان شورى المعاونة الصادرة في 5757١1ه/‏ 
7 (مء على أن العرضحالات يصير رؤيتها في ديوان الشورى والذي 'يليق إلى 
العرض" يؤخذ منه إفادة وتقيد في الدفتر مع رأي الديوان فيه()؛ أي أن المسئولين 
في ديوان الشورى كان لهم مطلق الحرية في اختيار ما يرونه مناسبًا للعرض على 
الوالي» وما عدا ذلك فإنه يتم متاقشته في الدواوين والمجالس من خلال اللوائح 
والقوانين المنظمة لذلك. 

ومن الملاحظ أن اللوائح والقوانين الصادرة على مدار عصر محمد علي قد 
تم تنشيطها وتفعيلها وخاصة مع إتشاء الجمعية الحقانية 1847١م»‏ والتي أصبحت 
بمثابة المرجع الرئيسي في المشكلات الإدارية» حيث أصبحت مؤسسة قضائية 
ورقابية في وقتٍ واحدء وقد كتب أحد الشعراء يمدح الجمعية الحقانية ومحمد علي 


قائلا: 
وأنشئت في عصره جمعية بديعة تدعى بحقانية 
وهي بذا الاسم غدت جديرة إذا أنتجت منفعة كبيرة 


[للها راضي محمد حودةق السويس مدينة التاريخ» محافظة السويس» ٠٠"‏ ام ص 03ا. 
234 ,عونو م1 ,عله ندل كعنال2ه) كع اتاءءة ععل عمتقصدمه؟ , رمع مدعل (2) 
(؟) دار الوثائق القومية» دقتر ترتيب الوظائف. لائحة ترتيب شورى المعاونة 1755ه /148537امح. 
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فيفصلون سانئر الدعاوي أو عندهم خللها يداوي 


ورأيهم يجول في ميداتها من بعد أن تنظر في ديواتها 
ولا يعترى قضائهم تبديل قط ولا لحكمهم تحويل!') 


وبنهاية عصر محمد علي كانت الدولة تسير نحو تفعيل مؤسساتها الإدارية 
بشكل واسعء فتشير اللائحة التي وضعها مسيو روسيه ووافقت عليها الجمعية 
الحقانية في ١17"5١ه/ه144مء‏ أن للمديرين مطلق الحرية في إدارة دواوينهم 
بدون استئذان من محمد علي في الأمور التي كانوا يستأذنون فيها سابقا (©. 

وفي هذه المرحلة تنازلت الدولة عن جزءٍ من اختصاصاتها في الريف لصالح 
المتعهدين» فيشير البعض "أن المتعهد كان عليه أن يقوم بجزءٍ أساسي من وظائف 
جهاز الدولة الإداري والإقليمي وذلك من خلال جهاز إداري خاص تابع له(). 

أي أن الإدارة الحكومية في الأقاليم وخاصة في الريف قد تراجعت ‏ مع 
تطبيق نظام العهد ‏ وحلت محلها قوى محلية جديدة 'شبه مستقلة إداريًا' عن جهاز 
الدولة الحكوميء ولجوء الحكومة إلى هذا النظام منذ منتصف الثلاثينات دليل "على 
مرونة السلطة ومرونة فكرها الإداريء فعندما شعرت الدولة بعجز موظفيها اثناء 
جباية ضرائب الأراضي الزراعية بدأت في البحث عن أساليب بديلة» فمثلا: عندما 
تسند مدينة أو قرية إلى متعهدء يعفي محمد علي موظفيه من سلطتهمء قفي عام 
61 ١هم/1811م‏ تم إحالة "المحلة” إلى عهدة بعض المشايخ والعلماء بالمدينة 
فأمر محمد علي موظفيه بالمدينة “بكف اليد عن الزمام بعد أخذ المحصول"0). 


)١(‏ أبو السعود أفنديء منحة أهل العصر بمنتقى تاريخ أحياء مصرء ط ١ء‏ مطبعة وادي النيل 
المصرية»ء القاهرة 1755ه/14195ام» ص 59. 

)١(‏ ديوان الجفالك.ء سجل لوائح. رقم .١5‏ ص ؟. 

(") محمد صلاح أبو نارء مرجع سابق» ص74؟4. 

(؛) محافظ عابدين» تراجم ملخصات دفاترء رقم 47:» ص 14١ء‏ وثيقة »4١‏ من الجناب العالي إلى 
إبراهيم باشاء ١١‏ شعيان 751١اه‏ /55 سبتمير 1441ام. 
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على أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو التوسع في المصالح الحكومية؛ حيث 
ازدادت الإدارات في القاهرة والإسكندرية في الفترة من 00٠4؟1١-1154ه/‏ 
1448-4-(). 


وفي النهاية يتجلى بوضوح مدى إدراك محمد علي لهذه التطورات الإدارية 
في حكومته»: ففي خطابه الذي وجّهه إلى موظفي الإدارة العامة» في ؛جمادى 
الآخرة 53؟1١ه‏ /14417م يبدو فيه إدراك محمد علي لهذه التغيرات الإدارية, 
فيستهل الباشا خطابه بعبارة يوضح فيها أن المرحلة التي وصل إليها ما هي إلا 
نتيجة لمراحل مهمة سبقتها على مدى حكمه بقوله: "... ومضت الأوقات العديدة 
وأنا متحمل المشاق تاركا للراحة. وبديهي أنه لا يتأتى لشخص بمفرده مصادمة 
تلك الخطوب وإذلالها بل يحتاج لأعوان ومساعدين ذوى عزيمة حتى ينجح في 
نياته وأعماله...' ثم يطالب موظفيه بالاتحاد لإنجاز كل الأعمال التي تحقق رفاهية 
المجتمع بقوله لهم: 'ومما لا ارتياب فيه أنكم لو اتحدتم كشخص واحد وبذلتم الهمم 
بساعد الجد وتعودتم على ترك الراحة وأبرزتم الغيرة بالنشاط وتحمّل المشاق 
بالتجلد لبث العدل وتشييد العمران للإعقاب والإخلاف ليكون سببًا في الفوز 
والنجاح ونيل السعادة...'7): ويتضح لنا من هذا الخطاب مدى إدراك الوالي 
للظروف المحيطة بالإدارة» وقيامه بشرح هذه الظروف لموظفيه؛ وكذلك استعماله 
للمصطلحات التي تدفع الموظفين وتشجعهم من أجل العمل لصالح المجتمع عموما. 

ومما لا شك فيه أن فترة حكم محمد علي قد شهدت تحولات وتطورات 
إدارية سريعة ومتتابعة تشبه تلك التحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها نفس 
الفترة» وهذه التحولات والتطورات تميزت بالمرونة بشكل أصبحت معه الإدارة 
قادرة على أن تؤدي أعمالها بكفاءة في عصر محمد على وفي عهد خلفاءه ولم 
تتأثر برحيله؛ لأنه استطاع أن يؤسس منظومة إدارية قادرة على الاستمرار. 


)١(‏ (الملحق). 
2س( أمين سامي»ء تقوم النيل» مرجع سابيق» ص ص 26711676 . 
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تطور الوظيفة العامة: 

انعكست التحولات الاقتصادية والإدارية في الفترة موضوع الدراسة على 
أداء الموظفين وشكل الوظائف بشكل عام؛ حيث شهدت تغيرًا واضحًا في تلك 
الفترةء والتي جاءعت استجابة لتغير في النظم الاقتصادية فانزوت وظائف قديمة 
وظهرت وظائف جديدة. 

فشهدت تلك الفترة مثلا: تراجع دور المحتسب7) تدريجيّاء وبداية هذا 
التراجع كان مع صدور قرار مجلس المشورة ١47١م‏ الذي أقر أنه "بعد ضبط 
المخالفين في الأسواق من الباعة لا يتم تتفيذ العقوبة في نفس الوقت وإنما يتم 
تسليمهم إلى ضابط (القوللق) الذي يرسله مع ما باعه إلى الديوان الخديويء الذي 
يرتب له الجزاء بموجب قوانين الديوان الخديوي'7). وفي عام 1475م أمر محمد 
علي بمنع المحتسبين من ضرب المذنب» وسمح لهم بالضرب في الجنح البسيطة 
فقط على ألا يتجاوز الضرب "عشرة سياط7"). وبهذا الشكل تقلصت تدريجيًا 
اختصاصات وسلطات المحتسب لصالح الديوان العام الخديوي ومراكز الأمن 
المستحدثة» إلى أن تم إلغاء نظام الحسبة نهائيًا في عام 4117 2901). 


كما أن إلغاء الالتزام في الأراضي الزراعية أدى إلى بروز قوى جديدة 
لعبت دور مهما في الإدارة في الريف والأقاليم فشهدت مصر منذ إلغاء هذا 


(*) كان من مهام المحتسب مراقبة الأسواق فكان عليه أن يراقب المكاييل والموازين ويحمي 
المعاملات التجارية من الغش والفساد والاضطراب ويفحص هو وموظفوه موازين الباعة. 
فإذا كانت غير مضبوطة احتفظوا بها عندهم ولا يردونها إلى أصحايها وإذا وجدت مضبوطة 
ختموها بختم الحكومة مقابل ضريبة مقررة» أمين مصطفى عفيفيء: مرجع سابق»ء ص5١5.‏ 

: الأحد /ا شعبان سنة ©14؟1١ه/ فبراير ١٠147مء القوللق‎ .٠١5 الوقائع المصرية؛ نمرة‎ )١( 
مصطلح أطلق على أقسام الشرطة في عصر محمد علي‎ 

)١(‏ مجلس ملكية تركيء محفظة “”» ورقة 7٠١4‏ وثيقة 7254ء من الجناب للعالي إلى محمد أفندي 
وكيل المجلس ١١‏ جمادي الآخرة ١11751١ه/ ١5‏ أكتوير 1856١م.‏ 

(؟) قانون السياستتامه»ء مصدر سابقء البند الأول من الفصل الأول» ص 5. 
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للملتزم إلى ممثل للحكومة المركزيةء إلى جانب مهامه في حفظ الأمن وإعادة 
الهاربين من الفلاحين إلى بلدانهم الأصلية» كما أصبح للمشايخ رأيًا حاسمًا في 
توزيع الضرائب على أهالي القرية(). 

كما باهم '"معاونو القرى” في الإدارة الريفيةء فكان عليهم أن يقدتموا تقارير 
إلى نظار أقسامهم يذكرون بها ما يرونه من إهمال أو تأخير في أعمال الأهالي 
أو المشايخ 'ليقوم النظار بتأديبهم وإجراء اللازم نحوهم": وقد رفض محمد علي 
توسيع سلطة المعاونين ليكون لهم حق تأديب الأهالي والمشايخ المهملين بدلاً من 
النظارء وبرر الوالي هذا الرفض بخوفه من احتمال غدر المعاونين بالأهالى 
والمشايخ (). 

ولا شك أن وظائف التفتيش التي ظهرت في عصر محمد علي كانت وليدة 
حاجة الإدارة إلى وظاتف ذات صبغة رقابية إرشاديةء» أي تراقب المؤسسات 
الإدارية وتتابع أداء الموظفين في جميع الإدارات سواء في المدينة أو في الريف 
وكذلك إدارة الصناعةء وقد أشار قانون السياستنامة الصادر في 877١م‏ في البند 
الخامس والعشرين من الفصل الثالث إلى مهام المفتشين ومنها 'تفتيش المصالح 
التابعة لتفتيشهم طبق المبرهن بلائحة التفتيش مع جرد خزن الشيرار ف بشفه.: 0 
كما تكونت بكل ديوان جمعية تتألف من ثلاثة إلى أربعة أشخاص بحسب حاجة كل 
ديوان وكانت من مهامهاء مراجعة جرانيل تفتيش الفروع 4 تصل لهم من طرف 
المفتشين والحكم على القضايا الموجودة بها ون يقوموا بتقسيم أقلام الديوان بينهم 
ويقومون بتفتيشها في أوقات محددة!'). 


)١(‏ علي بركاتء تطور الملكية الزراعية في مصر 15154-1817م وأثره على الحركة السياسية» 
دار التقافة الجديدة» القاهرة 1 امء ص؟777: عقاف لطفي السيد» مرجع سابقء ص575ا١‏ 
(؟) معية سنيه تركيء» تراجم ملخصات دفاترء دفتر 5» وثئيقة 755315,. من الجناب العالي إلى 
رستم بك مدير المنوفية» ٠»‏ شوال هم 5 يتاير ك5مامء 

(؟) قانون السياستتامة» مصدر سابقء» ص .١5‏ 

(4؛) ديوان الجفالك, لوائح» سجل ,.١5‏ لائحة صادرة عن الجمعية بالرد على البنود المقدمة من 
المسيو روسيه»: سنة 57هم/14815م. 
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ولم يتوقف التطور الوظيفي عند استحداث وظائف جديدة فقط؛ بل تعداه إلى 
حدوث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقة بين الدولة والموظف,ء وهو الأمر الذي 
أتاح للموظفين مخاطبة الدولة لتحديد المناطق التي لهم حرية العمل أو تحديد 
مناطق نفوذهمء فتقدّم ضابط المحروسة بطلب إلى شورى الجهادية لتحديد دائرة 
عمله. وقد وجّهت شورى الجهادية هذا الطلب إلى مأمور الديوان الخديوي الذي 
أصدر أمرا حدد فيه سلطة وحدود النفوذ الإداري لضابط المحروسة(". 

ولتاخت :الدولة الموظفين المشاراكة فى /صصناعة اللوفتم وللقوانين» :التي تنظم 
العمل داخل مناطق نفوذهم الإداريء فإذا أثمرت هذه اللوائح عن نتائج إيجابية 
كانت تقوم الدولة بتعميم التجربة وتعتمدها كلائحة أساسيةء فوضع مدير الجيزة 
مم لائحة لتنظيم أعمال النظار والمشايخ في مديريته وعندما غرضت على 
الوالي أعجب بها وأمر مدير الجيزة بتنفيذها بدقة في إدارته 'حتى يحذو باقي 
المديرين حذوه'("). وإذا كان القانون والنظام هما حجر الزاوية في سياسة محمد 
علي الداخلية()؛ فإن الموظف كان ضلعًا ثالثّاء الذي قام على عاتقة تنفيذ القانون 
والنظام» وقامت عليه نهضة الدولة في المجالين الزراعي والصناعيء ولكن يوؤخذ 
على الإدارة عمومًا والموظفين خصوصا البطء في الأداءء فكان إذا أراد موظف 
اتخاذ قرار معين فكان عليه أن يكتب إلى رئيسه وهكذا حتى أعلى المستويات» 
فعلى سبيل المثال: كان مديرو المصانع يرسلون بجميع المسائل التي يريدون 
الفصل فيها إلى مديري الوجه البحري والقبلي وهم بدورهم بعد وضع رأيهم فيها 
يصعداها إلى مدير عموم المصانع الذي يرسلها إلى مجلس شورى الصناعة!“)» مما 
يعني ضياع وقت وجهد كبير واستنزاف طاقات الموظفين. 


))( ديوان خديوي تركيء. تراجم ملخصات دفاتر.ء محفظة 55, دفتر 2747 وثيقة"لاء من 
شورى الجهادية إلى ناظر الجهادية ١4‏ جمادي الآخر 144؟1١ه/‏ نوفمبر 147557م. 

3( معية سنيه تركي» دفتر 8» وثيقة 159١ء‏ من الجتاب العالي إلى مدير الجيزة» م8١‏ جمادي 
الثانية ١76١ه/‏ أكتوبر 1476م. 

2( عفاف لطفي السيدء مرجع سابق» ص ١668‏ 

أ( نوال قاسم» مرجع سابق» ص 317. 
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واللافت للنظر أن بعض موظفي الإدارة قد جمعوا في أيديهم عدذا من 
السلطات» فبجانب امتلاك بعضهم سلطة إصدار الأوامر الإدارية والرقابة على 
الموظفين تمتعوا كذلك بسلطة إصدار الأحكام وتطبيق العقوبة في نفس الوقتء 
فكان ناظر القسم يشرف على الأعمال في "الشون" ويمارس في نفس الوقت الرقابة 
على موظفيها ومعاقبتهم؛ كما يعاقب أي موظفين آخرين في قسمه ). وكان من 
السلطات التي يتمتع بها شيخ الصيارفة عزل الموظفين من الصيارفة متى ظهر له 
أنهم خالفوا أصول وقواعد وظيفتهم: كما كان منوطا به الإشراف على عمليات 
التفتيش على حسابات الصيارفة بالعاصمة والأقاليهم/). 

وقد حاولت الدولة إضفاء الطابع العسكري على الوظائف المدنية» ويرجعها 
البعض إلى محاولة الدولة إدخال الرهبة في نفوس أفراد المجتمع وتوفير قدر كاف 
من الانضباط بالجهاز الإداريء وقد استمر هذا الطابع العسكري للوظائف المدنية 
إلى أن أصدر سعيد باشا في عام 1855م أمرًا بإلغاء الرتب العسكرية الخاصة 
بالوظائف المدنية9). 

وقد صدر عن ديوان المعاونة في أكتوبر 1471م لائحة نظمت مواعيد 
حضور الموظفين وخاصة في الديوان الخديوي إلى أعمالهم» فنصّت اللائحة في 
البند الأول :على أن "النظان وللروساء والكتبة بالديولن: الخديوي: عربئ وتزكي أن 
يحضروا إلى الديوان في فصل الشتاء بعد طلوع الشمس بساعة واحدةء وأما في 
فصل الصيف فيحضروا! بعد طلوع الشمس بساعتين» وإذا أراد أحدهم مغادرة 
العمل فلابد له من الحصول على إذن من رئيسه المباشرء وإذا ترك العمل وتوجه 
إلى أي مكان بدون أن يحصل على هذا الإذن "يجري عليه القصاص بموجب 


.١؟؟7 هيلين آن ريفلين» مرجع سابق» ص‎ )١( 

))( محمد مبروك» مرجع سابق»ء ص نت 

(1) حمدي الوكيلء ملكية الأراضي الزراعية في مصر خلال القرن التاسع عشرء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة, ٠كمء‏ ص 107 
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القانون"7'). كما تم منع مشايخ الريف من الدخول إلى العاصمة دون الحصول على 
إذن كتابي من نظار الأقاليم» لأن الباشا لاحظ أن بعض المشايخ يتركون قراهم 
'ويتخلون عن المهام المطلوبة ويقضون الوقت هنا وهناك من غير داع"(". 

وكذلك راقبت الدولة عن كثب العلاقات بين موظفيهاء وتدخلت كلما رأت 
أعمال تؤدي إلى توتر العلاقات وتؤثر على أداء الجهاز الإداري» فإذا تجاوز 
موظف في مجازاة الموظفين الذين في إدارته»ء تعرض لعقاب الدولة وذلك في 
محاولة للحفاظ على علاقة متوازنة بين الرؤساء والمرؤوسين في العملء. والحفاظ 
على اللوائح والقوانين التي تنظم العقوبات الموقعة على الموظفين» ولعدم استغلال 
تلك اللوائح في تصفية حسابات شخصيةء حيث كان يتم معاقبة أي موظف يتجاوز 
هذه اللوائح» فتم معاقبة ناظر المباني وناظر مصنع رشيد بضرب كل منهم نتيجة 
لسوء معاملتهم للعمال7). كما قررت "جمعية الحقانية" اعتقال حسين أفندي معاون 
التحصيل 'لتجاوزه حدود النظام في تأديب الأونباشي أحمد7©)» وبهذا سعت الدولة 
إلى إقامة علاقات عمل متوازنة بين رجالها من ناحية» ومن ناحية أخرى حاولت 
سن القوانين التي تهدف إلى حماية موظفيها في مواجهة الجماعات الاجتماعية 


)١(‏ دار الوثائق القومية» محفظة الميهي» ملف .»٠١‏ ترجمة الأمر العالي الصادر في ١”‏ صفر 
هم مايو لني 

)2س( بطاقات الدارء درج 58 أمن عام» ونيقة 14 » من الجناب العالي إلى حبيب أافندي, 5 ربيع 
الأول سنة 5459؟٠١ه,‏ وثيقة 577 من المعية السنية إلى ضابط أفنديء © ربيع الأول سنة 
6 اه 

* وعن العلاقة بين الموظفين يشير “هامون", بأن الموظف إذا زاره في ديوانه موظف آخر من 
رتبة تقارب رتبته وقف لتحيته ثم عاد للجلوس إلى مكتبه؛ فإذا لاحظ أن زائره من ذات رتبته 
غادر مكتبه ليجالس الزائر في مقعد مجاورء أما إذا كان الزائر من درجة أعلى منه فهنا 
يتنحى الموظف عن مكتبه نهائيًا ويعطي الزائر مكان الصدارة ولا يعود إلى مكتبه إلا بعد إذن 
منه» عبد القتاح حسنء: ترتيب الإدارة والرقابة على أعمالها 18-8 مام بحث منشور 
في مجلة العلوم الإدارية» السنة الرابعة عشرء العدد الأول. 5177١ام؛‏ ص .5١‏ 

)م( محاقظ رشيدء محفظة ١‏ وثيقة 51 , من محمد علي باشا إلى محمود بك محافظ رشيدء 5 
شعبان 57١١ه/‏ ه نوفمبر 1851م. 

(4) أوامر الجهادية»ء محفظة ”. وثيقة ١17ء‏ من الجناب العالي إلى مدير الجهادية. 77 ذي 
القعدة77١١هء‏ 58 نوقمير 14515م. 
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المختلفة» وفي إطار سعي الباشا لإثبات هيبة الدولة في شخص رجال الجهاز 
الإداري؛ سنت الإدارة المواد القانونية لمعاقبة أي شخص يتعدى على القائمقامات 
والمشايخ الكبار ومشايخ الحمصصء وكانت العقوبة تصل إلى حد الإعدام إذا توفى 
الموظف بعد تعرضه للهجوم من الأهالي(". 


كما حرّمت المادة 85 امن القانون المنتخب على الأهالي الاستهزاء أو التشهير 
بالموظفين في الإدارة والقضاءء وأن كل من 'يهذي بكلمات تخل بشأن وشهرة أحد 
الحكام والقضاة وتزري بعزهم وتخونهم في وظائفهم أو بسبب وظائفهم سواء وقع 
منه ذلك في حق واحد منهم أو في حق جماعة فإنه يحبس من شهر واحد إلى 


ين "0 


وقد انعكس التنوع العرقي لموظفي الإدارة سلبًا على علاقات الموظفين 
تنظر إلى الموظفين المصريين نظرة كبرياء وترفع» وهو ما صبغ الإدارة 
بعنصرية حادة وجعل الغطرسة والتعالي طابعا سائدًا في علاقة كبار الموظفين 
بالمصريين(). ويرى كلوت بك 7) أنهم (أي الأتراك) متكبرون إلى أقصى حدٍ ومن 
مظاهر كبريائهم أنهم لا يترددون في أمر ما ولا يتراجعون عن إنجاز ما يعن لهم 
من عملء ويعتقدون في أنفسهم القدرة على القيام بجميع الأعمال على حدٍ سواء؟©). 


)0( دار الوثائق القومية» دفتر أمور جنائية» ص ث3 مادة 5» بند كك 0همه1445م. 

)١(‏ دار الوثائق القومية» دفتر أمور جنائية» ص78١.»‏ مادة 49١من‏ القانون المنتخب الصادر في 
رجب ١ه‏ /ه414ام. 

(*) كلوت بك: هو طبيب فرنسي وضابط وعضو بالأكاديمية الملكية الطبية في باريسء» زار 
مصر ثم استقر فيها ويعتبر مؤسس الخدمات الطبية فيهاء للهام ذهنيء رؤية الرحالة الأوربيين 
لمصر بين النزعة الإنسابية والاستعمارية» طلق دار الشروق» ام ص6 . 

(4:) كلوت بك. لمحة عامة إلى مصرء ترجمة محمد مسعودء دار الموقف العربي» طى 
القاهرة ١‏ ١٠امء‏ ص 559. 
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وتجدر الإشارة إلى أن التطور في أداء ومفهوم الوظيفة العامة» كان الأساس 
لقيام البيروقراطية” المصرية الحديثة» وأحد نتائج توسيع الأجهزة الإدارية التي 
عكست مدى النمو الاقتصادي المتزايد في عصر محمد عليء» الذي نجح إلى حد 
كبير في إقامة مؤسسات إدارية استطاعت الصمود والقدرة على العمل طوال القرن 
التاسع عشر. 


سياسة التوظيف: 

في بداية عصر محمد علي كانت الوظائف تعطى في شكل هبات أو منح: وكان 
يتم تعيين الموظف بعد صدور أمر عال من الباشاء ويحصل بعدها على ما يسمى 
"السند الديواني"» وتحدد فيه قيمة الأجر وأسم الموظف وحقه في توريث الوظيفة(0. 

وكان للسياسة الإدارية والاقتصادية لمحمد علي انعكاساتها على الأساليب 
المتبعة في اختيار الموظفين الجدد. فالسيطرة المركزية لمحمد علي على قرارات 
التعيين بيدأت في التراجع مع الوقت وخاصة في ظل تمدد الإدارات وانتشارها في 
جميع أنحاء البلادء وازدياد عدد موظفي الحكومةء وعلى الرغم من هذا فقد ظل 
الباشا طوال عصره مسيطرًا بقوة على تعيين كبار الموظفين بينما تراجع دوره 
في تعيين باقي الموظفين سواءً في الوظائف المتوسطة أو الصغرىء وأسندها 
لمؤسسات إدارية وأفراد من جهازه الإداري؛ فمثلا: أصبح من صلاحيات مأمور 
الديوان الخديوي القيام بتعيين الموظفين»: فكان يقوم بعمليات اختيار الموظفين» 
فأوكل إليه محمد علي مهمة إرسال بعض الموظفين المفصولين الذين أحيلوا 
للمعاش إلى البك الكتخذا ليستخدمهم في مراجعة الحسابات7(). 


(*) بيروقراطية: مجموع الأشخاص والإدارات والهيئات الذين يتولون الوظيفة التنفيذية في 
الدولة» زين العابدين شمس الدين نجمء معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية» مرجع سابق» 
ص47 .١‏ 

390 حلمي أحمد شلبي» الموظفون في عصر محمد عليء مرجع سابق»ء ص‎ )١( 

)١(‏ ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة »5٠‏ دفتر 559/ء وثيقة 5/ء مكاتبة من 
المجلس الخديوي إلى مأمور الديوان» ١5‏ رمضان سنة ©174١ه/‏ مارس ٠1487م.‏ 
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كما ساهم المأمورون في الأقاليم بشكل فعال في اختيار الموظفين» وخاصة 
موظفي الأشوان» فأحيل على مأمور زفتى مهمة تعيين إدارة كاملة للشونة المنشأة 
حدينًا بناحية "ميت بره7)» من كتاب ونظار وخفراءء وترك للمأمورين تحديد 
مرتبات الموظفين "الجدد الذين تم تعيينهم”(©. 

واتجاه الدولة نحو اللامركزية في عملية التوظيف لم تتم بسورة عشوائيةء 
وإنما جاءعت بعد أن وضعت الدولة أسس واضحة للقائمين على التوظيف فكان من 
شروط اختيار الصيارفة أن يكونوا مضمونين بواسطة عمد ومشايخ الريف7")؛ وقد 
لعب شيخ الصيارفة دورا في تعيين الصرافين7)؛ مما يدل على النفوذ الذي تمتع به 
'"مشايخ الطوائف الوظيفية" التي كانت تمد الدولة بموظفين إداريين» كما برز منهم 
أيضًا مشايخ طائفة القبانية التي كانت الدولة تخاطبهم باستمرار لاختيار القبانية 
والكيالين بضمانتهم للعمل في أشوان الغلال7). 

ورغم أن المؤسسات التعليمية الحديثة التي أنشأها محمد علي لتزويد الإدارة 
بالموظفين لعبت دور! مهما في هذا المجالء» إلا أنه أضيف إلى مهامها اختيار 
الموظفين بناءً على المعايير التي تحددها أوامر الباشاء فقد لعب ناظر مدرسة 
الإدارة دورًا بارزً! في هذا المجالء» وكانت أهم الشروط التي تضعها الإدارة في 


(*) هي من القرى القديمة اسمها الأصلي منية بريء وردت في التحفة من أعمال الغربية» ثم 
حرف اسمها من منية برى إلى ميت بره. ووردت في تاريخ 17514ه, محمد رمزي» مرجع 
سابق» ج7» ص8١7.‏ 

)١(‏ ديوان خديوي تركيء ٠‏ تراجم ملخصات دفاترء محفظة 47 » دفتر ١5لاء‏ ونيقة 7”531ء مكاتبة 
من مأمور الديوان الخديوي إلى حسين بك مأمور زفتى وناظر الأصنافء 4 ربيع الأول سنة 
6 هم سبتمبر 148379م. 

(1) فائق حليم جبرهء ضرائب الأطيان في عصر محمد عليء رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة» 
4 امء ص .17١‏ 

2( ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ٠‏ » دفتر 55لاء وثيقة 775ء مكاتبة 
من المجلس إلى مأمور الديوان الخديويء ١7‏ شوال سنة 57557١ه/‏ مارس 14877م. 

(4) الوقائع المصرية رقم 577: حوادث مجلس مصرء ١7‏ ذي القعدة 11417١هم.‏ 
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الشخص المطلوب للعمل أن “"يكون شابًا وقادرًا على الكتابة بسرعة(') فيمكننا 
وصف هذه المدارس أنها كانت بمثابة 'مكاتب للعمل" تابعة للدولة» كما ساهم أيضنًا 
نظار المدارس الأخرى مثل: مدرسة الطب. البيطري في عملية اختيار الأطباء 
للوظائف وإرسالهم إلى المناطق التي في حاجة إليهم!). 

وإدراكا من جانبه لأهمية وخطورة بعض الوظائف الكبرىء لم يكن الوالي 
ينفرد باتخاذ قراره دون الرجوع إلى أهل الخبرة لمساعدته في تعيين كبار 
الموظفين» مما خلقا مناخ للتقاش والحوار أثناء عملية اختيار الموظف». وذلك 
يدحض الكثير من المقولات التي تتحدث عن تسلط الوالي وانفراده بالقرار 
الإداريء فعندما احتاجت الدولة إلى تعيين عالمين في المجلس العالي في 5١ربيع‏ 
الأول هه / يوليو 6 أم أمر ألباشا حبيب أفندي أن 'يحضر الشيخ 
القويسني وسائر العلماء ويتشاور معهم في تعيين عالمين للمجلس ولكن الباشا 
اشترط عليهم "ألا يكونا من المفسدين كالذين عيّنا في العام الماضي(2؛ ويتضح لنا 
من هذا الشرط أن العالمين السابقين تم تعيينهما أيضًا باختيار العلماء وليس من 
طرف الباشا. ومن مظاهر الحوار والاختلاف أثناء تعيين الموظفين ما شهدته 
واقعة تعيين صراف وأمين صندوق لخزينة الجهادية بالإسكندرية عام 
65١هم١45‏ 1م فعندما قرر المجلس العالي أن يكون أحدهما مسلمًا والآخر 
أرمينيّاء كانت وجهة نظر مأمور الديوان الخديوي أن تعيين مسلمًا وأرمينيًا 


)١(‏ ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 44»: دفتر »,٠‏ وئيقة ١١2006ء‏ مكاتبة 
من المجلس العالي إلى الديوان الخديوي؛ ؟؟ ربيع الأول 745١ه/‏ سبتمير ١٠1487م.‏ 

(؟) سجلات ديوان المدارس. صادر عربيء. م١/١/١ء‏ ص 7٠١‏ نمرة 17 /ا محرم 1551اه / 
يناير 1846م. 

(؟) معية سنيه تركي» دفتر 5لاء ونيقة 5» من الجناب العالي إلى حبيب أفندي. 6 ربيم 
الأول سنة هم يوليو 1876م 'وكان محمد علي لايتدخل في الشئون المذهبية وإذا 
أريد تعبين شيخا فكان يترك ذلك لرأى العلماء وتصديقهم وكان شيخ الأزهر تبعًا لذلك يعين 
يتصديق العلماء.. .“دار الوثائق القومية» محفظة ١44‏ أيحاث؛» محمد عارف باشاء عبر البشر 
في القرن الثالث عشرء ج١اء‏ ص؟١.‏ 
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شوتر قن عليه أن * يركات ‏ أحدهها من الآخر :قل سين العمل عدوا حبنا فالاولن أن 
يكونا من ملة واحدة فاختار المجلس بناءً على رأى مأمور الديوان الخديوي أن 
يكون الصراف وأمين الصندوق مسلمين(". 

على أن الحداثة التي امتدت إلى الحياة الاقتصادية والإدارية في عصر 
محمد علي انعكست مظاهرها على أساليب الدولة في التوظيف؛ فتطالعنا الوثائق 
عن لجوء الدولة إلى طريقة تعد جديدة في تلك الفترة» وهي البحث عن موظفين 
عن طريق الإعلان (وإن لم يكن ذلك بصورة كبيرة) فمثلا: كانت الإدارة تقوم 
بالإعلان عن حاجتها إلى موظف في إدارةٍ معينة ثم تضع شروطها المطلوبة في 
هذا الموظفء وتقوم الدولة بتحديد المرتب الذي سيحصل عليه هذا الموظف». 
ويكون الإعلان شفاهًا في أوساط الموظفين الذين يستطيعون شغل هذه الوظيفة» 
وفي حالة عدم تقتم أحد لشغلهاء يتم رفع الأجر لترغيب القادر على العمل بالوظيفة 
للتقدم إليهاء فعلى سبيل المثال: بحث وكيل الصيارفة عن صرافا لقسم طنطا في 
ذي الحجة 1747ه/١1871م‏ بمرتب مائة قرش وعندما لم يجد صراقا يقبل بهذا 
الأجرء تم رفع الأجر إلى ١١5‏ قرش(". 1 


في ذات الوقت استمرت فيه عادة قديمة كانت موجودة قبل عصر محمد 
علي وهي "توريث الوظائف" إلا لدي عل تي ان الا لت الدولة أن 
يكون هذا الابن ملمًا بالعمل الذي كان يشغله والده المتوفى كشرط لكي يلتحق 
بوظيفة والدهء فتم تعيين ابن حسن الشريعي شيخا للتقارير خلفا لوالده المتوفى عام 
4ه/1818م بأمر من محمد علي شخصيا(). 


)١(‏ ديوان خديوي تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 2٠‏ » دفتر 24لاء وثيقة 25١7‏ من 
المجلس العالي إلى مأمور الديوان الخديوي؛ ١5‏ ذي الحجة 757١ه/‏ يونيو 411ام. 

)1( ديوان خديوي تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 5٠‏ » دفتر 27255 وثيقة 5٠7‏ من 
المجلس إلى مأمور الديوان الخديوي» 7١‏ ذي الحجة ١1547‏ / يونيو م 

(؟) معية سنيه تركيء ؛ نفتر لاء وثيقة 077» من للجناب العالي إلى أحمد باشاء ٠١‏ رمضان 
سنة 1744١ه/‏ 7 امارس 14878م. 
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أما فيما يخص العلاقة التي تربط الدولة بموظفيها من رعليا الدولة فكانت 
لا تتم بعقد يحدد العلاقة بين الطرفين من ناحية الحقوق والواجبات»: أما فيما يخص 
الموظفين الأجانب العاملين في الجهاز الإداريء فقد عملوا بعقود عمل تحدد بها 
الواجبات والأجازات والترقيات» وقد تراوحت هذه العقود بين سنتين وخمس 
سنوات وتحدد فيها المرتبات وبدل الإقامة» هذا بالإضافة إلى شروط أخرى مثل 
العلاج وإصابات العمل والعجز والوفاة(). 


المرتبات والعلاوات: 

كان يحصل موظفي مصر في العصر العثماني حتى مجئ محمد علي إلى 
الحكم على مرتباتهم في صورة مخصصات عبارة عن امتيازات من الأرض(", 
وقد استمر هذا الوضع في الفترة الأولى من حكم محمد علي حتى أصبح لكل موظف 
أجرٍ ثابت وذلك بإلغائه للخدمات والأموال التي كان يحصل عليها الموظفين الأقباط 
وحل محلها راتب ثابت شهري في عام 2701817 وبهذا الإجراء أصبحت الدولة 
الطرف الأقوى في العلاقة التي تربطها بموظفيهاء كما كان على الموظف أن يلتزم 
بتنفيذ أوامر الحكومة بدقة من أجل الحصول على راتبه في نهاية الشهرء وكان 
الموظف يحمل ما يسمي 'بسركي المرتبات' يصرف بها مرتبه من الخزينة!؟). 

وكانت الدولة تحدد قيمة المرتب ويكتب في أمر التعيين الذي يصدر 
للموظفء فنلاحظ من خلال الوثائق أن معظم أوامر تعيين الموظفين كان يحدد بها 


)0( إسماعيل محمد زين ألدين» مرجع سايقء ص واه 1 

(1) حلمي أحمد شلبي» الموظفون في عصر محمد عليء مرجع سابقء ص يداك 
(؟) هيلين أن ريفلين» مرجع سايق» ص .١85‏ 

(4) قانون السياستتنامة 237 مصدر سايق» ص 185 
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مقدار ما يحصل عليه الموظف من مرتبء فتم في ؟ربيع الثاني1571545ه/ ١41١م‏ 
تحديد مرتب سنوي لراغب أفندي أمين الدفترخانه يقدر ب ٠0‏ الف قرش(". 

ومن الملاحظ أن مرتبات بعض الموظفين تفاوتت داخل الإدارة الواحدة بين 
كبار الموظفين وصغارهمء أما بين الموظفين الذين يشغلون نفس الوظيفة فقد كانت 
متقاربة» على الرغم من عدم وجود لائحة أو صيغة محددة يتم على أساسها توزيع 
الرواتب» والجدول التالي يلقي نظرة على مرتبات كتّاب ونظار أقلام الديوان 
الخديوي عام ؟5757١1ه/878‏ 1١م‏ (جدول :)١/١‏ 


شتإ ]سيم 0 
0 


ية 


المصدر: سجلات ديوان خديوي تركيء سجل 87١5‏ صادر يوميةء ص"1"6ء2 
شوال؟75١ه‏ / يناير 494 ١م١٠‏ 


)١(‏ محفظة ؟7١‏ أيحاث؛ دفتر 7548 ديوان خديوي تركيء ص47» وثيقة 211٠‏ ترجمة قرار 
المجلس للعال المؤرخ في ؟ ربيع الثاني 5 ه/470ام. 
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وإذا نظرنا إلى الجدول السابق» نجد أنه رغم أن جميع الأقلام المذكورة 
تابعة للديوان الخديوي إلا أن مرتيات هؤلاء النظار تختلف من قلم لآخر فنلاحظ 
أن أعلى مرتب كان يدفع لناظر 'قلم البلاد البعيدة' وهو 6٠٠١‏ قرشء وربما يكون 
هذا جزء من سياسة الدولة في ترغيب الموظفين العمل في المناطق البعيدة عن 
العاصمة وبالتالي كان مرتب كاتب نفس القلم من أعلى المرتباتء.أما باقي النظار 
والكتّاب فكانت مرتباتهم متقاربة» وعلى الرغم من أهميه قلم الترجمة إلا أن ناظره 
كان يتقاضى أقل الرواتب في الديوان. 

ونرصد كذلك هذا التفاوت بين كبار الموظفين وصغارهم؛ حيث كانت 
مرتبات صغار الموظفين متدنية وخاصة الذين يطلق عليهم 'المستخدمين" مثل 
المخزنجي والكشاف والقواصين العرب, فكان مرتب وكيل بيت المال ٠٠٠١‏ قرش 
بينما مرتب القواص العربي ٠١‏ قرش شهريّاء وهذا التفاوت أثرً سلبًا على الأداء 
الإداري - وهو ما ستناقشه بالتفصيل في الفصل القادم ‏ والجدول الآتي يوضح 
هذا التفاوت. 

مرتبات موظفي بيت المال في الفترة من ٠7١-755١ه‏ / 1848-1844ام 
(جدول؟/١):‏ 


المصدر: عصام أحمد عيسويء سجلات بيت المال في مصر 507-١875‏ ١م»‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة:ء كلية الآداب», جامعة القاهرة. ٠٠١‏ آامء المجلد الثاني» ص 6 
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وقي عام ١145م‏ قرر محمد علي أن “"يخصص مرتيًا وسنوية كاملة لكل 
الموظفين الثابتين في الوظائف الميريه جسب رتبهم'"؛» وأمر حسن بك مدير بني 
سويف والأقاليم الوسطى بإعداد كشفين عن الموظفين الثابتين والموظفين الذين 
أخرجوا من الخدمة!') وعلى الرغم من صدور هذا الأمر عام 11761ه/1441١م‏ 
إلا أنه من خلال الوثائق نستطيع القول أن توزيع المرتبات على أساس الرتبة التي 
يشغلها الموظف كان موجوذا قبل ذلك بسنواتء فمن خلال استعراضنا لمرتيات 
موظفي ديوان عموم التفتيش في ذي القعدة 1755ه/1558١مء‏ نلاحظ أن الموظف 
الذي يحمل رتبة قائمقام خصص له أجر 7٠٠٠١‏ قرشء حتى إذا وصلنا إلى رتبة 
الملازم الثاني نجده يحصل على ٠٠١‏ قرشء وكلما ارتفعت الرتبة كان الأجر 
مرتفعًا كما يوضحه الجدول التالى (جدول؟/١):‏ 


المرتب 
ٍ 
1 
5 
8 
2 
7 


المصدر: ديوان خديوي تركي: سجل 4875 صادر يومية» ص 5١»ء‏ نمرة5"5٠اء‏ قائمة 
بماهيات مستخدمين عموم التفتيس, 19 ذي القعدة هم ام. 


)١(‏ ديوان التجارة والمييعات. محفظة 7 وثيقة ١1ء‏ من الجناب العالي إلى حسن بك مدير بني 
متو يق و نطة ثاني الأقاليم الوسط » ٠١‏ رمضان !1121ه/1441م. 
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وقد حرص الوالي على الاطلاع بنفسه على الدفاتر التي تضم مرتبات 
الموظفين وذلك من أجل 'مراجعتها وتداولها واتخاذ قرار بشأنها"(')» وعندما تنامى 
إلى علمه أن بعض المستخدمين في الشون لايحصلون على أجورهم أصدر مرسوم 
بأنه "لايجوز استخدام أحد بدون أجر(". 


أما كبار الموظفين فقد كانت لهم امتيازات مهمة؛ حيث كانوا يحصلون على 
'علاوات اجتماعية' لزوجاتهم من الدولة» فقد أمر محمد علي 'بتخصيص ماهية 
وبدل تعيين شهري بمبلغ ١414‏ قرش و١3‏ بارة وبدل كسوة سنوي يمبلغ ١7714‏ 
قرش و٠‏ ابارة لحرم أحمد باشا وكيل الجهادية اعتبارًا من تاريخ عقد قرانها 
وصرفها لها حسب الأصول97). وكان يحصل أبناء عساكر الجهادية على مرتبات 
شهرية طبقا 'للائحة مرتبات أولاد العساكر" فقد تم صرف مرتب لأحد أبناء 
العساكر المستخدمين بالمدرسة الطوبجية من خزينة المدارس ©). وربما كان هذا 
الإجراء قاصرا فقط على أبناء موظفي الجهادية. 


وبجانب المرتبات حصل موظفو الإدارة على علاوات» فأصدر محمد علي 
أمرًا نظم فيه القواعد الواجب إتباعها في صرف العلاوات في ١7‏ ذي القعدة 
١ه‏ وذلك على أساس إضافة علاوة لمرتب الموظف الذي يرقى من درجة 
إلى أخرىء وأمر المديرين بأن يرفعوا إليه دفاتر عن المستحقين للترقية وغير 
المستحقين» ومن ينبغي ترقيته أو تخفيض درجته؛ وأمرهم أن يكونوا على قدر 
كبير من العدالة “غير متحيزين إلى فئة دون أخرى" وهدد من يغض الطرف عن 


)١(‏ ديوان خديوي تركيء دفتر ١5لاء‏ وثيقة 514. ص 44٠ء‏ من مأمور للديوان الخديوي إلى 
الخواجة حنا كاتب مصروف الخزينة؛ ١١‏ ربيع الأول 56؟1١ه‏ / سبتمبر 14875م. 

)١(‏ معية سنيه تركيء دفتر 21١‏ وثيقة :٠١1‏ مرسوم إلى ناظر شونه ههياء ١١‏ شوال 1574اه 
/ يونيو 5م ام. 

(؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ©, وثيقة امن الجناب العالي إلى 
مأمور الديوان الخديويء 5 رمضان 1757١ه/‏ ديسمير 18517١م.‏ 

(4) ديوان المدارسء سجل رقم م١/2//‏ صادر فروعء مكاتبة صادرة من خزينة المدارس ص 2.7٠٠١‏ 
نمرة ©» ١‏ ارمضان ١1751ه‏ / 1845م وكذلك ص ٠١7‏ مكاتبة صادرة من مدرسة الطويجية. 
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ترقية الذين ظهرت براعتهم ولهم نشاطا واضحًا أو يتغاضى عن تخفيض مرتب 
من يستحق ذلكء بأنه سيكون عرضة للعقاب القانوني (". 

ولم تكن تُصرف هذه العلاوات إلا بعد عرض الدفاتر على محمد علي 
وموافقته عليهال/. وكان يحظر على المديرين منح علاوات للموظفين من أنفسهم 
دون الرجوع إليهء لذلك أمر في 1757ه/18577م بتحصيل المبالغ التي منحها 
حسن بك الشماشرجي لبعض الموظفين في مديريته بنتصف أول الوسطي وأمر 
بإعادة المرتبات إلى ما كانت عليه قبل هذه العلاوة(). والجدول التالى يلقي نظرة 
أكثر تركيز! لتوضيح الأسلوب المتبع في توزيع العلاوات على الموظفين ارتباطا 
بالترقيات التي حصلوا عليها من عدمهاء وهي خاصة بقلم الجهادية والمدارس 
التابعين للديوان الخديوي في عام؟5؟151ه/878 1١م‏ (جدول4/١):‏ 


المصدر: ديوان خديوي تركي.ء سجل 7 صادر يوميةء» ص ,»١5‏ إفادة بمرتبات 
شهر شوال ١١5”‏ / يناير 878 ام. 


)١(‏ ترسانة يولاق» محفظة ,١‏ ملف 50» وثيقة »0٠‏ من الجناب العالي إلى خير الدين بك مفتش 
الترسانةء / ذي القعدة ؟5751١ه/‏ فبراير 458 1م. 

(1) شورى المعاونة تركيء تراجم ملخصات دقاتر» محفظة ,١‏ ملف 5. أمر كريم إلى ديوان 
مصرء وثيقة 445. ص 45» ذي الحجة ١1517‏ ه/ مارس 1458ام. 

(؟) بطاقات للدارء درج ؟1١,‏ محفظة ملكية تركيء وثيقة 2576 من الجناب العالي إلى باقي بك 
4 ذي القعدة ؟11565اه/1450ام. 
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ويتضح من جدول العلاوات أنها لم تكن دائمًا مرتبطة بالترقية داخل 
الوظيفة» بل كانت أيضًا تعتمد على التقارير التي تصل عن أداء الموظف ونشاطه» 
ونلاحظ أن نسبة الزيادة في الأجر كانت تتراوح ما بين 96٠١‏ إلى 9665٠‏ من 
الأجر الأصلي للموظف. ولم يكن كل الموظفين يحصلون على علاواتء؛ بل كان 
البعض منهم يتم الخصم من راتبه في حالة إنزال رتبته في الوظيفة نتيجة للتكاسل 
أو الإهمال» ويتى صرف المرتب شهريًا بناء على أساس الأجر الجديد بعد الخصمء 
فتم تنزيل رتبة علي سر بك الملازم الأول بقلم الجهادية والمدارس إلى ملازم ثاني 
وبالتالي تم خصم ٠60؟‏ من أجره ليصبح ١0٠١‏ قرش شهريًا بدلاً من 6٠٠‏ قرش.. 

وشهدت الإدارة أيضنا حالات استثنائية من العلاوات؛ حيث كان يتقتم 
الموظف مثلاً في حالة رغبته الزواج بطلب علاوةٍ ويقدم طلبه إلى الديوان التابع له 
للنظر فيه» ومثل هذه الطلبات في الغالب كانت تحظى بالموافقة» فتم ضم علاوة 
٠‏ قرش على مرتب يعقوب أوطه باشي بالديوان الخديوي بسبب رغبته في 
الزواج("). 

وكان يصرف لبعض الموظفين كساوى وقد تولت خزينة الأمتعة مهمة 
صرف كسوة صيفية وأخرى شتوية بناءً على قرار الباشا(")» وكانت هذه الكساوى 
مقصورة على موظفي الدواوين الرئيسية دون الفرعية ولكن هذا الأمر لم يخلو من 
بعض الاستثناءات فتم استثناء موظفي شونة الشعير ببولاق» وقرر الديوان الخديوي 
في عام 17547١1ه/18457م‏ منحهم "كسوة بصورةٍ استثنائية" وتم تبرير هذا 
الاستثناء بأن الشونة المذكورة تخدم ديوان المواشي خدمة عظيمة بناءً عليه يجب 
اعتبارها من نفس الديوان المذكور(). وفي عام 44؟1١ه/1477م‏ قررت 


لله ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة >""»؛ وثيقة /251ء من سامي بك إلى 
الديوان الخديوي. ١١6‏ ربيع الأول ١74+‏ ه/ أكتوبر 1817١م.‏ 

)2( محمد مبروك؛ مرجع سايق» ص دك 3 

(؟) ديوان خديوي تركيء دفتر 855, وثيقة 717ء من الديوان الخديوي. 7١محرم‏ 11747ه / 
اغسطس 1877م. 
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الحكومة إضافة بدل نقدي بدلاً من الكسوة الصيفية للموظفين البالغة رواتبهم ألف 
قرش وصرف كساويهم الشتوية عيناء أما الذين تزيد رواتبهم عن ألف قرش فلا 
تصرف لهم كسوة عينا ولا بدلً)» وأن تكون ملابس الموظفين تشبه ملابس 
موظفي الجهادية(). 

كما كان يصرف لبعض الموظفين تعيينات0) شهرية وخاصة موظفي 
الشونء فكانت تعيينات ناظر الشونة تبلغ ” أقات من السمن و8 أقات من الأرز 
و“ أقات من الزيت و5,: أقة من اللحم و٠1‏ أقة من الخبزء وكانت التعيينات 
تصرف من ديوان الجهادية7 ويبدو أنها كانت تصرف لموظفي المناطق البعيدة 
عن العاصمة وعن المدن الرئيسية. 

وكان بعض كبار الموظفين يرى أن تعييناته قليلة» فعلى حد رواية أحد 
المعاصرين كان لازواغلى يرى أن تعييناته قليلة 'حتى أنه كان يرسل تابعه أكثر 
من عشر مرات لأجل البيض وفى كل مرةٍ يطلب المزيد ويقبل محمد بك الكتخدا 
الزيادة» وأخيّرا ضاق ذرعا وأرسل إليه يبلغه أن فراخ الحكومة انقلبت ديكه 
وأصبحت لاتبيض '(4), أي أنه لم يوجد قانون يحدد على أساسه كميات المواد 
الغذائية التي تصرف كتعيين لموظفي الدولة» ولكنها كانت تعتمد على العلاقات 
الشخصية مع كبار رجال الدولة. 


)١(‏ ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ,٠١‏ دقتر 7 قلا وثيقة 1١1/1‏ من 
الديوان الخديوي إلى ناظر المجلس العالي» ٠١‏ ربيع الأول 744١ه‏ / يوليو 1/87517م. 

)١(‏ ديوان خديوي تركي» دفتر "5١‏ وثيقة 544ء ص١15ء‏ من مأمور الديوان الخديوي إلى 
ثلاثة عشر موظفاء ١‏ ؟ربيع الأول ©714١ه‏ / سبتمبر 4 147م. 

(*) تعيينات:]183/ا78 (بالتركية) منحء وهي الأشياء العينية التي تقدمها للحكومة للعسكر 
والموظفين بالإضاقة إلى رواتبهم» ماجدة مخلوفء تقرير عثماني عن حالة مصر الاقتصادية 
والعسكرية في عصر محمد عليء بحث منشور في مجلة الروزنامة» العدد "», دار الكتب 
والوثائق القومية» 5١٠٠م»‏ ص 675. 

(؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 55,: وثيقة ا4» من شورى الجهادية 
إلى ناظر الجهادية» 0"ربيع الآخر 1744١ه‏ / سبتمبر 18717م. 

(4؛) محمد عارف باشاء ج١ء‏ مصدر سابق» ص١١‏ 
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ورغم تلك المرتبات والعلاوات إلا أن صغار الموظفين كانوا كثيرًا ما 
يعانون من الديون» حتى أنه من خلال مطالعتنا للتركات الخاصة بصغار الموظفين 
نجد أن الغالبية منهم كانت الديون المتراكمة عليهم أكثر من الأموال التي تركوهاء 
فبلغت تركة محمد أفندي المعاون بالترسانة العامرة 5147" قرش و5١‏ بارة بينما 
كانت ديونه 50574 قرش وء ابارة» رغم أن ماهيته كانت 7531١‏ قرش() ولم 
يتضح لنا هل هذا الأجر سنويًا أم شهريًا. 


المعاشات: 


لم يوجد في أوائل عصر محمد علي نظامًا واحذا للمعاشات يمكن أن توزع 
على أساسه المعاشات. فقد كان يصرف المعاش بناءً على أوامر الباشا أو الديوان 
الخديوي؛ فقد حصل علي يكن الكاشف بقسم شباس الشهداء7) على راتب شهري 
قدره ٠٠٠١‏ قرشا كمعاش نتيجة لإحالته للتقاعد وذلك حتى يتم إلحاقه بوظيفة 
أخرى 7 أي أنه كان معاشا مؤقنًا. 

ولم يكن صرف المعاش مرتيط بإحالة الموظف للتقاعد من عدمهء ققد كان 
يصرف المعاش أيضًا في حالات العزلء» كعزل الموظف لأنه لا يجيد القراءة 
والكتابة» فإنه كان يصرف له معاش7) ويتضح من خلال الوثائق أنه كان أسلوبًا 
عاما متبعًا من جاتب الإدارة ولم تكن حالات فردية. 


)١(‏ محكمة إسكندرية الشرعية» سجل 1١57‏ مبايعات» ص 33 ونيقة ١١‏ » قائمة بتركة محمد 
أفندي المعاون بالترسانة؛ © ذي القعدة 17515ه ٠١/‏ يناير 4155١م.‏ 

(9) هن قرية تليعة لمركز دمتوق وقد عرفت بشيلئن الشهداء شييزا ليا حك ريش كزاين عفيز 
وشباس الملح اللتين معها في مركز دسوقء وردت باسمها الحالي في تاريخ 17748١ه,‏ محمد 
رمريء» مرجع سابق» جا ص58 . 

(؟) ديوان خديوي تركيء» تراجم ملخصات دفاترء محفظة *5» دفتر ١‏ وثيقة 2,٠١5‏ من 
الديوان الخديوي إلى الخواجه حناء ١‏ ذي الحجة 4ه /يونيو ام 

(") الوقائع المصرية» رقم ١٠5"7ء‏ بتاريخ ١7‏ ذي القعدة 11751ه/ ابريل 48757 ام. 
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وقد صدرت أول لائحة للمعاشات في محرم55؟5١ه/‏ مارس 1875م من 
ديوان الكتخدا وقد أوضحت اللائحة الأسس المنظمة لصرف المعاشات للموظفين 
في الإدارة المدنية على النحو الآتي(): 

١‏ يصرف نصف المرتب كمعاش لكل من يزيد راتبه عن 75١‏ قرش إذا 
ثبت أنه عاجنًا عن العمل. 

" كل من يطرد من الحكومة بسبب تكاسل أو إهمال يرتب له معاش. 

كل من يطرد من الحكومة بسبب جنحة جسيمة ارتكبها لا يرتب له 
معاش. 

على أن أهم اللوائح فيما يخص المعاشاتء تلك اللائحة الصادرة في شوال 
هغ14414م والمشتملة على تسع بنود أهمها أنه لا يبصرف معاش لمن ترك 
الخدمة بدون سبب قبل أن يتم ثلاثين عامًا في خدمة الحكومة» وأن الذي مرتبه 
ألف قرشا وأتم ثلاثين عامًا في خدمة الحكومة يصرف له ربع مرتبه كمعاشء أما 
الذي مرتبه أقل من ألف قرش إلى مائتين وخمسين قرشا يصرف له ثلث مرتبه 
كمعاشس7') كما نصّت اللائحة على حق الموظفين الذين يصابون بأمراض خطيرة 
تقعدهم عن العمل في طلب الإحالة إلى التقاعد وحصولهم على المعاش بناءً على 
قرار مجلس الأطباء» فيحصل الموظف على معاش يقدّر بنصف راتيه إذا كان 
راتبه ألف قرشاء وإذا كان أقل من ذلك يخصص له معاش بمقدار ثلث راتبه 


الأصلي9). 


)١(‏ دار الوثائق القومية» دفتر ترتيب الوظائف.ء ص 557 ترجمة صورة قرار الجمعية المتعقد 
بديوان ١‏ الكتخداء امحرم قلا ه/ مارس مام 1 

(؟) ديوان خديوي عربيء سجل 2175 دفتر قيد اللوائح والأوامرءه ص ©46, لائحة المعاشات ١7‏ 
شعبان هه / أغسطس ؟18545م. 

(؟) محمد مبروك. مرجع سايق» ص حك دك 
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كذلك لم تغفل الدولة تقنين لائحة لأولاد المتوفين من موظفي الدولة» فتم 
ترتيب لائحة للأيتام من أبناء الموظفين» فكان المعاش يصرف للبنت حتى سن أربعة 
عشر عامًا أو زواجها وإلى الولد حتى بلوغه سن سبع سنوات ويقطع إذا التحق 
بالمدرسة ويستمر حتى سن اثنى عشر عامًا إذا لم يلتحق بالمدرسة, والجدول الآتي 
يوضح ما يصرف لليتيم من معاش بالنسبة لراتب والده (جدول5/١):‏ 


يتيم يوميًا طبقا لراتب والده 


٠.6‏ قرش 

المصدر: ديوان خديوي عربيء سجل 7١ء‏ دفتر قيد اللوائح و الأوامرء ص 257 
قانون معاش الأيتام؛ محمد ميروك؛ مرجع سابق» ص .١151‏ 

وفيس يتعاق يسطائلة الموظفيق: الأجائت الذيق”' اخرلوا الى للنث اشن ققة: تطتك 
اللائحة الخاصة بهم بصرف معاش لمن تجاوزت خدمته عشر سنوات وأحيل 
للمعاش بسبب مرضه ويكون معاشه نصف مرتبه» وقررت اللائحة أنه لا يجوز 
ترتيب معاش للشغالة باليومية أو الماهية مؤقتاء أما الصناع الذين لم تتجاوز مدة 
عملهم عشر سنوات فلا يجوز ترتيب معاش لهم إلا إذا كان أحدهم عليلا في عينيه 
الاثنين» فعليه أن 'يتقدم بعرضحال للأعتاب الخديوية ليرتب له شيء أعلى من 
نصف مرتبه الأصلي7'). وفي حالة وفاة الموظف صاحب الحق في المعاش كانت 
تصدر الأوامر إلى الروزنامة بأن يؤول نصف المعاش إلى الورثة المستحقين27. 


* * *« 


)١(‏ ديوان خديوي عربيء سجل ١‏ دقفترصادر قيد اللوائح و الأوامر ص 1ل صورة ترجمة 
الأمر العالي صادر إلى ديوان المالية ١57؟١ه/‏ 446 ام. 
2س( إسماعيل زين الدين» مرجع سايقء ص إشدات 
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لقد كان الباشا على درجة كبيرة من الوعي بأهمية إعادة صياغة وتشكيل 
الإدارة المدنية بالأسلوب الذي يحقق له أقصى استفادة مادية ممكنة ويسمح له في 


وفي سبيل تحقيق ذلك نجح الوالي في بسط نفوذه على الإدارة بعد أن 
استطاع تهميش الدور القوى للموظفين القدامى من الكشاف والأفندية والمباشرين 
الأقباطء وجعل الوظائف أداة في يد الدولة لتنفيذ سياسته الاقتصادية الجديدة؛ كما 
نجح الوالي في إعادة هيكلة الإدارة» وتفعيل المؤسسات الإدارية . 


ومما لا شك فيه أن التطورات التي شهدتها الإدارة في عصر محمد علي قد 
انعكست آثارها على شكل الوظيفة العامة وعلى أداء وسلوك موظفي الجهاز 
الإداريء كما أنها أرست قواعد امتدت لفترات طويلة للعلاقة بين الدولة وموظفيها 
من ناحيةء والموظفين والمجتمع من ناحية أخرىء ويتضح منها مرونة الدولة 
المركزية في أنها استطاعت أن تتكيف مع الواقع الاقتصاديء واستطاعت الدولة 
حل بعض المشكلات التي واجهت الإدارة بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية 
ويعود على خزينة الدولة بالكثير من الأموال» ويخدم في الوقت ذاته مشاريع محمد 
علي السياسية والاقتصادية» وعلى الرغم من ذلك وجدت العديد من المشكلات التي 
أثرّت على أداء موظفي الحكومة. 

وكذلك فإن تنووع الموارد المالية لموظفي الحكومة لا يعني بالضرورة 
حصولهم على ما يكفى من احتياجاتهم المعيشيةء بل إنه نتيجة للاختلافات 
الشخصية بين الأفراد في مستوى الإنفاق» لذلك فإنه من الصعب القول أن مرتبات 
الموظفين كانت كافية لمواجهة أعباء المعيشة. 
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الفصل الثاني 
الفساد الإداري "أسبابه ومظاهره- 


نعريف الفساد الإداري 
أسباب الفساد الإداري: 
١‏ اضطراب الإدارة 
" المرتبات 
التحالف مع أصحاب النفوذ والمحسوبية 
4 أساليب جباية الضرائب 
5 تذبذب قيمة العملة 
5 المكاييل والموازين 
أسباب أخرى 
مظاهر الفساد الإداري: 
١‏ الاختلاس 
" الرشوة 
السرقة 
5:4 التزوير 


5 الفساد الأخلاقي 


تعريف الفساد الإداري: 


لا يختلف أحد على أن كافة المجتمعات في الشرق والغرب. تحتوي على 
قدر مُعينَ من الفساد"» إذ لا يوجد على وجه الأرض ذلك المُجتمع الفاضل الذي 
يخلو تمامًا من الفساد والمُفسديت(0©. والفساد بذلك ظاهرة لا ترتبط بفترة تاريخية 
مُعينة أو بقطر مُعين» إلا أنه يأخذ أشكالا مُتغيرة» كما يستشري في أنساق السلطة 
والأحزاب الحكومية والتنظيمات الإدارية» ويرتبط الفساد بالتغيرات التي تحدث في 
بناء القوى السياسية والاجتماعية والإدارية7) . 


وكلمة 'فساد" تعني: التغير من الحسن إلى السيّى» فهي تشير إلى نماذج من 
الفعل الذي يفقد معناه القيمي في السلوك الاجتماعي() فهي فيما يخص الإدارة تعني 
الخروج على الأخلاقيات والعادات والقوانين التي تنظم سلوك الموظف الإداري. 


* كتب شرف الدين محمد بن سعيد المشهور بالبوصيرى المتوفى 557 للهجرة عن فساد 
الموظفين الذى كان هو واحد منهم يقول فيهم: 


أرى المستخدمين مشوا جميعًا 
معاشر لو ولو جنات عدن 


ويقول فيهم : 


كلت طوائف المستخدمينا 
فخذ اخبارهم منى شفاها 
ففد عاشرتهم ولبثت فيهم 
حوت بلبيس طائفة لصوصا 
ولولا ذاك ما لبسوا حريرا 
ولا ربوا من المردان قوما 


على غير الصراط المستقيم 
لصارت منهمو نار الجحيم 


فلم أر فيهمو رجلا أمينا 
وانظرنى اخبرك اليقينا 
مع التجريب من عمرى ستينا 
عدلت بواحد منهم مثينا 
ولااشربوا خمور الاندرينا 
كاغصان يقمن وينحنيذا 


مجلة الموظفين» العدد الثانى ٠»‏ يونيو ااي ص ته ؟ومابعدها 5 


)0( محمود عبدالفضيل» مفهوم الفساد ومعابيره.» مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت» طاء 


4 آمء ص 76. 


(؟) أحمد خليفة» حول الانحراف الإداريء بحث منشور في "الانحراف الإداري" المجلد الأول: 


المركز القومي لليحوث الاجتماعية والجنائية, القاهرة, كلادكامء ص 4 . 


(؟) لوين ليزء حول مشكلة الفساد» بحث منشور في "ظاهرة الفساد' المجلد الخامسء المركز 


القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» القاهرةء 51/5١م»ء‏ ص" 


ويرى البعض أنه ليس هناك تعريف مقبول للفساد سواءً بين البيروقراطيين. 
وبين الذين يتعاملون مع الجهاز الإداريء ولا بين الأكاديميين الذين يتناولون قضية 
الفساد بالدرس والتحليل» ومن المُشكلات التي تعوق مسألة التوصل إلى تعريف 
محدد للقساد. الإداري _. البيروقراطي - هي أن القساد يظل عملا مُستترا ويتم 
عادة في إطار من السرية والخوفء وأن الكشقف عن حالات الفساد لا يُوؤدي عادة 
إلا إلى الكشف عن جزء من الحقيقة التي يجب معرقتهاء أي أنه من النادر أن تتم 
أعمال الفساد بشكل ظاهر (). 

ولذلك فمن الصعب الوصول إلى أر قام مُحددة لعدد حالات الفساد الإداري 
في أي فترة زمنية أو جهة إدارية» وكذلك من الصعوبة التكهّن بجميع الدوافع وراء 
ارتكاب الموظفين لهذا الفعل» ولذلك فكل الأرقام والإحصائيات التي تُقتمها الدراسة 
ستكون بصورة دلالية وليست جداول إحصائية. 


وَرَعَم .ذلك -هتاك: العديد من التغريفات: التي تعرئف الظاهرة ومتها أن 
الفساد الإداري هو: "السلوك الذي ينحرف عن المعايير والقواعد التي تنظم ممارسة 
الوظيفة العامة أو أداء دور اجتماعي للحصول على نفع شخصي أو جماعي غير 
مستحقء أو التهاون في الالتزام بمعايير الأداء السليم للواجيات أو تسهيل ذلك 
للاخ ين'("). 
ويعرف بعض الكتاب الغربيين ومنهم 11/6 1م1056 القساد: "بأنه سلوك 
- المصلحة الشخصية مثل العائلة أو القرابة أو الصداقة. 
- الاستفادة المادية أو استغلال المركز. 
)١(‏ تقرير الندوة الإقليمية بالأمم المٌتحدة» الفساد في الحكومةء ترجمة المنظمة العربية للتنمية 
الإداريةء الأردن» 9357١مء‏ ص55. 
منشورة:. كلية الآذاب؛ جامعة جنوب الوادي 7٠٠١7‏ م» ص2608. 
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- مُخالفة التعليمات لفرض ممارسة النفوذ والتأثير الشخصي. 

ويدفع هذا السلوك إلى استعمال الرشوة أو المُكافأة لمنع عدالة أو موضوعية 
التوزيع غير القانوني للموارد من أجل الاستفادة الخاصة("). 

وقد استخدم لفظ الفساد في فترة الدراسة» فتشير بعض الوثائق إلى استخدام 
هذا المُصطلح ولكن بصورة قليلة فظهرت ألفاظ مثل "الاحتيال" و"الفساد9). 
واستخدام هذا المُصطلح يدل على أن الدولة كانت تدرج مُخالفات الموظفين في 
إطار الفساد الإداريء كما ظهرت مُصطلحات أخرى مثل: لفظ 'فاسدي الأخلاق" 
على الموظفين الذين يستولون على تقاوي الأرض الزراعية لأنفسهم(). كما 
واستق شلوك اعد 'الموظفين يانه" نللة ظريق الفساكد 20 

كما ذكر لفظ الفساد في أحد المواد القانونية في لائحة الفلاح؛ وقد دل على 
تهرب المشايخ في الريف والقائمقامات من الواجبات المُلقاة على عاتقهم» فإذا 'طلب 
من قرية أنفار إلى الجهادية» حصل منهم فساد لعدم إعطاء الأنفار..."0. 


أسباب الفساد الإداري: 


زعم التجاولات: السشتتمئرة” التي قام يها لوال التنظيم الإدازة:ت: التي 
استعرضناها في الفصل السابق ‏ إلا أن الإدارة كانت تعاني العديد من المشكلات 


)١(‏ صلاح الدين فهميء الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية» 
الرياضء؛ 54١51١اهء‏ ص7"5. 

(1) معية سنية تركيء» تراجم ملخصات دفاترء محفظة6» وثيقة2»54 أمر محرر لإبراهيم كاشف 
وكيل ناظر القبلية» 77 ذي الحجة 1"5؟151ه/ سبتمبر ١1471ام.‏ 

(") ديوان خديوي تركيء دفتر27517 وثيقة 4 ©» ص45 من المجلس العالي إلى ديوان الخديوي. 4 
جمادى الآخرة 117144ه / أكتوبر 18715م. 

(4) مُحافظ الوقائع المصرية» محفظة١ء‏ حوادث مجلس المشورة ١٠ربيع‏ الأول 47؟1ه / 
أغسطس 85٠١‏ ١م,‏ (الملحق؛4). 

(©) لائحة الفلاح» مصدر سابقء ص؟". 
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والاستطاو ازاك لات «ظلت لازم لها ملوال التصفه الأول من القرن التاسع عشر» 
وذلك لأن الخلل الذي وجد في بعض أجزاء المؤسسة الإدارية أدى إلى نمو الفساد 
وانتشاره؛ والباحث هنا لا يسعى لخلق تبريرات للفساد الإداريء ولكننا نبحث في 
الظروف التي ساعدت في انتشاره بشكل كبيرء نذكر منها: 


اضطراب الإدارة: 

ظهرت العديد من المشكلات في الإدارة المصرية خلال حكم محمد علي؛ 
الت كانت عاملا منعوامل اتمو الشاد الأذازي» وشتها] تذاكل الاختضاضات بين 
نظار الأقسام والمديرين في إدارة الشون؛ فعلى سبيل المثال: عندما ظهر عجز في 
بعض الأشوان لم تستطع الإدارة معرفة المسئول عن هذا العجزء بسبب توزيع 
العمل في الشونة بين أكثر من موظفء فكان من حق النظار إعطاء إيصالات 
بالصرف من الأشوان: وكان هذا الحق مُتاحًا أيضًا لمديري الأقسام» مما أدى إلى 
حدوث ارتباك في إدارة الشون» ورغم ذلك كان رد فعل الدولة بطيئًا فتأخرت في 
اتخاذ إجراء للقصل بين هذا التداخل» ففي عام 189١م‏ صدر قرار بمنع النظّار من 
إعطاء أذونات الصرف إلى الشونة وأن تكون الإيرادات والمصروفات بالأشوان 
من اختصاص المديرين فقط("). 

ومن أهم مظاهر هذا التداخل في الريف: وجود أكثر من قائمقام في قرية 
واحدة مما كان يُثير الكثير من الاضطرابات والاختلال في إدارة القرية» واعتماد 
كل منهم على الآخر أو الصراع بينهم على زعامة القرية» كما حدث نفس إلصراع 
بين المأمورين في المديريات؛ الأمر الذي جعل مجلس المشورة يصدر قرار! بمنع 
تذاخل مأموري الأقاليم في شئون المأموريات الأخرىء والتزام كل منهم في حدود 
مأموريته ودائرة اختصاصه؛ كما حرصت الإدارة على تحسين العلاقة بين مديري 


)0( زين العابدين شمس الدين نجمء. وثائق تاريخ مصر والعرب: مرجع سايق» ص26 . 
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الأقاليم ونظار المصالح('). ورغم نجاح الدولة إلى حدٍ كبير أواخر عصر محمد 
علي في إيقاف هذا التداخل إلا أنه كان سببًا في انتشار الفساد. 

كذلك شهدت الإدارة تعقيدًا في التعامل بين الدواوين المختلفة مع التجار 
الذين يوردون بضائع للدولة؛ وكانوا لا يحصلون على أموالهم بصورة نقدية بل 
يأخذون إيصالات يجدون صعوبة في صرفهاء فكان التاجر يذهب إلى عدة دواوين 
حكومية وفي النهاية يفشل في الحصول على مستحقاته المالية»ء ويضطر إلى 
استبدال الإيصالات بعد أن تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها(). 

كما أن فترات التحولات الاقتصادية في حياة الدول دائمًا ما تكون مصحوبة 
بنمو وانتشار الفساد خاصة إذا جاء هذا التحول بصورة مُفاجئة وسريعة. فتوجد 
ثغرات في النظام الجديد. فيرى البعض أن إلغاء نظام الالتزام 'وإحلال القوة 
المنتظمة قد قضيا على جزءٍ كبير من الفوضى والفساد وتأكيد مركزية الدولة ‏ 
وهذا عنصر إيجابي - ولكن المركزية يلزمها سلطات أخرى "تتناغم" و'تتوازن" 
معها لإقامة العدل والحيلولة دون تنامي بور الفساد..." (). ولكن غياب السلطات 
سابقة الذكر مع إلغاء نظام الالتزام وزيادة مكانة البيروقراطيين الجدد الذين زادنت 
أعدادهم تدريجيًا مع سعي الدولة لبسط نفوذها على مصادر التمويل والاقتصاد في 
الدولة» أثرً سلبًا على الإدارة. 

وفي إطار النظام الإداري الجديد أصبحت البيروقراطية تتمتع بسلطات هائلة 
في الإشراف والمتابعة والعقاب» ووجدت نفسها أيضًا تتحكم في اقتصاد دولة كبرى 
من خلال مواقعها الإدارية» الأمر الذي أغرى الكثير منهم بتنمية ثرواتهم» 
وانزلاقهم للفساد الإداريء لعدم وضوح الرؤية لدى البعض عن دور جهاز الدولة 


.,5755 271517 زين العابدين شمس الدين نجم/ وثائق مصر والعربء؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 

)١(‏ تقرير يعرض على المسامع الكريمة» مطبعة بولاق» ص5. 

(؟) أحمد حلمي السيدء الري في مصر وأتثاره الاجتماعية والاقتصادية ©6٠4١-977١م؛‏ رسالة 
ماجستير» غير منشورةء كلية الاداب؛: جامعة القاهرة. ©١٠٠٠م.»‏ ص55١.‏ 
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في مراحل التحول الاقتصادي الأمر الذي تقع معه عمليات "نهب مشروعات الدولة 
التي أصبحت منجم ذفن للنكف اللتوادسية و ديوز 71 

تمتعت البيروقراطية أيضًا بسلطات كبرى في النواحي المالية والقضائية 
والصحية وغيرها من المهام التي كانت مصدرًا للمظالم واستغلال الكثير منهم لهذه 
السلطات الشرعية لتحقيق اكبر استفادة لهم ولأقاربهم على حساب الفلاحين (). 


ورغم أن الإداريين هم الوقود المّحرك للإدارة العامةء فإن الاقتصاديين 
يرون أن "البيروقراطية هي شديدة الحرص على مزاياهاء قليلة الإحساس بما 
يترتب على سلوكها من أعباء وتكاليف عامة"9). وإذا سلمنا بهذه الفرضية فإن 
البيروقراطيين يُمكن أن يمارسوا الفساد الإداري غير مدركين أنهم يمارسون أعمالاً 
تسر بالمضاحة الدانة؛ وذلك لفدنة معزالكهم اللتخضية: 


كما كان التكوين العرقي للموظفين سببًا مهما في نمو الفساد الإداري 
فتكونت هذه البيروقراطية من أعراق مُختلفة غير مُتجانسة» يحمل كل عرق 
ضغينة للأعراق الأخرى مما أدى إلى حدوث صراع بينهم؛ فرجال الإدارة العليا 
كانوا من الأتراك الذين جاءوا إلى مصر مشبعين بحلم الثروة والسلطة وتحطمت 
أحلامهم على سياسة الباشا القائمة على المركزية» والتي حرمت معظم هؤلاء من 
تحقيق حلمهم في الثراء السريعء فكانوا يحقدون على الباشا لتفضيله غيرهم من 
الأعراق الأخرىء فكانوا يضعون ألاف العراقيل في طريق خططه المُتعددة تحت 
ستار الطاعة المُطلقة» وقد ازداد غضيهم عندما بدأ محمد علي يُنفذ سياسته الخاصة 
بإيعادهم عن الإدارة المدنية في الأقاليم وأحل محلهم المصريين07). ولما كان 


.٠١5 عيسى عبد الباقي موسىء مرجع سابقء ص‎ )١( 

( زين العابدين شمس الدين نجمء إدارة الاقاليم في مصر 805١18875-1م,‏ دار الكتاب 
الجامعيء القاهرة 544 ١مء‏ ص7537. 

(؟) حازم الببلاوي».محنة الاقتصاد والاقتصاديين؛ دار الشروقء القاهرةء ١٠٠٠م:‏ ص55١.‏ 

(4) افيلين آن.ريفلين: مزجع اسايقم صن4163 لمزيد من: التفاصيل حول الأضول العرقية الموظقن 
ال و نديد » الموظقون في عصر محمد عليء 
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الأتراك يشغلون وظائف إدارة الأخطاط والأقسام والمأموريات» فكانوا يُسيئون 
معاملة مشايخ القرى المصريين بسبب احتقارهم لهم وكانوا يعتدون عليهم بشتى 
أنواع الصورء ولم تتخذ الدولة أي إجراء تجاه الأتراك سوى مطالبتهم بالرفق في 
معاملتهم (). 

وعلى الرغم من المناصب التي شغلها الأتراك في الإدارة عموماء والمالية 
خصوصنا إلا أنهم عرفوا بالتكاسل مما دفع الباشا في كثير من المواقف إلى 
تهديدهم بالفصلء » فوبخ الأتراك العاملين في مديرية الغربية على ترفعهم عن العمل 
مع النظار العرب "إذ أنهم لا يخدمون المشايخ بل يخدمون المصلحة العامة" (). 


وكان الأرمن من أهم الأعراق التي لعبت دور! بارزً! في الإدارة في عصر 
محمد علي وخصوصاا الإدارة المالية والتجارة الخارجية» وقد ارتفع شأنهم بفضل 
ما تمتع به بغوص بك من رعاية محمد عليء وكان الباشا قد أرسل أبناء الأرمن 
إلى فرنسا وانجلترا لدراسة اللغات الأجنبية والتخصص في مختلف المهن7, 
فعملوا في وظائف الترجمة والصيرفة وكانت وظيفة كبير الصيارفة يشغلها الأرمن 
طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر7“)» ويبدو أن الخبرة العالية التي كان 
يمتلكها الأرمن كانت من أهم الأسباب التي أجبرت الوالي على الاحتفاظ بهم في 
الخواجة الكسان صراف الجهادية نجد أن محمد علي أبقى عليه في منصبه بسبب 
تعقيد مالية الجهادية!". 


تكوّن أيضًا الجهاز الإداري للدولة من مصريينء وكان الأقباط على رأسهم 
والذين كانوا من الكادر القديم لجهاز الدولة» وكانت من أكثر الوظائف التي يعمل 


)١(‏ زين العابدين شمس الدين؛ إدارة الأقاليم في مصر...؛ مرجع سابقء ص577. 
(؟) محمد مبروكء» مرجع سابقء ص 47. 

(؟) حلمي أحمد شلبي. الموظفون في عصر محمد علي » مرجع سابق» ص67. 
(4) لمزيد من التفاصيل عن الأرمن انظر محمد رفعت الإمامء مرجع سابق. 

(5) محمد مبروك؛ مرجع سايق» صا6. 
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بها الأقباط تحصيل الضرائبء وكان المباشرين الأقباط مجموعة منغلقة على الذات 
وتحاول حماية جميع أفرادهاء ولم يكن أي شخص منها يفشي أسرارها للخارج؛ 
لذلك كلف الوالي بعض المباشرين ونظار الأقسام بالتفتيش على الصيارفة 
ومراجعة حساباتهم» ولكن هؤلاء الرؤساء والمباشرين سرعان ما ثبت خيانتهم 'ولم 
يكن الصيارفة يجرءون على إفشاء سرهم لكونهم رؤسائهم"(". 

وكان الكتبه الأقباط يحتفظ البعض منهم بدفاتر حسابات الدولة بمنزله» وكان 
محمد علي يعين أشخاصا من أتباعه للإشراف عليهم: وبمرور الوقت أصبحت 
الدفاتر تحفظ بأرشيف الدولة» وصار الكتبة الأقباط يتلقون مرتبًا شهريًا منتظمًا(). 

وفي أوائل الثلاثينيات من القرن التاسع عشر ظهرت أمور جعلت محمد 
علي يبدأ تدريجيًا في اتباع سياسة تقليل الاعتماد على الأتراك؛ فبعد حرب الشام 
الأولى اكتشف محمد علي أن مفاسد خطيرة قد زحفت على الإدارة أثناء انشغاله 
بالحرب وأن كثيرا من الموظفين الأتراك قد أدينوا بتبديد أموال الحكومة؛ فحاول 
محمد علي إعداد المصريين ليختار منهم من يشغل الوظائف الفنية والإدارية (). 

أما عن السلطة القضائية فقد تأثرت بالتحوّلات التي حدثت في عصر محمد 
علي وخاصة مع توسيع اختصاصات الإداريين»ء وتضاؤل دور القضاء الشرعي 
الديني» وقد أدى إنشاء المجلس إلى استلاب بعض اختصاصات القضاء الشرعيء 
كما أن منح السلطة القضائية وتنفيذ الأحكام لرجال الإدارة في الأقاليم أدى إلى 
زيادة سلطاتهم واتساع نفوذهم وتقوية مراكزهم في الأقاليم التي يديرونهاء فأسرفوا 
في استعمال سلطاتهم؛ وانعكست آثار ذلك على أحوال الأهالي ومصالحهه©). 


١١١ فائق حليم جبره» مرجع سابق» ص‎ )١( 

)3س( روبرت هنثرء مصر الخديوية (4١ثامام)‏ نشأة البيروقراطية الحديثة, ترجمة: بدر 
الرفاعي؛ المجلس الأعلى للثقافة, ©١٠7م؛‏ ص35 

(؛) زين العابدين شمس الدين نجمء للدولة والمجتمع في القرن التاسع عشرء مرجع سابق» ص5ه. 
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المرتبات: 

إذا كان المرتب هو القيمة المادية التي يحصل عليها الموظف مقابل ما 
يقدمه للدولة من خدماتء فإن هذا الراتب يكون أحد أسباب نمو الفساد الإداري إذا 
لم تقتم الدولة مرتبات لموظفيها تتناسب مع ما يقومون به من أعمال وتستطيٍ 
توفير القدر الكافي لهم من الحياة الكريمة. 

ولكن ما هو مدى إدراك الدولة لذلك؟ في الواقع أنه من خلال مطالعتنا 
لوثائق الإدارةء ندرك أن الدولة كانت تعلم ذلك. ففي عام 17545ه/ 1877م قرر 
مجلس المشورة زيادة مرتبات المعاونين المكلفين بمراقبة عمليات النقل النهري 
لتصل إلى 20٠‏ قرشاء وقد أبدى المجلس أسبابه لهذه الزيادة لحمايتهم من الرشوة 
بقوله: "حتى لا يكونوا في احتياج إلى أخذ الرشوة أو الميل إليها'7), إذن الدولة 
١كانت‏ تدرك أن حصول الموظفين على الرشاوى من الممكن أن يكون أحد أسبابه 
ضعف مرتباتهم. 

ويرى 65طء56061 7710101 أن محمد علي لا يجهل أعمال السلب والنهب 
التي يقوم بها موظفيه ولكنه يغمض عينيه عن ذلك تجنيًا لعدم طلب هؤلاء 
الموظفين الحصول على مرتباتهم بصورة منتظمة» فهم بسرقاتهم تلك يمتنعون عن 
المطالبة برواتبهم المتأخرة» من ناحية أخرى يرى أن محمد علي يعرف كيف 
يسترد تلك الأموال من الموظفين الذين بلغوا درجة كبيرة من الثراء "إما أن يتهمهم 
بالاختلاس أو يعطيهم إدارة مجموعة من القرى (يكونوا متعهدين عليها) ويكونوا 
في الوقت ذاته مسئولين عن سداد كافة الالتزامات المادية لتلك القرى أمام 
الحكومة"(). 


)١(‏ دار الوثائق القومية» محفظة الميهي؛ ملف 8. تقرير شاكر أفندي. 745١ه/‏ 18759م- 
4 , 23251846 ,1845 هع عاولاظ 'آ ,تعطءاعمطاء؟ 1مء2(171) 
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ورغم إدراك الدولة لذلك إلا أنها لم تتبع سياسة واضحة تجاه تلك القضية 
فبينما يتم الموافقة على زيادة رواتب بعض الموظفين» يتم رفض زيادة مرتبات 
البعض الآخر ففي عام 457؟11١ه/‏ 1470م رفض المجلس العالي زيادة مرتبات 
الكدّاب» وذلك لخوف المجلس من سريان هذه الزيادة إلى سائر المأموريات» ويبدو 
أن سبب هذا الرقض خوف الحكومة من زيادة إنفاقها على الموظفين» لذلك فإن 
المجلس كان يعلم أن عدم زيادة المرتبات سيكون له أثرٌ سلبي على خزانة الدولة» 
لذلك طلب من الديوان الخديوي مراقبة الكتاب: 'ومتعهم من اختلاس الأموال 
وتأديب الذين يظهر منهم أدنى اختلاس("). 

كذلك نلاحظ أن مرتبات بعض موظفي الإدارة كانت ضعيفة جذا رغم أهمية 
الوظائف التي كانوا يشغلونهاء فالقواصون مثلاً: يقومون بدور رقابي مهم في جهاز 
الثولة) بوطن الارعم من كاك عانق ررقم ستعينة» فتلى. سبيل: المكال+ كان 
يحصل القواص على 45 قرشا وكبير القواصين 0 قرشا شهرنًا(). 

ففي الوقت الذي شهدت فيه المرتيات في عصر محمد علي ثبانًا طوال فترة 
الدراسةء شهدت تكلفة المعيشة ارتفاعًا ملحوظًا بسبب ارتفاع أسعار الحبوب في 
الأسواق العالمية» فكان مثلاً أردب القمح في عام 475١م‏ ب 2١‏ قرشا وصل عام 
+01 إلى ٠‏ قرشا والأرز كان سعره ١4٠‏ قرشا وصل في نفس الفترة إلى 
قرش() مما جعل البعض يذهب إلى القول بأن مستوى الأجور في مصانع 
محمد علي كان منخفضنا بالنسبة إلى مستوى المعيشة في ذلك الوقت7'). 


)0( بطاقات الدارء درج 86 موظفينء؛ وثيقة ؟17ء من المجلس العالي إلى الديوان الخديوي. 
5 محرم هم م ام. 

)2س( ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ؟؟» وثيقة 4 1الا» من مجلس الجهادية 
للكتاب» 5٠٠آمء‏ ص .1232١‏ 

2( صلاح هريدي. الحرف والصناعات في عهد محمد عليء دار المعارف.» 4 ام ص79 .١‏ 
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وكانت قرارات الحكومة غير المدروسةء تسبب مزيدًا من المشكلات 
للموظفين أكثر من الاستفادة التي كانت تتوقعها الدولةء فعندما حاول محمد علي 
تقليص نفقات الإدارة المالية أصدر في ٠١‏ ذي الحجة 1744١ه/‏ 1455م قرارًا 
كانت له الكثير من الآثار السلبية» وهذا القرار كان بخصوص التقدم لشغل وظائف 
الكتّاب في الإدارة؛ حيث سمح لمن يتقدم لهذه الوظيفة ويقبل بشغلها بمرتب أقل من 
الكاتب الحالي فيتم طرد الموظف القديم؛ أما إذا رضى الأخير أن يعمل بنفس راتب 
طالب العمل يبقى مكانه بمعنى أن يخفض مرتبة7(). كما أن الإدارة قامت بتخفيض 
المرتبات والأجور في رجب 747١ه/‏ 1875م؛ حيث أمر محمد علي بتخفيض 
المرتبات للموظفين في الأقاليم والمصالح الحكومية ومن لم يقبل منهم بذلك كان يتم 
طرده ويتم تعيين بدلاً منه "أنفار من معلولي الجهادية)؛ ولكن بعض رجال 
الجهادية رفضوا العمل اعتراضًا على ضعف المرتبات ولم يكن أمام المجلس 
العالي إلا أن يقرر عدم إجبارهم على العمل وطلب غيرهم من ديوان الجهادية (". 

ومن المشكلات الأخرى التي كانت تواجه موظفي الإدارة: تأخر صرف 
رواتبهم» ويرى محمد علي أن صرف أجور الموظفين في ترسانة بولاق بانتظام 
يؤدي إلى "إصلاح أحوال بعض الأشخاص المسرفين ويمنعهم من الإسراف 
والسفاهة"27): وهذا اعتراف صريح من الحاكم بأن تأخر صرف رواتب موظفيه أحد 
أسباب الفساد في الإدارة ورغم ذلك استمرت الروزنامة في تأخير صرف رواتب 
الموظفين لفترات طويلة مما دفع بعض الموظفين للشكوى المتكررة؛ لذلك أمر الباشا 


٠١ من الديوان الخديوي إلى رأفت أفندي.‎ »١ ديوان خديوي تركيء محفظة 2077 وثيقة‎ )١( 
.م١45؟5ويام‎ / ه١755 ذي الحجة‎ 

(؟) ديوان خديوي تركيء دفتر 744؛ وثيقة +17ء من الجناب العالي إلى صاحب الدولة إبراهيم 
باشا وبرهان افندى» 4“رجب4 74١ه‏ / يتاير1475م. 

0س( ديوان خديوي تركي» محفظة 55»: دفتر ”2 ونيقة 8 » من الديوان الخديوي إلى الحاج 
يوسف أغاء : 1رييع الثاني ©1754١ه‏ / أكتوبرة1475م. 

)5( ترسانة بولاق» محفظة 2١‏ ونيقة ,”٠‏ من الجناب العالي إلى باشمعاونة» لم١‏ ربيع الأول 
1ه / يونيو 4 ام. 
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في شعبان 1758ه/ 1817م بإرسال النقود إلى ديوان الروزنامة لصرف مرتبات 
الموظفين "الذين يزعجونه بتقديم العرائض7"» وإذا نجح الموظف في الحصول على 
راتبه المتأخر فإنه يكون في صورة سندات حكومية لا يمكن صرفها إلا بالخصم 
وفي مثل هذه الظروف تنتشر الفوضى والفساد والتراخي والإهمال7). 

وقد كان للمساواة بين بعض الموظفين على الرغم من الاختلاف في الكفاءة 
والاستعداد للعمل - لاعتبارات شخصية - أثره في انعدام العدالة في توزيع 
المرتبات على أساس الكفاءة والمقدرة على الإنتاج» فعلى حين كان المأمسورون 
المصريون يتقاضون مرتبات تصل في بعض الأوقات إلى 7٠٠١‏ فرنك في الشهر 
يضاف إليهم وسام من الماس وهو راتب يقل كثيرًا عما يتقاضاه أسلاقهم من 
الأتراك؛ لذلك أسرعوا في مضاعفة دخولهم على حساب الفلاحين7. 

ومن المشكلات الأخرى التي واجهت الموظفين: عدم مراعاة الدولة البعد 
الاجتماعي لبعض موظفيهاء وظروفهم الاقتصادية» فعندما طلب أحد الموظفين 
زيادة راتبه لأن المرتب الحالي لا يكفيه هو وأسرته. رفض المجلس العالي طلبه 
فكان عليه أن يقبل العمل بهذا المرتب وإلا يتم عزله0). فكان طبيعيًا أن يكون 
الطريق الآخر هو التقاعس والإفساد في العمل. 


التحالف مع أصحاب النفوذ والمحسوبية: 
كان أحد أهم أسباب الفساد الإداري سعي الصفوة المحلية من التجّار للبحث 
عن حليف في الجهاز الإداريء يساعدهم في التحايل على قوانين ولوائح الحكومة 


)١(‏ أوامر المعاونة تركي» محفظة ؟» وثيقة 575»: من الجناب العالي إلى باشمعاونة» ١‏ شعبان 
4ه /1447م. 

(؟) سلوى العطارء التغيرات الاجتماعية في عهد محمد عليء ط", دار النهضة العربية للطبع 
والنشرء للقاهرةء 7١٠٠7م.‏ ص77 

(؟) هيلين أن ريفلين» مرجع سابق» ص158١.‏ 

(4) الوقائع المصريةء نمرة 5١١‏ 75 جمادى الأولى 17547١ه/‏ نوفمبر 14851م. 
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الجديدة التي. حجّمت من دورهم وأدت إلى تراجع دورهم الاقتصاديء وقد وجد 
هؤلاء ضالتهم في البيروقراطية الجديدة التي حلت محل النظام الإداري القديم» 
فعلى سبيل المثال: تحالف التجار المدينين الحاوفة موقا الريفء فكان التجار 
يرسلون وكلائهم إلى الريف وباتفاقهم مع المشايخ في الريف 'يعطون القرش 
بقرشين أي أنهم مثلاً يعطون عشرين كيسًا من النقود ويأخذون منهم سندا بمبلغ 
أربعين كيس باسم أنه ثمن قماش أو ثمن مواشي...' ثم يأخذون حوالة من شيخ 
القرية بهذا المبلغ إلى ديوان المبيعات ويختمها من المأمور وتضاف على حساب 
القرية ثم يقوم التاجر بتقديم هذه الحوالات إلى ديوان المأمورية وتخصم من دينه 
الذي عليه ثم تقسم النقود الزيادة بين التجار والمشايخ» "ويتحمل الزراع والمساكين 
هذا الضرر والتزوير(". 

0 تقتصر تلك التحالفات على الكسب المادي فقط بل امتدت إلى أبعد من 
ذلكء. فتحالف رجال القضاء مع أصحاب النفوذ من الإداريين ضد الأهالي» الأمر 
الذي أدى إلى ضعف وفساد الهيئة القضائتية» فعلى سبيل المثال: ادّعى السيد علي 
عيد الرحيم أنه سلّم مبلغ آلف وخمسمائة قرشا نقدية إلى يوسف آفندي معاون أقسام 
قنا وتوابعهاء ونظرت القضية أمام محكمة قناء وجاء صاحب الدعوئ بشهوده وهم 

من الخفرء فرفض قاضي لمت م بدعوى أنهم "أعوان على الظلم" وذلك 
بمقتضى فتوى شرعية حنفية 'مشمولة بختم الشيخ نصر عبد الرعوف من جرجا 
وعليها علامة بعض الأفاضل...'20 ويتضح من هذه القضية أن المدعى عليه كان 
له نفوذء الأمر الذي جعل المحكمة تبطل أهلية الشهود قبل سماعهم وأن يصدر 
بذلك فتوى من مفتي المنطقة المحلية التي بها المحكمة دون الرجوع إلى المفتي 
الرئيسي في القاهرة. 


)0( معية سنية تركي» دفتر ١‏ وثئيقة 57؛ عريضة مقدمة من حضرة اليك الدفتردار مرسلة 
إلى عدد من المأمورين: ١8‏ شعبان 17544١ه/‏ يناير 48175ام. 

( محكصة مديرية قناء سجل ١‏ مرافعات» ص44 وثيقة ه2578 غرة رجب اهم يونيو 
4417 ام. 
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وكان للمحسوبية دور! في نمو الرشاوى والاختلاسات تحت حماية العلاقات 
الاجتماعية»ء ويرى البعض أن الباعث على الفساد الإداري يتمثل في "'ضخط 
الأقارب على المسئولين بالإدارة 27 فعن طريق العلاقات الشخصية انتسب 
البعض إلى الجهاز الإداري وليس لديهم خبرة وقدرة شخصية على أداء وظائف 
معينةء فتكون تصرفاتهم سببًا في الإهمال وتخبط الإدارةء وقد لاحظ الديوان 
الخديوي في جلسته في رجب 7547١ه‏ / يناير 1478م "أن المأمورين يعزلون 
هل الخبرة والقدزة من نظار: الأشوان :ويتصتبون لأجهلة بالأمون من ذويهم وأن 
ذلك يؤدي إلى غدر الفلاح في الوزن والكيل..." ". 

كما كانت المحسوبية أيضًا سببًا في إخفاء الكثير من مخالفات الموظفين» 
فعلى سبيل المثال: تواطؤ بعض أسطوات أحد المصانع في الشرقية وأصدروا 
إيصالات مزيّفة لحماية الصراف المختلس بالمصنعء وعندما اكتشف أمرهم أثناء 
التحقيق قالوا: "أنهم أعطوها رعاية للخاطر9. 

واللافت للنظر ظهور "كروت توصية" كانت تسمَّى "كتب توصية" فقد كان 
بعض المشايخ يحصلون من كبار رجال المجلس العالي عليها ترويجًا لمصالحهم 
عند النظّارء ولعل هذه العادة كانت أخطر على الجهاز الإداري من أي شكل آخر 
للفساد. ففي حال انتشارها كانت تساعد في نمو أشكال أخرى للفساد؛ لذلك هدد 
محمد على النظاز وللمديرين: الذين تصمل. إليهم هذه -المكاتبات ولا وبلغوا اعنها 
بالنفي المؤبد'2). 


)١(‏ السيد شتاء الانحراف الإداريء المجلد الأول؛ المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» 
15, ص7 .١‏ 

* ديوان خديوي تركيء دفتر 47/ء وثيقة ©١٠ء من الديوان الخديوي إلى حسين أغا باشاء‎ )١( 
يناير 1474م.‎ /ه١1547بجر‎ 

(") معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 55, وثيقة لالاء» 117515ه/ 148753م. 

(4:) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دقاترء دفتر 54: وثيقة 574: من الجناب العالي إلى 
ناظر المجلس مختار بك. ١”‏ محرم ١5؟١١اهم/‏ مايو 1850م كثلك حلمي أحمد شلبي» 
الموظفون في عصر محمد عليء مرجع سابق ص 57. 
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ويرى هنتر أن الموظفين كانوا يعقدون التحالفات» ويشكلون الشبكات القائمة 
على الروابط الشخصية» المعروفة بالانتساب المتأصل في منظومة القيم» والذي 
كان الولاء فيه للوحدات المحلية (الأسرة أو القبيلة أو القرية) ففي داخل الحكومة 
كانت معرفة الشخص "الصحيح" حاسمة في الترقيء» وللتجديد للمنصب والحماية 
من الأعداء والعودة إلى الوظيفة بعد الفصل منها(')ء وقد وفرت مثل هذه العلاقات 
ملادًا آمنا للموظفين الفاسدين الذين كانت تبحث عنهم الدولة» فحصل صراف الفيوم 
بعد أن "هرب بأوراق الصرف" على تذكرة مرور من حاكم الإقليم سهلت اله 
الحركة والهروب7" . 


انعدام الاستقرار الوظيفي: 

مما لا شك فيه أن عدم الاستقرار الوظيفي في تلك الفترةء كان له أثرًا سلبيًا 
على الأداء الإداريء وساعد على انتشار الفسادء نتيجة قيام الحكومة مرارًا بعزل 
الموظف وإلحاقه بعمل لايتناسب وقدراته أو إمكاناته؛ حيث قامت الحكومة في كثير 
من الأوقات بعزل الموظف دون سبب واضح أو جريمة ارتكبهاء كما أن عمليات 
تسريح الموظفين كانت تتح عشوائيًا مع إلغاء الإدارات التي كانوا يعملون بها 
وبدون توفير عمل بديل ففي عام هم ام تم إلغاع مصلحة الجلود ثم 
طرد جميع الكتبة العاملين بها 9). 

ومن الأمور الأخرى التي أدت إلى انتشار الفساد: الوظائف المؤقتة التي 
خلقت حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي للموظفين» وهي وظائف كان يلتحق بها 
)1( روبرت هنترء مرجع سابقء ص ؟١15.‏ / 
)( ديوان خديوي تركيء» محفظة ٠‏ وثيقة ٠‏ من الديوان الخديوي إلى حسين اغا مامور 

الفيوم ١١‏ جمادي الأولى 17146١ه/‏ نوفمير 1855م. 

(؟) شورى المعاونة تركيء دفتر 220857 وثيقة 2٠١4‏ من شورى المعاونة إلى زكي أفندي» ١4‏ 


صفر 58١١هم/‏ إيريل 1457م. ولعل هذا راجع إلى معاهدة لندن ١145م‏ والتي أدت إلى 
انكماش خطط وبرامج التنمية. 
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الشخص لفترة محددة يتم تقديرها وفقا لحاجة العمل إليها وبانتهاء العمل يتم 
الاستغناء عنهء فقد تم 'تعيين مساعدين لقبانية الشون أثناء توريد محصول القطن"”. 
وتم الاستغناء عنهم بعد انتهاء موسم التوريد('). ويتضح أن هذه الوظائف كانت 
مجالاً خصبًا للتجاوزات لأن العاملين بها كانوا يعلمون بطردهم ‏ لأي سبب من 
الأسباب ‏ قريبًا لذلك كانوا يحاولون الحصول على أكبر عائد مادي فترة تواجدهم 
في الوظيفة. 

فالموظف تحت هذه الحالة من عدم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي» يشعر 
بعدم الاطمئنان على مستقبله ومستقبل عائلته» وقد تقبّل بعض الموظفين هذا الواقع 
الإداري» أما البعض الآخر فقد رفضه باحثًا عن طرق أخرى منها دفع رشاوى إلى 
رؤسائهم من أجل عدم نقلهم من أماكن عملهم إلى مناطق أخرى7". 

وقد أشار أحد المعاصرين الأجانب إلى حالة عدم الاستقرار الوظيفي عندما 
ذهب إلى "إن من العوامل التي تنتقص من كفاية الموظفين في بلاد الشرق - كثرة 
نقلهم من مصلحة حكومية إلى الأخرى...'() ويترتب على ذلك فقدان الموظف 
الخبرة التي اكتسبها في الوظيفة القديمة وعليه أن يعمل على تنمية مهاراته في 
الوظيفة الجديدة الأمر الذي يحدث الكثير من التجاوزات. 


أساليب جباية الضرائب: 


يرى بعض المؤرخين أن طريقة فرض الضرائب وطرق جبايتها في عصر 
محمد علي وضعت بشكل يحيّر عقول الباحثين» فيرى أن الأقباط قد سنوا طرق 
حسابية معقدة واحتكروا لأنفسهم مهمة تحصيل الضرائب57). 


)0( ديوان خديوي تركيء دفتر ”277 وثيقة 51١ء‏ من المجلس العالي إلى الديوان الخديوي» “ 
جمادى الثانية 5155١ه/‏ نوفمير 1476م 

١١ وثيقة 5ء من الجناب العالي إلى حبيب أفندي.‎ 2٠١ شورى المعاونة تركيء محفظة‎ )١( 
هم إبريل 858 1م.‎ ١١54 محرم‎ 

(؟) محمد فؤاد شكريء مرجع سابق» تقرير بورنجء ص477. 

(4) هنري دودويل» مرجع سابقء ص5"6. 
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تدم ترية الدكومة جدارة الكدن انيب كانت توكته از امرها الل النظان الذي 
يكونوا عرضة للعقاب في حالة تهاونهم في جمع الضرائبء وبالتالي قهم يصبّون 
غضبهم على مشايخ القرى الذين بدورهم 'يتعسفون في معاملة الفلاحين 
المساكين'(0. 

وكانت المجموعات التي تقوم بتحصيل الضرائب تكون فريق عمل واحد 
رةه ذكوى مستولا لمك الدولة معن الخطاء اللمحموعة القن تدك صرق من 
الموظفين فقد كان المعلم حنا صريفة يدير حسابات المحلة ونبروه ومعه مجموعة 
من الكتاب الذين عيّنهم وتعهد بالإشراف على أعمالهم7). وبالتالي يكون من 
مصلحة الرئيس وصرافيه التستر على بعضهم البعض في حال حدوث تجاوزات 
أثناء تحصيل الضرائب. كما أشار المراقبون إلى أن تحصيل الضرائب يمر بأدوار 
كثيرة ويستقطع جزءًا كبيرا منها بطريقة النصب والاحتيال7). 


وقد زاد من مشكلات الإدارة» تنوع الضرائب التي كانت تحصللها الحكومة» 
فكانت هناك ضرائب على الأرض الزراعية تسمى "ضريبة الميري”" وضرائب 
تحصل على الأشخاص وتسمى "ضريبة الفردة" أو 'ضريبة ال وشهدت 
السنوات الأولى من حكم محمد علي اضطرابًا كبيرًا في تحديد القيمة الضريبية 
للأراضي الزراعيةء وقد انتقد المراقبين الأجانب هذا النظام الضريبي» حتى أن 
بورنج يرى أن ضرائب الأطيان كانت تفرض تبعًا لما تقدر به قيمة الأرض وأنه 


يحدث عند إجراء هذا التقدير كثيرنا من 'ضروب المحاباة وسوء التصرف...0). 


ه 1829ع0 عأتناونناة 12 غء عامنزوط نآ , بورع لالاعرظء0.[ أء عمع202[8) عل.ل8 (1) 
18417 ,قتقةظ ,1836 
)١(‏ معية سنية تركيء دفتر 17؟؛ وثيقة 55417 من الجناب العالي إلى إبراهيم بك مأمور المحلة 
ونبروةء ١4‏ جمادى الثانية 55 7١١ه‏ / نليسمبر 1854م 
(؟) محمد فؤاد شكري وآخرونء مرجع سابقء تقرير بورنج» ص418. 
(4) تقسه؛ ص ؟/ا-الا, 
(5) نفسه؛ تقرير بورنجء ص455. 
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وكانت لطريقة جباية الضرائب في الريف خاصة في أواخر أيام محمد علي 
والتي عرفت 'بالتضامن الضريبي" أثرًا سيئا على الإدارة الريفية» وقد عرفها كينث 
كونو بأنها مسئولية جماعية في دفع الضرائب على القرىء؛ ولكنه يرى أنها كانت 
الاستثناء وليس القاعدة وكانت تلجأ إليها الدولة في فترات الحاجة إلى تمويل("). 

وقد فتح هذا النظام الباب واسعًا لاستبداد السلطات المحلية وخاصة المشايخ 
في الريف, الذين زاد تلاعبهم بأقدار الفلاحين؛ حيث أصبح في إمكانهم تخفيف 
بعض الضرائب عن بعض الفلاحين وزيادتها على البعض الآخرء فقد قام مشايخ 
قريتين من قرى قنا بتحصيل ثلاثة آلاف قرشا بدعوى أنها من أصل المطلوب من 
الأهالي وبقي هذا المبلغ في ذمة المشايخ ولم يوردوه للدولة وبذلك بقيت هذه 
الأموال كروما خلن اصيحابي!: 


تذبذب قيمة العملة: 

ذكر القنصل البريطاني سولت في تقريره إلى خارجية بلاده عام 1415م أن 
مصر تعاني من ندرة العملة المسكوكة في البلاد(). وقد كانت العملة في مصر عند 
تولية محمد علي السلطة خليطا من العملة التركية والمصرية والأجنبية والتي كان 
قسمًا منها عملات ذهبية وقسمًا أخر عملات فضيةء وكانت قيمتها تتفاوت تفاوتا 
كبيرًا من آن لآخر(). مما أدى إلى اضطراب المعاملات المادية وقيام الحكومة 


»م٠٠١1 كينث كونوء فلاحو الباشاء ترجمة سحر توفيقء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرةء‎ )١( 
.18١ص‎ 

0س( أحمد محمد الدماصيء الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشرء» جا مرجع سابق» 
ص١55.‏ 

(؟) محافظ الأرشيف الأوروبي 50, وثيقة 78-347 بتاريخ 1815/5/5م: من اسولت إلى 
جوزيف بلانتا. 


5( عيد المنعم الجميعي» عصر محمد عليء ص39 
534 


اإجدار تسعيرة لها( وقد انتاب العملة الكثير من الاضطرابء؛ وحدث هذا بسيب 

نقص الوزن والعيار بهدف الربح من وراء ذلك؛: سواء كانت من الذهب أو الفضةء 
وأدى هذا إلى عدم رواج العملات المحلية وبخاصة القروش خارج القطر 
المصري إذ شكك المتعاملون بها في قيمتهاء فضلاً عن تقهقرها وعدم صمودها 
أمام العملات الأجنبية في ميدان التداول النقدي7). 

وقد استغل الصيارفة وجود أكثر من عملة متداولة في صرف العملة 
الأجنبية للأهالي بدلا من المصرية ليكتسبوا لأنفسهم الفرق بين العملتين (). ولا 
شك أن ذلك كان يتم في أموال الحكومة؛ حيث استطاع الموظفون خداع الحكومة 


والأهالى على حدٍ سواء. 
والجدول التالي يوضح تذبذب العملة في قترة الدراسة "القيمة بالقروش" 
(جدول١/١7):‏ 


مم | 15اخلم | ١اكمام‏ | 66دام | 54ذام | 54مام 


الريال الفرائسة 
الفندقلي الاسلامبولي 


المحبوب الاسلامبولي 
المحبوب المصري 
المحمودية الجديدة 


المصدر: محكمة الدقهلية الشرعية سجلات رقم لاك هك مكل 
ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 6 


)1غ( أحمد الدماصيء الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر.ء ج". مرجع سابق»ء ص 
ص 5515606 

)١(‏ عبده إبراهيم محمد أباظة» النقود المتداولة في مصر في عصر محمد علي باشاء رسالة 
ماجستيرء القاهرةء 955١م,»‏ ص 779. 

0( شورى المعاونة تركي» » محفظة 2٠١‏ وديقة ثيقة 17557ء من الجناب العالي إلى زكي أفندي وكافة 
الموظفين» ا وعد لخر 31 قا يدبيو كم 
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وهذا التباين الواضح في أسعار العملات المحلية والأجنبية من عام لآخر 
أدى إلى انتشار عمليات الفساد فيما يخص تزييف النقود وخداع الأهالي في 
المعاملات المالية» كما أن سياسة الدولة ذاتها شجعت على ذلك لأنها قامت برفع 
أسعار بعض العملات في حالات بيع المنتجات وخفضها في حالات الشراء لدفع 
ثمن الواردات7'). فحاول بعض موظفي الدولة استغلال الأهالي والتربح المالي عن 
طريق إعطاء الأهالي أوزان العملة الناقصة التي كانت منتشرة(). وكثيرًا ما حذر 
الوالي المديرين في الأقاليم والأهالى من التعامل بالنقود والعملات بأكثر من قيمتها 
الحقيقية؛ فأرسل أمرا إلى مدير الغربية يأمره بعدم "تداول المسكوكات والعملات 
داخل المديرية بأكثر من قيمتها"(". 


المكاييل والموازيين: 


لم يكن التضارب الذي شهدته العملة مقصور! عليها فقطء بل امتد إلى 
المكاييل والموازيين الحكومية» فكل الشواهد من خلال أوامر الحكومة وآراء 
المراقبين الأجانب تشير بوضوح إلى افتقار الإدارة لخطة واضحة تجاه ضبط 
المكاييل والموازيين» أو تبني أسلوب واضح قي الكيل والوزن» ففيما يخص 
المكاييل مثلا: كانت الإدارة تستخدم "القواديس" لفترة ثم مع ازدياد الغلال الواردة 
إلى الحكومة سمح محمد علي للموظفين باستخدام اليد في عمليات الكيل» وكانت 
الدولة تدرك ما يترتب على الكيل باليد من مظالم للفلاحين؛ لذلك هدد محمد علي 


)0( نوال قاسمء مرجع سابق» ص١6.‏ 

)( شورى المعاونة تركي» دفتر كمكل وديقة الا إفادة عمومية من شورى المعاونة» غرة 
شوال +5١١هم/‏ 1847م. 

(؟) محافظ مديرية الغربية» محفظة ,١7‏ ملف ”577+ أمر من محمد علي إلى مديرية الغربية» 
صقر 59١17اهم/‏ إيريل ؟144م. 
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الكيالين وموظفي الشون بأنهم في حالة قيامهم باستغلال الفلاحين أثناء عمليات 
الكيل بالشنق على باب الشونة (©. 

وبجانب القواديس كانت الدولة تستخدم "الكيلة"7) في الأشوانء إلا أن الإدارة 
اكتشفت سرقة الأهالي أثناء العمل بالكيلة» فاستبدلتها بالقادوس المصنوع من 
الخشبء ولكن تقارير حكومية أشارت إلى أن استخدام القواديس تأخذ وقًا أكبر في 
عمليات الكيلء لذا قررت الإدارة العودة للعمل بالكيلة بدلا من القادوس7). أي أنه 
في النهاية رغم علم الحكومة بالجانب السيئ لهذا الاضطرابء إلا أنها لم تستطع 
ولفترة طويلة حسم هذه القضية. 

ونتيجة لهذا التضارب وعدم الاستقرار قامت الدولة بختم الأوزان والمقاييس 
وتعيين جواسيس ليتأكدوا أن الموظفين يستخدمون الأوزان والمقاييس فعلاً في 
الشونة وأنهم لا يحاولون خداع الفلاحين7). كما حاولت الدولة توحيد المكاييل 
والموازين لذلك عقد المجلس الملكي في 51 شوال ٠5؟1١ه/‏ فبراير 7816 امء 
جلسة قرر فيها أن وحدة الأوزان بالقنطار الذي زنته بالرطل مائة وبالأقة”* 2,95 
ووحدة المكاييل بالإردب*) الذي يساوي 55 ربعاء وأنهى محمد علي أمره هذا إلى 
بوغوص بك بأن هذا التعديل في الأوزان والمكاييل 'رقعًا للحيل والخداع' ©). 


)0( شورى المعاونة تركيء محفظة 277 وتيقة 151 من الجناب العالي إلى ناظر المحروسة؛ 
٠‏ رجب 98؟١ه/‏ أغسطس م القادوس يساوي تصف الكيلة. 

(*) كيلة» وعاء من حديد أو خشب أو نحوهما يكال به الحبوبء وهي تساوى ؟١‏ كيلوء زين 

(؟) تقرير يعرض لأعتاب ولي النعم فيما يخص صالح المملكة المصرية» مخطوط بدار الكتب» 
ص١١.‏ 

/ / .1 'حلمي أحمد شلبيء الموظفون....» مرجع سابق» ص8‎ (١ 

(*) آقة أو وقة : من الأوزان التي استعملها العرب؛ ثقل مقداره أربعمائة درهم أو ثمانية وأربعون 
جرلم ومقداره الف جرام.زين العابدين شمس الدين نجم» معجم المصسطتلحات والالفاظ 
التاريخية» مرجع سايق» ص 26. 

(*) الأردب: مكيال ضخم بمصر يستخدم في كيل الحبوب؛ وقد ذكر كلوت بك أن الأردب يساوى 
أو لاتينى الأصل. نقسه, ص738. 
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ويرى البعض أن الحكومة استخدمت أساليب الغش في المكاييل والموازين» 
أكبر من الموازين والمقاييس العادية!'). ووصف بورنج 80188 في عام 
637 ام حالة المكاييل والموازين بقوله: "أن من العسير أن تذكر وحدة خاصة 
للقياس تتخذ معيارًا للأوزان والمقاييس المصرية" وأن هذه المقاييس والأوزان 
والمكاييل لا يقتصر أمرها على أنها تتفاوت في جهات القطر المختلفة» بل أنها 
أيضًا "غيرتها تشريعات لعبت بها الأهواء وكثيرًا من المقاييس تتمثل فيها صفات 
البداوة"(") 

بيدذاوم . 


أسباب أخرى: 


بالإضافة للأسباب السابقة لنمو الفساد الإداري» هناك أسباب أخرى ولكنها 
أقل أهمية إلا أنها كانت سببًا أيضًا في نموه فمثلاً: كانت الامتيازات الأجنبية) 
عاملاً من العوامل التي وفرت حماية للموظفين الأجانب في مواجهة سلطات محمد 
علي الإدارية 'ومن يدخل تحت حماية القناصل الأجانب فقد استطاعوا الإفلات من 
المحاسبة القانونية على أقعالهم الفاسدة» ونستطيع أن نلمس ذلك من خلال الخطاب 
الموجّه من ديوان الإيرادات في عام ٠7؟7١1ه/1455م‏ إلى ديوان المالية يطلب 


)١(‏ عبد اله فؤاد ربيعيء نظام الاحتكار في النصف الأول من القرن التاسع عشرء رسالة 
ماجسير» غير منشورة: كلية البنات» جامعة عين شمسء؛ 515١م‏ ص176. 

(؟) محمد فؤاد شكري وآخرونء بناء دولة مصرء تقرير بورنجء مرجع سابق» ص547. 

(*) تكونت الامتيازات الأجنبية من سلسلة من المعاهدات للتي أبرمت بين السلطان العثماني ومعظم 
الدول الأوروبية وقد نظمت هذه المعاهدات شروط للتجارة وأحوال المعيشة ثلرعايا الأوروبيين 
الذين سمح لهم بالإقامة في ولايات الدولة العثمانية» وقد كانت أولى هذه المعاهدات تلك التي 
أبرمت بين الحكومة الفرنسية والسلطان سليمان القانوني 555١م:‏ وقد أبيرمت معاهدة على 
غرارها على أسس أوسع مع الحكومة البريطانية +61١م؛‏ وفي عصر محمد علي أصبح التجار 
الأجانب في مصر في وضع أفضل كثيرا بالمقارنة مع الأحوال التي كانت سائدة قبل محمد 
علي ولمزيد من التفاصيل عن الامتيازات الأجنبية انظر جون مارلوء تاريخ النهب الاستعماري 
لمصرء الفصل الثالثء ترجمة عبد العظيم رمضانء مكتبة الأسرق 7١٠٠1م.‏ 
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منه توضيح الأسلوب الأمثل للتعامل مع الصرافين الذين هم تحت الحماية الأجنبية 
'وينحرفون عن أصول الإدارة" ولم تستطع المالية حسم هذه المسألة فرأت أن يتم 
مناقشتها مع مدير الأمور الإفرنجية(')؛ أي أن الإدارة بعد تسوية لندن ٠84١م؛‏ لم 
تكن تملك سلطة حقيقية على هؤلاء الخاضعين للامتيازات الأجنبية أو تحت حماية 
القناصل الأجانب. 

ومن الأسباب الأخرى أيضًا: استغلال الموظفين لجهل الأهالي باللوائح 
والقوانين وإقناعهم أن زيادة الضريبة مثلا أو تخفيض الأجور هو من أوامر 
الوالي» فقام أحد موظفي البرلس بالاستيلاء على جزء من الأجور الخاصة بعمال 
القلوع: فكانوا يدفعون لهم أجرة أعمالهم ناقصة بحجة أنه تم خصمها من الديون 
المطلوبة للميري عليهم وأثبتت التحقيقات في النهاية "كذب ادعاءات الحكاء"9". 

وعموما فإن لطبيعة التكوين الشخصي لبعض الأفراد وارتباطهم بالجشع 
والبحث عن الثروة والكسب المادي السريع بدون مجهود - أثره في لجوئهم إلى 
وسائل غير مشروعة لتحقيق هذا الهدفء ولا شك أن لطبيعة العصر وارتباط قيم 
النجاح فيه بتحصيل الأموال أثره المباشر على سلوك الأشخاصء إذ أنهم يلجأون 
لتحقيق النجاح والثراء إلى وسائل غير مشروعة إذا ما عزّت لديهم الوسائل 
المشروعة(!". 

كما كان لنقص الخبرة لدى الموظفين وعدم قدرتهم على أداء الأعمال بشكل 
سليم - أثره الواضح في سوء التخطيط» وليس أل طن كلك :من ؤقفة مدرسة 
السواري؛ حيث قرر مجلس الشورى 'قلع الرخام من أرضية المدرسة وتبليطها 
بالبلاط صيانة للتلاميذ من البرد...' ورأى المجلس عدم فرشها بالخشب خوفا من 


)١(‏ ديوان خديوي عربيء» سجل ١١ء‏ صادر قيد لللوائح والأوامرء ص؛4"ء بيان المواد الجاري 
الاستئذلن عنها بديوان للتجارة والمبيعات2» ١6؟1١ه/‏ 1444م. 

. (الملحقه)‎ )١( 

0( السيد شتاء الفساد الإداري ومجتمع للمستقيلء صل 201 المكتبة المصرية؛ء الإسكندرية» 
كم 
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الرخام والبلاط من حيث التأثير" وأمرهم أن يفكروا في شيء آخر لوقاية التلاميذ 
من البرد إما فرش الحصر أو شيء آخر غيرء(". 


مظاهر الفساد الإداري: 
الاختلاس: 


يعد الاختلاس من أهم مظاهر الفساد الإداريء وقمّمته الدولة إلى عدة 
مستويات في قانون السياستنامة 14877١م»‏ حيث اعتبر القانون أن كل موظف في 
الجهاز الإداري سواء كان كبيرًا أم صغيرً! وتجاسر على أخذ 'مبالغ وأموال من 
الذي تحت إدارته أو من الذي صار تسليمه له على وجه الأمانة" يعتبر ذلك 
اختلاساء وكذلك الموظف الذي يشتري الأشياء اللازمة لإدارته من خارج الحكومة 
في حين أنها موجودة بمخازنها من أجل المنفعة الشخصيةء كما اعتبر من يتاجر 
بالأموال الحكويؤة لمسالكه التتخصية ميحطين!!: 


واتخذ الاختلاس أشكالاً متعددة ما بين اختلاس الأموال في المخازن الحكومية”) 
والآلات والمواد الخام من المصانع()» ويمكننا كذلك التمييز بين نوعين من 
الاختلاسء الاختلاس الفردي والاختلاس الجماعيء ويعد الأخير أشد خطرًا على 
الإدارة؛ حيث يقوم على التجمعات والتكتلات الإدارية التي تجمعها وظيفة واحدة 
ومصلحة واحدةء وأشد أنواع هذه الاختلاسات وجدت في مخازن الحكومة؛ حيث 


)١(‏ عبد المنعم الجميعيء وثائق التعليم العالي» دار الكتب والوثائق القومية» ص87؟. 

(؟) قانون السياسنامة» مصدر سايقء الفصل الثالثء الباب الأول والسادس والتاسع؛ صس١77:7.‏ 

02( معية سنية تركي؛ تراجم ملخصات دفاترء محفظة 45» دفتر 7 » وثيقة 6 7١‏ ذي 
القعدة 17145١ه/‏ إيريل ١149ام.‏ 

(4) ديوان خديوي تركي» تراجم ملخصات دفاترء دفتر 47/ء وثيقة ©» من مجلس الملكية إلى مأمور 
الديوان الخديوي وإلى مدير المنوفية وإلى علي رضا أفندي وكيل المبيعات العام 'بخصوص ظهور 
عجز في النيلة قدره سبعة وتسعون قنطاراء 74 ذي القعدة 111515ه / 5 14875م. 
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شهدت شون الغلال والقطن عمليات اختلاس جماعية عديدة» ففي 55 جمادى 
الأولى 757١ه‏ قام قباني شونة ميت غمر بالاشتراك مع مباشر الشونة وكتابها 
باختلاس مبالغ ضخمة (). 

وقد حدث في عصر محمد علي تضارب بين السرقة والاختلاسء فعندما 
علم محمد علي بسرقة النحاس من شونة أصناف إسكندرية» قال: إن "تلك الحادثة 
أشبه بالاختلاس منها بالسرقة لأنه لا يعقل أن يسرق ذلك النحاس من الشونة ثم 
يباع بدون أن يعلم بذلك خليل أفندي المخزنجي..."7")؛ أي أن الباشا كان يرى أنه 
إذا تم أخذ شيء من المخازن بعلم المسئولين عنها يعد اختلاساء إلا أننا نلاحظ أن 
هذا التضارب والخطأ في تقييم نوع الحادثة هل هي سرقة أم اختلاس ظل موجودا 
طوال فترة الدراسة. 


الرشوة: *) 

ليست الرشوة جريمة من صنع المجتمعات الحديثة» فلقد وجدت في كل 
زمان ومكان. وقد عرف علماء الاجتماع الرشوة على أنها: "ظاهرة اجتماعية عامة 
ونسبية في الزمان والمكان وتتضمن الخروج على قيم اجتماعية تتصل بأداء الفرد 
لوظيفته ودوره المحدد ثقافيّاء بحيث يكون الدافع لانتهاك هذه القيم عرض أو قبول 
أو طلب فائدة خاصة لقاء هذا الانتهاك" وهذا التعريف ربط بين الرشوة والجانب 
النفعي» أي المنفعة المرتبطة بها واعتبرها 'سلوكا غائبًا'7: بينما عرفها علماء 


"0 ديوان خديوي تركيء محفظة 55 وثيقة 5لاء من المجلس العالي إلى الديوان الخديوي»‎ )١( 
.م187٠0 جمادى الأولى 755١ه/ نوقمبر‎ 

(١‏ بطاقات الدارء درج 58» من الجناب العالي إلى الحاج إبراهيم أفندي» ١١‏ شعبان 1145ه/ 
لم 

(*) وتسمى بالبرطيل: وهو حجر صلب مدور إذا ألقي في فم المتكلم يمنعه من النطق والتكلم» عبد 
الله بن عبد المحسن الطريفيء جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية» ص". الرياض 545 ١م.‏ 

(*) السيد علي شتاء ظاهرة الرشوة في المجتمع المصريء التقرير الثاني: المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية» 91/7١م»‏ ص7 
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القانون بأنها: 'فعل يرتكبه موظف عام أو شخص ذو صفة عامة عندما يتجر 
بوظيفته أو بالأحرى يستغل السلطات المخولة له بمقتضى هذه الوظيفة» وذلك حين 
يلتك لنقسة أ لكنره أوديقيل: أو ماكة وهذ| أن غطية لأذاء عمل من اعمال وكليفقة 
أو للامتناع عن ذلك العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة(". 


والتعريفات ل ات ا ير الرشوة في عصر محمد 
عليء فقد عرفها المشرع بأنه: 'يعد مرتشيًا كل موظف أو مأمور أو مستخدم أيّا 
كتموطيه قل روه حل أخرا مشي ما أ لخ هدية أ عليه لأداء اصرق طن 
أعمال وظيفته ولو كان العمل حقا أو لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو 
ظهر له أنه غير حق7)؛ يلاحظ من خلال التعريف السابق لجريمة الرشوة أن الدولة 
اعتبرت من يدفع الرشوة للحصول على حقوقه مذنب ومن يأخذها أيضًا مذنب. 

وقد حدّدت الدولة في تلك الفترة أركان جريمة الرشوة في الراشي 
والمرتشي والوسيط بينهم؛ فنصّت أحد المواد القانونية على أنه: "من أعطى رشوة 
لذي وظيفة أو مستخدم أو مأمور ومن أخذها منه ممن ذكر أيّا كانت رتبته 
ووظيفته ومن توسط بين الراشي والمرتشي وهو يعلم ذلك يحكم عليه بالسجن 
المؤقت والحرمان من كل وظيفة ميرية ومن كل رتبة أو مرتب(). وبذلك اشترط 
المشرع لكي تقوم جريمة الرشوة أن يكون العمل المطلوب أدائه أو الامتناع عن 
القيام به داخلاً في اختصاص الموظف أو المستخدم7). ويرى البعض أن مبلغ 
الرشاوى كان يختلف باختلاف مكانة المسئول الذي تقّم له"). 


)0( أحمد رفعت خفاجي» جراكم الرشوة في التشريع المصسري والقانون المقارن» طكت القاهرة 
617 امء ص .١‏ 

))( فيليب جلادء» قاموس الإدارة والقضماء» ج23 الإسكندرية» المطيعة التجارية» وام ص ١#‏ 

)0( تكقسه » ص 5 .١‏ 

)5( صلاح الدين عبد الوهاب» جرائم الرشوة في التشريع للمصري (دراسة مقارنة)» طاء دلر 
الفكر العربي 2617 امء ص 56 . 

-1501 2015 ععالا 5ع0 5م6132 211 1612م لاعظ اء عاملاوط ,اطأانائآ 5عناوع3[ مدع[ (4) 

.2 ,2003 ,25و ,1563 
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وقد عرفت الرشوة في عصر محمد علي أيضًا 'بالبراطيل" فيؤكد الجبرتي 
في يومياته أن من أراد أن يصل إلى حقوقه لابد أن يدفع "البراطيل للوسايط7") 
ويذكر عدة وقائع على حوادث الرشوة ‏ سنذكرها في حينها ‏ وقد وصف أحد 
الكتاب المعاصرين لفترة الدراسة تأثير الرشوة بقوله: "الرشوة في هذه الدنيا حلالة 
عقد الأمور"7() . 


وقد تناولتها الحكم والأمثال بالقول: 

الهذاياً عُجَعْل النواقق: مستاين» و القانؤن مطاط 3 

وقد تنوعت أشكال الرشوة؛» فقد حصل عليها البعض في صورة نقدية أو عينية» 
كما مارسها البعض بصورة جماعية»: فقد كان البصاصون في مأموريات كفر 
الشيخ والشباسات وفوه7) يأخذون من مشايخ القزازين ألف قرشا رشوة شهريّاء 
وكانوا يأخذونها بصفة منتظمة وقد كان القزازين يدفعونها لهم "خفية"' أي أنهم 
كانوا يحصلون عليها بصورة سرية»؛ وهذا من صفات الرشوة أي أنه فعل يقوم 
على السرية والكتمان» وهذا النوع كان يتم باتفاق الطرفين أي لم يكن فيه صفة 
الجبرية. 

أما الرشاوى التي فرضها الموظفون على الأهالي فقد انتشرت بشكل كبير 
وخاصة في أوساط مشايخ الريف؛ حيث قام على ديب شيخ بلدة إحدى قرى 


)1( عبد الرحمن الجبرتي, المصدر السابقء جلاء ص/ا١٠١.‏ 

2( محمد عارف باشاء مصدر سابق» ج١ء‏ ص١‏ . 

0( روحي البعلبكي» موسوعة روائع الحكمة والاقوال الخالدة» طا١اء‏ دار العلم للملايين» بيروت» 
17امء ص ص 176571 . 

(*) أنشئ في سنة 1871م باسم قسم بلاد الأرز غربًا وكان مقره بلدة فوه لأنها أكبر بلاده: 
وكانت دائرة اختصاصه في ذاك الوقت تشمل عدة بلاد من مديرية الغربية» وفي سنة ١41١م‏ 
سمي مركز بلاد الآرز غربّاء محمد رمزيء مرجع سابق» ج”اء ص١٠‏ . 

(4) الوقائع المصرية؛ عدد ,7٠١4‏ 77 جمادي الأولى 7545١ه/‏ نوفمبر/14956م- 
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المنوفية بإجبار أحد عشر فلاحًا بدفع الرشاوى إليه وعندما عجز أحدهم, قام الشيخ 
بطرده هو وأولاده من القرية» فقدم شكوى إلى المعية السنية وأثبت التحقيق ظلم 
شيخ البلدة فتم عزله(). وقد نص القانون أنه إذا كان الراشي دفع الرشوة جبرًا 
فإنها ترد إليه ولا يعاقب عليها!) . 

واللافت للنظر قيام بعض موظفي الإدارة بدفع رشاوى لرؤسائهم في العمل 
من أجل التستر على أعمالهم الفاسدة» وبذلك يكون الموظف مرتكبًا لجريمتين في 
وقتٍ واحدء ففي 457١١ه‏ / أكتوبر١٠1487م,2‏ أخذ المعاون بكر رشوة من أحد 
رؤساء المراكب الذين ينقلون الغلال في مقابل أن يتستر على سرقته للغلال7. 
وهذا النوع من الفساد كان خطره ونتائجه مزدوجة على الإدارة؛ حيث كان يشجع 
العمال وأصحاب الأعمال الخاصة المتعاملين مع الحكومة على القيام بالسرقات 
طالما أنهم يدفعون رشاوى ويجدون من يتستر عليهم. 


السرقة: 

كانت السرقة من المظاهر التي ارتبطت بأشكال أخرى من الفساد الإداري 
ففي محاولة بعض الموظفين إخفاء اختلاساتهم كانوا يقومون بسرقة المستندات 
وبذلك استطاعوا تضليل الحكومةء فقام صراف إحدى قرى الفيوم بسرقة "أوراق 
الصمرف" وهرب مع أخيه ). كذلك تنوعت السرقات التي قام بها موظفو الحكومة 


)١(‏ معية سنية تركيء محفظة 4.ء,.وثيقة 255 أمر محرر محاكم المنوفيةء 77 ذي الحجة 
هم سبتمبر ١ام.‏ 

(') دفتر أمور جنائية» ص 5ل قانون >" لسنة ٠57اه.‏ 

)م( ديوان خديوي تركي» محفظة 20078 تراجم ملخضات دقاتر» وثيقة 6 », من المجلسن العالي 
إلى الديوان الخديوي, © جمادى الآخرء 7 هم أكتوبر مام 
إلى حسن أغا مأمور الفيوم» 1١‏ جمادي الأولى 65 هم نوفمير 1مام. 
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ما بين سرقة مستندات وسرقة مواد خام ومنتجات من المصانع والأشوان» وكذلك 
سرقة المنتجات الزراعية. 


وقد كانت السرقة تمارس في يعض الأوقات بشكل جماعي؛ حيث يقوم 
' بعض موظفي الوحدة الإدارية بسرقة جماعية» فعلى سبيل المثال: قام الناظر 
والقباني ومساعد القباني والسمان 7 ومساعده بسرقة السمن من الشونة(). 


هذا وقد لجأ بعض الموظفين للقيام بعمليات خداع وغش للحكومة الهدف 
منها إخفاء سرقاتهم وتضليل الإدارة لحماية أنفسهمء فقد قام المستولون عن نقل 
الغلال في المراكب الحكومية بعد سرقتهم لبعض الغلال “بخلط الغلال بتراب 
وماء7')؛ حتى لا تظهر جرائمهم أثناء توريد الغلال للمخازن الحكومية. 1 


التزوير: 

من المظاهر الأخرى للفساد الإداري التي انتشرت قي فترة الدراسة - 
'التزوير" والذي شمل المستندات الرسمية» وكذلك تزوير العملة أما تزوير 
المستندات فمنها تزوير في أعداد العمال في مشروعات الدولة من جانب الموظفين» 
وذلك من أجل الحصول على فرق الأجور لأنفسهم» فقد وجدت عدة تجاوزات في 
دفاتر العمال في مشروع القناطر الخيرية» الأمر الذي دفع محمد علي أن يأمر 
محمود بك ناظر القناطر الخيرية بالتحقيق في تلك الواقعة(). 


(*) السمان: هو المسئول عن توريد السمن للشون الحكومية. 

© 2,56٠١* ديوان خديوي تركيء محفظة 5» من الجناب العالي إلى مأمور الديوان» وثيقة‎ )١( 
شعبان ؟757١ه/ نوفمير 481519ام.‎ 

(؟) الوقائع المصريةء نمرة ١7١؛‏ 7 شعبان 17515١ه/‏ يوليو 14844م. 

(؟) معية سنية تركيء دفتر 54. وثيقة 217 من الجناب العالي إلى شرمي أفندي مدير نصف 
ثاني الغربية. ١‏ جمادي ثانية ١2؟5٠1ه/‏ أكتوبر 14156١م.‏ 
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كما قام البعض بالتزوير في الأوامر والمراسيم الصادرة من محمد عليء 
ففي ٠١‏ ربيع الأول 54؟١ه/‏ 1878م قام رحمي أفندي “بتزوير المراسيم 
والأوامر العلية'(0. 


كذلك امتد التزوير إلى الدفاتر الخاصة “الفردة" وقد تم التزوير في دفاتر 
الفردة لصالح بعض القرى والأشخاص في مقابل الرشاوى التي حصلوا عليهاء فقد 
بالفردة وكان المتهم فيها أمين الدفترخانة وبعض الموظفين!" . 

كذلك انتشر التزوير في السندات المالية» فقام الموظفون بزيادة القيمة المالية 
لبعض الإيصالات المالية من أجل الاستفادة بهذه الزيادة لأنفسهم» أو القيام بكتابة 
إيصالات مرورة ويحصلون على جميع القيمة المادية التي بهاء ففي 5 جمادى 
الأولى اهم ام 'زور المعلم جرجس حنا المستخدم 'بورشة الموزيقا" 
إيصالا بمبلغ ثلاتمائة قرشا وثلاثين بارة9) كما قام بعض الكتاب بديوان الجهادية 
بتزوير إيصالين» الأول بمبلغ ١٠١‏ قرش جعله ١71١١5‏ قرشا و١“ابارة»‏ والثاني 
أصله 77 قرش جعله 017١‏ قرش 9) . 
علي العديد من حالات التزويرء ولعل السبب الرئيسي في دقع موظفي التعداد إلى 
القيام بالتزوير في سجلات التعدادء هي محاولة حصولهم على الفردة من الأشخاص 


٠١ وثيقة 514» من المعاونة الملكية إلى حبيب أفندي,»‎ ١7 شورى المعاونة تركيء محفظة‎ )١( 
.م١4154 ربيع الأول 54؟7١ه/ يونيو‎ 

(؟) أوامر المالية» محفظة "» وثيقة 45 مكررء من الجناب العالي إلى مدير المالية 5؟ صفر 
05اها. 

0( ديوان خديوي تركي. محفظة 756 من مجلس للملكية إلى مأمور الديوان الخديوي» ونيقة 
7 755 جمادي الأولى ٠76١1ه/‏ سبتمبر 181554١م.‏ 

( ديوان خديوي عربي» سجل *», دفتر قيدا اللوائح والاوامرء نمرة ١5م‏ 4 صفر 
هم مارس 1647م. 


96 


من يعدن القزى:ؤكانت أشهرها قضية الترويرات: التي لرتكبها هذا عن شايع 
دمياط في أثناء تعداد السكان والمنازل في 1771ه/ 18417-(). 


هذا وقد ساعد على انتشار عمليات التزوير على نطاق واسعء» وجود تحالف 
بين البيروقراطية والتجارء ولذلك فإن بعض الإيصالات المالية المزورة كان يتم 
تصريفها عن طريق بيعها للتجار بأقل من قيمتها الأصلية المدونة في الإيصال» 
ففي 5 جمادى الأولى 47؟1١ه/‏ أكتوبر ١187م‏ "زور المعلم إسحاق طنان 
إيصالاً بقيمة خمسمائة قرش وباعه لأحد تجار مرجوش...(". 

وامتد التزوير أيضًا إلى غش المواد الغذائية التي يوردها حكام الأقاليم إلى 
العاصمة» فكان يتم خلط السمن الجيد بآخر رديءء وفي حالة اكتشاف ذلك كان يتم 
التحقيق مع الجهات الموردة للسمن المغشوشء وكذلك كان يتم التزوير في مكاييل 
وموازيين السمن بحيث كان يصل إلى الشون ناقصًا) . 

ولم يسلم قطاع توريد الحاصلات الزراعية من غش وخداع قام به 
الموظفون؛ حيث شهدت عمليات توريد القطن التي كان المستول عنها سماسرة 
مهمتهم جمع القطن من المزارعين ثم توريده إلى الحكومة مقابل نسبة يحصلون 
عليها عن كل قنطار يجمعونه» فقد قاموا بخلط القطن الجيد باخر من النوع 
الرديء»ء ويبدو أن هذه التجاوزات انتشرت بسرعة قلم يكن أمام الباشا إلا أن 
أصدر أمرنا بإعدام كل من يجرؤ على غش الحكومة . 


)١(‏ محفظة ١‏ دمياط» مكاتبة من الجناب العالي إلى محافظ دمياط» و نبقة 9" ه؟ جمادي الآخرة 
١ه‏ / يونيو/ا185ام. 

(") ديوان خديوي تركيء محفظة 55, دفتر *4» وئيقة 5١١ء‏ من المجلس العالي إلى الديوان 
الخديويء 4 جمادي الأولى 171417ه/ أكتوبر14151م- 

(؟) معية سنية تركيء دفتر 4» وثيقة /ااء أمر عالى من المعية السنية إلى ناظر للمجلسء» 
4 شعبان 1754١ه/‏ يناير 8775 ام. 

(؛؟) شورى المعاونة تركيء دفتر 58١٠ء‏ وتيقة 145», صس "اك أمر عالى إلى حسين بك مدير 
الغربية» 38> ذي القعدة اهم مارس 54 ام. 
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بذلتها الدولة للحد من تزييف النقودء ويلاحظ أن الباشا كان مهتمًا بملاحظة ومتابعة 
أسعار الصرف في السوق الداخلية وفي جهاز الحكومة عموماء الأمر الذي يتضح 
لنا من خلال المتابعة الدقيقة لكل قضايا تزييف النقود. 

ومن أشهرها القضية المتهم فيها عدا كبيرًا من الصرافين اليهود بتبديل 
النقود خارج الإطار القانوني الذي حددته الدولةء الأمر الذي كان يضر بالأهالى 
والحكومة معاء لذلك وجه إليهم الوالي تهديدًا وصفهم بأنهم فاسدين قائلا: "أيها 
اليهود لا يوجد من يتدخل في شئون تبديل النقود سواكم ولا من تعود هذا الفساد 
غيركم..” ثم هدّدهم بالطرد من مصر نهائيًا هم وعائلاتهم إذا هم تخطوا النظام 
الخاص بعمليات النقد "...فعليكم أن تربطوا هذا الأمر بنظام لا يتخطى حكمه ولا 
بثلث بارة وإلا فها أنا قد أعددت كيت وكيت من الزوارق لطردكم من البلاد ومع 
أولادكم وعيالكم..."(2 . 

كما دأب عمال الضربخانة على تزييف النقود()؛ لذلك أنشأت الدولة في 
مهمته متابعة ومراقبة أوزان الذهب والفضة المستخدمة في العملة() . 


الفساد الأخلاقي: 
لفظ الفساد الأخلاقي هو: لفظا نسبيًا قد يختلف من شخص لآخرء فما يعتبره 
البعض نسادا أخلاقيًا قد لا يعتيره البعض الآخر كذلكء. كما يختلف باختلاف 


)١(‏ معية سنية تركي. تراجم ملخصات دفاترء» محفظة 00 وديقة 35 المرسوم صادر إلى 
الكتخدا بك في 94> صفر 775١ه/‏ أكتوبر 18717م. الملحق". 
معاون أول الديوانء ١6‏ جمادي الأولى +575١ه/‏ يوليو 14851م. 

(؟) دار الوثائق القومية. دفتر ترتيب الوظائف. ص"5"5؛ قانون صادر في ١751١ه/‏ 455امء 
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المجتمعات فبعض التصرقات التي تعد قسادًا في المجتمع الغربي لاتعد كذلك في 
المجتمع الشرقي مثلاء لذلك كان لزامًا علينا تحديد المقصود بهذا المصطلح 
والطريقة التي عالجت بها الدراسة هذه المسألة» فالفساد الأخلاقي "يعني كل تجاوز 
للعادات والتقاليد والأسس الدينية والأخلاقية الموجودة في المجتمع' لذلك فقد اندرج 
تحت الفساد الأخلاقي الزنا والسكر ولعب القمارء وقد اعتبرتها الدولة جرائم تعاقب 
عليها ووضعت القوانين التي تحذر الموظفين من ذلكء ففي ١١‏ ربيع الأول 
5ه / أكتوبر“47 ام أمرت المعية السنية مأمور مليج!) بالتحقيق فيما نسب 
إلى أحد القواصين الأتراك من أنه 'عاكس سيدة' كانت في إحدى السفن(). 

وقد اعتبر محمد علي أن إدمان الخمر من الفساد الذي يستوجب العقابء فقد 
أدمن باسيليوس بك مدير ديوان الإيرادات الخمر ولذلك اشترط محمد علي للعفو 
عنه أن يستقيم ويترك إدمانه للخمر(). «بلتل» كانت الحكومة تعاقب شارب الخمر 
حتى وإن تناوله بعيدًا عن العمل. 

كذلك كانت الدولة تعاقب كل من يثبت أنه ارتكب الزنا في مكان العملء فقد 
تم القبض على ناظر الدفترخانة عاطف أفندي وتم حبسه ثلاثة أشهر بمكان عمله 


(*) أنشئ بها في عام 875١م‏ قسم باسم مليج وكان مقر بلدة مليج وكانت دائرة اختصاصه في 
ذاك الوقت تشمل عدة بلاد من مديرية المنوفية وفي عام ١41١م‏ سمى مركز مليج وبقى بها 
إلى أن نقل 4م إلى بندر شبين الكومء محمد رمزيء مرجع سايق» ج؟؛ ص١١‏ 

)١(‏ معية سنية تركيء دفتر 257 وثيقة 15١ء‏ من المعية السنية إلى رستم أفندي المعية لتنظيم 
أمور مليج وابيارء ١١‏ ربيع الأول ؟41؟١ه/‏ أكتوبر 1475م. 

(؟) شورى المعاونة تركي» محفظة :٠١‏ وثيقة »,38١‏ من الجناب العالي إلى عباس باشاء ١‏ 
ربيع الأول ٠751١ه/‏ مايو ١184م.‏ يقول محمد عارف عضو مجلس الأحكام: كان 
ياسيليوس بك مدمنا على السكر وكأنه خلق قيل خلق شجرة العنب. وكان كالأطفال شديد 
الانتظار لأيام الجمع والأعياد وفى الأصيل إذا لق على رأسه عمامة الليل لا يفيق من سكره 
إلا بعد أسبوعء؛ وكلما كانوا يخبرون محمد علي بأن باسيليوس بك لف عمامته وأخذ ينادى: 
يا حسنء أنت حسن وطبعك حسنء هات القدح وأنف الطرح...ء كان يتسلى قائلا: "أرن أفندى 
ديوان يوسف ضيا كان سكير" وقد نقاه محمد علي إلى طهطا بين الفينة والفينة إذا زاد 
سكرة..." محمد عارف ياشاء مصدر سابق؛. ج١.‏ ص 9؟. 
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لأنه ثبت عليه "إيواء امرأة في محل عمله ليلا لارتكاب الفحش7). وهكذا كاند 
الحكومة ترى أن الفساد الأخلاقي الذي يقع فيه موظف الدولة في أثناء العمل 
جريمة ويجب العقاب عليها. 

والشوال: المطووع هاا كو -ملاى. مستولية 'التوظف. .عن تللوقه الأخلام 
خارج إطار الوظيفة؟ أو هل يندرج الفساد الأخلاقي تحت إطار الفساد الإداري؟ 

يذهب ققهاء القانون إلى القول: 'بأن الموظف العام عليه أن يلتزم خار 
نطاق الوظيقة» كما يلتزم داخلها بمستوى من السلوك يتفق والاحترام الواجد 
للوظيفة التي يشغلها"» ومعنى ذلك أن السلطات التي يزود بها الموظف وهير 
المركن 'الوظيفي تحول دوق نكا حروية:كاملة في حياته الخاصة: الذلك ايعفرو 
أنه ليس هناك حدود فاصلة بين مسلك الموظف العام في مجال وظيفته ومسل 
خارجها؛ بحيث يتحلل من أعباء الوظيفة وما تفرضه من قيودء ويعتبرون أن سلوا 
الموظف العام الشخصي خارج نطاق الوظيفة ينعكس على السلوك العام في مجا 
الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها ووجوب أن يلتزم الموظف ف 
سلوكه 'بما لا يفقده الثقة والاعتبار" ('). 

إن هذه النظرة لسلوك الموظف خارجٍ إطار العمل وربطها بالعمل وو 
ينعكس من آثار سلبية على سمعة الموظف في حال إخلاله بالسلوك الأخلاقي - 
يكن ولك القنطيم الإدارى في القن الامشريق يل هدم الأفكان يداه محهدا علي ة 
مساعيه نحو التطوير والتحديث؛ حيث إن الحكومة كانت تعاقب كل من يثبت أ 
سيء الأخلاق والسمعة» ففي محرم 1545١ه‏ / أغسطس ١187م‏ قرر الديو 
الخديوي عزل قائمقامات قرى جرجا وبرديس "الذين يرتكبون أمورً! مخلة بالآداد 


)0 ديوان خديوي تركيء محفظة لء وثيقة 54١ء‏ من الجناب العالي إلى علي بك معاون | 
الديوان» ١‏ جمادي الأول 75+8١ه/‏ يوليو 1447١م.‏ 

(؟) فاروق عبد البرء دور مجلس الدولة المصري في حماية حريات الموظف العام» النسر الذه 
الطباعق القاهرة. 4امء ص ص 201١48‏ 108 
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وتعيين آخرين أكفاء من ذوي السمعة الطيبة من أولاد العرب(). ورغم أن فسادهم 
الأخلاقي ليس له أثر مباشر على أدائهم الوظيفيء إلا أن الإدارة كانت ترى أنه 
يجب الحفاظ على السمعة الطيبة لموظفيهاء وهذا يأتي في إطار نظرة الدولة لما 
يجب أن يكون عليه موظفيها من انضباط أخلاقي. 


* * * 


وفي النهاية يتجلى بوضوح أن الفساد الإداري كان وليد ظروف وأسباب 
متتنوعة وجدت فئ المجتمع والإدارة بشكل خاص سواء بعد اعتلااء محمد علي 
السلطةء أو متوارثة من عصور سابقة» وهذه الأسباب المختلفة ساعدت بشكل 
واضح في خلق تربة خصبة للنمو والازدهارء واستفاد منها موظفي الجهاز 
الإداري لممارسة الفساد بكل صوره وأشكاله. 

ويأتي على رأس أسباب الفساد الاضطراب الإداري الذي سبّب كثيرٌ من 
المشكلات للباشا نتيجة التسرع في اتخاذ بعض القرارات الإدارية أو التخبط 
والتداخل في الاختصاصاتء وعدم قدرة الدولة على حسم بعض القضايا الخاصة 
بالموظفين مثل: تنظيم المرتبات بشكل يكفي الموظف للعيش بأسلوب كريم خاصة 
مع الارتفاع المتتالي لأسعار المواد الغذائية. 

ولم تكن الدولة وموظفيها السبب الوحيد في انتشار الفساد الإداريء بل إن 
السلوك السلبي للأهالى في العديد من قضايا الفساد كان سببًا في نمو وانتشار 
الفسادء إما نتيجة لجهلهم باللوائح والقوانين أو الخوف من مواجهة رجال السلطة. 

كما أن الفساد الإداري اتخذ أشكالاً متنوعة كالاختلاس والسرقة والرشوة 
والتزوير واستغلال النفوذ. وهي التي سنتناولها بشكل أكثر تفصيلا في الفصل القادم. 


)١(‏ محفظة 47 ديوان خديوي تركيء وثيقة 177.ء من مأمور الديوان الخديوي إلى البك الكتخداء 
5 محرم 17547ه/ أغسطس ١187م.‏ 
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الفصل الثالث , 
الفساد في الإدارة 


الفساد في الدواوين (العاصمة ومحيطها) 
الإدارة الإقليمية والفساد الإداري 


الفساد في الريف 


نطوقه كتحارل كي :هذا : فصل رك التورؤيحاك لمكن لفية والإداارة الحفقة 
مظاهر وأشكال الظاهرة» وهل شهدت تباينا واختلافا في الشكل والأسلوب باختلاف 
المكان والزمان والإدارة التي توجد بها الظاهرة؟ أم أن نفس الأشكال والمظاهر 
التي انتشرت في المدينة هي ذاتها التي انتشرت بالقرية؟ وإذا جد اختلاف بين 
المدينة والقرية فما هي أسبابه؟ وللإجابة على التساؤلات السابقة سوف نرصد 
توزيعات الظاهرة في الدواوين بالعاصمة والأةاليم الحضرية والريف. 


الفساد في الدواوين: 

شهد عصر محمد علي اهتمامًا بالدواوين نتيجة لسياسة الحكومة الاقتصادية 
والإداريةء الأمر الذي أدى إلى زيادة أهمية الوظائف الحكومية وارتفاع شأن 
أصحابهاء ورغم سعي الحكومة إلى تقنين وتنظيم الأعمال الإدارية في تلك الأجهزة 
كما أوضحنا في الفصل الأول إلا أنها شهدت عدة تجاوزات وصل بعضها 
إلى وصفها بأنها عمليات فساد إداريء والبعض الآخر يمكن وصفها بتجاوزات لم 
ترق إلى الفساد المقصودء ولكن يوجد صعوبة في الفصل بينهم. 

ففي مرحلة مبكرة من عصر محمد علي كانت المحسوبية وسيلة للوصول 
للوظائفء فيقوم الشخص الذي يرغب في الحصول على وظيفة بالتقرب من كبار 
رجال الدولة والذين يرتبطون بالوالي ارتباطا وثيقا ليتوسطوا له عند الوالي في 
الحصول على منصب حكومي» فيوضح لنا الجبرتي في حوادث عام 1809١م‏ أنه 
نتيجة للعلاقات القوية بين السيد سلامة النجاري ومحمد أفندي طبل ناظر المهماتء 
فقد سعى الأخير لدى الوالي للحصول على وظيفة وإنعام للأولء فقدّم محمد أفندي 
طبل إلى الوالي عدد من الهداياء فأمر الوالي بتعيين السيد سلامة النجاري في 
وظيفة مع محمد أفندي طبل وأنعم عليه بعشرة أكياس7). ومن الملاحظ أن هذا 
الأسلوب للتوظيف قد ضعف تدريجيًا مع تقنين وتنظيم الالتحاق بالوظائف والعمل 
في الإدارة بشكل عام. 


)1( عبد الرحمن الجيرتيء مصدر سابق» جلا ص1656١1.‏ 
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وكان الباشا يرى أن معظم أصحاب النفوذ غير جديرين بإدارة المؤسسات 
الكبرىء ففي عام 45؟1١ه/18786م‏ رفض محمد علي اقتراحًا بإحالة إحدى 
الإدارات التزامًا إلى أحد "أصحاب النفوذ ' على حد تعبير الوثيقة مبررًا ذلك 'لعدم 
النظام الظاهر في المصالح الموكولة إلى كثير من أصحاب النفوذ(')» ورغم عدم 
وجود تفصيلات أكثر عن هذا الموضوع في الوثيقة إلا أنه يمكن القول أن الباشا 
كان على وعي بإهمال وتكاسل كبار موظفيه الأمر الذي جعله أكثر حرصًا في 
التعامل معهم. 

ويعد الاختلاس من مظاهر الفساد التي انتشرت في الدواوين»ء وخاصة 
الإدارات ذات الصبغة المالية في الدولة» فعلى سبيل المثال: اختلس مباشر ديوان 
المباني من أموال الديوان وباكتشاف أمره تم حبسه في الليمان!). ويتضح من 
خلال تقارير حكومية أن ديوان المباني انتشر به الفساد بصورةٍ كبيرة حتى أن 
باسيليوس بك اقترح وضع نظام يقي مال الحكومة من "الحيل التي لا ينضب لها 
معين عند إنشاء المباني الأميرية مهما بالغ ناظر المباني في المراقبة...' وخاصة 
أثناء توزيع الأجور والمرتبات على العمال7). كما تم عزل صراف ديوان الأرز 
والغلال "لاختلاس الأموال الأميرية") . 

وقد شهدت الإدارة الصناعية بالقاهرة بعض مظاهر الاختلاسات؛ مثل التي 
قام بها محمد أفندي ناظر مصنع الطوبخانة7') بالقلعة؛ حيث اختلس معدات من 


)١(‏ معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 55, دفتر”ء وثيقة بدون رقمء أمر عالي 
بواسطة زكى بك إلى حبيب أفندى؛» 07ارجب 117544اه. 

)١(‏ معية سنية تركي» تراجم ملخصات دفاترء دفتر ١"4‏ وثيقة 2175, من الجناب للعالي إلى باقي 
بك. محرم ١757‏ ه/ إيريل 14855م. 

(5) (الملحق") . 

(؛) محفظة " ذواتء وثيقة ,.٠١‏ من الجناب العالي إلى إيراهيم بك وكيل ناظر الغلال» "7محرم 
هه أغسطس 1877م. 

(*) الطوبخانة أو الطبخانة: من التركية طوب بمعنى المدقع وخانة الفارسية الأصل بمعنى 
المنزل: دار صناعة المدافع» ويذكر الجبرتي أنها مكان بالقلعة عند باب الينكجربة لسبك 
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المصنع منها “ثلاثة مدافع وغيرها من الأشياء" وقد تمت هذه العملية بشكل جماعي 
فكان شريكه الأسطى علي السباك وبعد التحقيقات قرر مجلس الملكية نفي الأول 
إلى أبي قير لمدة خمس سنوات وحبس الثاني لمدة سنة في مكان عمله(")» كما 
تعرضت مخازن الغلال للاختلاسء فناظر شونة بولاق اختلس من الشونة غلال 
فتم عزله وتعيين وكيله عمر أفندي0". 

وتمدنا وثائق تلك الفترة بمعلوماتب مهمة عن الرشوة في الدواوين» والتي 
تورط فيها قطاع كبير من الموظفين من مختلف الفئات الوظيفية من النظار 
والمديرين إلى الكتبة والصرافين» وبتحليل ظاهرة الرشوة يتضح لنا شبكة العلاقات 
التي ربطت أصحاب المصالح من التجار والصناع مع البيروقراطيين» فأحد التجار 
الذين يوردون الأخشاب لمشروع القناطر الخيرية تم اتّهامة بالاحتيال على الحكومة 
وجرى التحقيق معه في مجلس الملكية» فقد ورد أخشاب أقل جودة من الأخشاب 
التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة؛ وأثبتت التحقيقات تورط عدد من الموظفين منهم 
هاشم أفندي ناظر مخزن الترسانة وكاتب اليومية بالمخزن المذكورا وتورط 
الموظفين في هذه القضية ناتج عن تواطتئهم مع التاجرء ورغم أن الوثيقة لم تذكر 
صراحة حصولهم على رشوة أو أموال إلا أنه من المؤكد حصولهم على عوائد 
مادية وفوائد أخرى. 

ومما لا شك فيه أن دخول الدولة مجال الإنتاج» استلزم قيام محمد علي 
بوضع نظام رقابي لمتابعة تنفيذ سياسته الاقتصادية الجديدة وخاصة في المجال 


المدافع وعملها وقياساتها وهندستهاء وعليها رئيس وكتبة لهم شهريات؛ أحمد السعيد سليمان» 
مرجع سابقء ص 5 5 .١‏ 
مأمور الديوان الخديوي» 35 ذي للقعدة ١هدء‏ مارس مام 

)1س( محفظة ” ذولتء وثيقة ١٠ء‏ من الجناب العالي إلى إيراهيم بك وكيل ناظر الأرز والغلال» 
7 صفر 147١ه/‏ سبتمير 4071ام. 

0( ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 15, ملف ", دفتر ١5م‏ وثيقة /ائ» 
من مجلس الملكية إلى مأمور ديوان الخديوي: © رجب ١١5٠‏ ه نوقمبر 1854م. 
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الصناعيء فعيّن بصاصين لمراقبة ومتابعة أداء المصانع والورش والأفراد 
المتعاقدين على توريد منتجاتهم الصناعية للإدارة» ورغم أهمية هذا الجهاز الرقابي 
إلا أن بعض أفراده انحرفوا في سلوكهم عن المسار الذي رسمته الدولة» فبعضهم 
حصل على رشاوى من أجل تسهيل عمليات تهريب المنتجات الصناعية خارج 
إطار الحكومةء فحصل بعض جواسيس القماش على رشوة من ثلاث عشرة قرية» 
وتم ضبط الرشوة التي أخذوها وقدرها مائتين وستة وستون قرشا(". 

وانتشرت الرشوة في معظم الإدارات الرئيسية والفرعية بالقاهرة» فشهدت 
المستشفى حدوث حالات للرشوة بها فحصل بوابها على رشوة من "الأفندية" مقابل 
أن يسهل لهم الخروج من أبوابها ليل رغم مخالفة ذلك للقانون المنظم للعمل بها(. 

وقد ارتبطت الرشوة كشكل من أشكال الفساد الإداري بأشكال أخرى؛ فبعض 
المرتشين من الموظفين قاموا بعمليات تزوير في الدفاتر والمستندات الحكومية من 
أجل خدمة مقدم الرشوة؛ فالتزوير كشكل من أشكال الفساد هو وليد الرشوة أو مرتبط 
بها قيمكن القول: أن الفساد الإداري من الممكن أن يأخذ عدة أشكال في قضية 
واحدة» فعلى سبيل المثال حصل أحد كتاب الدفترخانه على رشوة مقابل قيامه بتزوير 
كشوف أحد أفراد طائفة الخبازين7) بما يعود بالنفع على دافع الرشوة. 

كما ارتبطت الظاهرة باستغلال النفوذ والمنصب الوظيفيء فالموظف يستغل 
وظيفته لإجبار الأهالي والتجار على دقع الرشوة إليه» فقد وصل للمجلس العالي 
تقريرًا من ناظر شونة الغلال ببولاقء سرد فيه كاتب التقرير أن السبب في قلة 
ورود الغلال من الصعيد وارتفاع أسعارها بالعاصمة يعود إلى قيام الجاويشيه ونفر 


)١(‏ ديوان خديوي تركيء» تراجم ملخصات دفاترء محفظة "”,2 دفتر27/77 وثيقة 55٠١‏ من 
الديوان الخديوي إلى موسى أفندى ناظر قسم شربين ومحرم بك محافظ الاسكندريةء 6١١ذى‏ 
الحجة 7545١ه‏ / يونيو 87٠‏ ام. 

)١(‏ الوقائع المصريةء العدد١٠؟, ٠١‏ ذي القعدة 11751ه / يونيو 1875م 

(؟) سجلات ديوان المالية» سجل قيد القرارات والخلاصات الواردة للمالية سجل رقم لا5» ص4» 
نمرة الوارد /ا4» ١‏ رمضان ١77١ه/‏ سبتمبر ©4542 ١م.‏ 
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من الجنود النظاميين وغيرهم باعتراض سفن الغلال الواردة من الصعيد وحاولوا 
أخذ الحمولة بحجة أن مأمور الإقليم "تعوزه التقاوي" ولا يسمحون "بمرور السفن 
الا.درضوة عن التقوى او من الققوة واللسبوت مكات ‏ * :وبعد لطلاع السعلين: على 
القروو :و التاكد مرح فسكته وسنف الفكلئن قتايم اكذاانت “الكبت و الفسياد" 111 .وفي 
5 شعبان ال ل إسماعيل اغا قيطان بولاق في للعيطن 
الديوان الحيري إلا أنه التمس عي رت ل ا التجار في الأقاليم 
في الوقت الحاضرء وأنه يضمن إحضارهم لإستكمال التحقفيقات. وقد وافق المجلس 
على ذلك (). 

وكان دافميٍ ل في فترة الترامة نوعين: ٠‏ التو الأول فكع رشوة 
الآخر فيدفع الرشاوى بهدف التعتيم على جرائمه 217 والنوع الأخير تمثله 
قضية "أغوات البيرون" الذين تم القبض عليهم بتهمة الحصول على رشاوى في 
مقابل تجاهلهم سرقة الرؤساء للغلال (). حيث قام رؤساء مراكب الغلال بدفع 
الرشوة حماية لأنفسهم من افتضاح أمرهم ووقوعهم تحت طائلة القانون. 

كما شهدت إدارة بيت المال انتشار الرشاوى بها ولكن على نطاق ضيق 
وخاصة في التركات» فتم إدانة خليل أفندي معاون مصلحة بيت المال بتهمة 
الحصول على رشوة تقّر ب 115 قرششا و١‏ ابارة مقابل مسائدته لمقدم الرشوة في 
جارية معتوقةء لذلك أصدرت الجمعية الحقانية قرارا بحبسه بالقلعة ثلاث سنوات7). 


)١(‏ ديوان الخديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ”57, دفتر 85لاء وثيقة 145ء من 
المجلس العالي إلى الديوان الخديويء “رجب 17417١ه/‏ ديسمبر 14177م. 

)3( الوقائع المصرية» عدد 55 م58 شعبان 7ا "اه فبراير مام 

2( ديوان خديوي تركي» تراجم ملخصات ات دفاترء محفظة منت ٠‏ دقتر 9لالاء ونيقة .١‏ من 
الجناب العالي إلى الديوان الخديوى» ؟اربيع الأول ١744‏ ه/ أغسطس 1857م. 

(4) ديوان الماليةء سجل 0٠7‏ قيد القرارات والخلاصات الواردة للماليةء ص8» ١١‏ صفر 
١ه‏ /فبراير 18506م. 
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ومن المظاهر الأخرى للفساد الإداري التي انتشرت في دواوين العاصمةء 
ظاهرة السرقة: وهي ترتبط بالأماكن التي بها مواد وآلات وأموال حكومية يمكن 
سرقتها وتهريبها من المخازنء, أما الموظفون البعيدين عن المخازن والتعاملات 
المالية فالسرقة تقل في أوساطهمء فشونة العليق ببولاق تعرضت لسرقة كميات 
كبيرة من الفول من جانب حسن أفندي ناظر الشونة بالتواطؤ مع بعض الخدمة في 
الشونة المذكور:7). ولم تكن الإدارة تتساهل مع أحد حتى ولو كانت الكمية 
المسروقة صغيرة جذاء ققد تم معاقبة إبراهيم أفندي ناظر العمارة بديوان المدارس 


لإدانته 'بسرقة ربع ونتصف ربع فول"9). 


أما التزوير في الأوراق الرسمية والمستندات المالية» فكان يقوم به بعض 
الموظفين للاستيلاء على أموال الحكومة لأنفسهم بالتزوير في دفاتر خزينة الدولة» 
أو تزوير الدفاتر والأوراق بعد حصولهم على رشوة من شخص له مصلحة في 
إخفاء وتزوير الحقائق» فقد زور المعلم أسحق طناق ينذا يكتسمانة قرش على 
كتبة مخزن ديوان الأبنية الأميرية» ثم باعه لأحد تجار مرجوش وبعد إدانته في 
تحقيقات المجلس العالي تقرر حبسه عاما(). وقد أدرك محمد علي أن الجزء 
الأكبير من تزوير السندات يقوم به القواصين لذلك أمر حبيب أفندي بضرورة 
التحقيق في هذه المسألة!؟). 

كما مارس موظفو البريد بعض التجاوزات التي تتنافى وأخلاق الوظيفة؛ 
حيث أثبتت تحقيقات ديوان المعاونة قيام بعضهم بفتح الخطابات المرسلة إلى 


20757 وثيقة‎ 8٠١5 ديوان الخديوي تركيء تراجم ملخصات دفائرء محفظة ؟51. ملف 23 دفتر‎ )١( 
شعيان ٠75١ه/ ديسمبر 1875م.‎ ١١ من مجلس الملكية إلى مأمور ديوان الخديوي؛‎ 

)١(‏ شورى المعاونة تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 3558,: دفتر 585, وثيقة 2157٠‏ من 
قلم المرور إلى ديوان الخزينة» + ذي الحجة 1755١ه/‏ يناير ؛5 86 ١ام.‏ 

(") بطاقات الدارء درج © إدارةء ديوان خديوي تركيء دفتر 45لاء ص١٠».‏ وثيقة +١١5‏ من 
المجلس العالي إلى الديوان الخديويء 35 جمادى الأولى 1751ه/ أكتوبر ١1471م.‏ 

(4:) معية سنية تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 65, دفتر 57, وثيقة 5756» من الجناب 
العالي إلى حبيب أفندي. ١5‏ ذي الحجة ٠175ه‏ / إبريل 14175م. 
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الجهات» قأمر محمد علي بإجراء تحقيق موسع في هذا الموضوعا(")؛ ورغم عدم 
وجود وثائق للتحقيقات في هذه التجاوزاتء نتسأل ماهي دوافعهم وراء فتح 
الخطابات الإدارية؟ فأرى أن دوافعهم تكمن قي الاستفادة من المعلومات الخاصة 
بالأسعارء وتسريبها مقابل الحصول على رشاوى. 

وقد عانت مصانع العاصمة من انتشار الفساد في الورش والمصانع فلم تكن 
تلك الإدارة الصناعية في مأمن من انتشار هذا الفساد في جسد الدولة الإداري؛ 
فالمصانع في العاصمة عانت من حالات فسادٍ بمظاهره المختلفة فقد شهدت ورشة 
خياطة الصوف التابعة للحكومة سرقة 7٠١‏ ثوبًا من القماش من داخل الورشة 
وبعد التحقيق تم إدانة انين من الصناع ووجد في منزلهم 7١‏ ثوبًا ولما سُتلا عن 
الباقي قالا: أنهم باعوه للصباغين فقبض على هؤلاء الصباغين وتم إحالة الجميع 
إلى الديوان الخديوي للتحقيق معهم7") وكشفت تحقيقات الديوان الخديوي في هذه 
القضية أن هؤلاء السارقين حرّضهم منقريوس ودلهم على طريق السرقة لذلك 
تقرر فصله من الورشة/" . 


وقد لاحظ الكثير ممن زاروا مصر في تلك الفترة» أن المصانع كانت 
معرضة لعمليات سرقات واختلاسات كبيرةء أضف إلى ذلك أن الموظفين المكلفين 
بالإشراف على المصانع يجتهدون بكل ما في وسعهم لتخفيض نفقات الآلات» بل 
إنهم كثيرًا ما كانوا يستخدمون أسؤ أنواع الزيوت مما كان له أثر سيئ على 
المصانء7!) . 


)١(‏ شورى المعاونة تركيء محفظة ١ء‏ ملف ١م‏ دقتر إنقفة ونيقة ١55‏ ص 55ء من المعاونة 
إلى مدير ديوان مصر الملكي» ٠‏ ذي القعدة *116١هم/‏ فبراير 814 ام. 1 
)1س( ديوان خديوي تركيء محفظة 65» دفتر 4 ص هش., وثيقة 4+ من شورى الجهادية إلى أمير 

اللواء خورشيد يك وكيل ناظر الجهادية. /ا١‏ شوال 8اهم/ فبراير ام 
(") ديوان خديوي تركيء. محفظة ١‏ دفتر 34 ص217 وثيقة 272 من شورى الجهادية إلى 
أمير اللواء خورشيد بك وكيل ناظر الجهاديةء 7١‏ ذي القعدة 514 5١ه/‏ إبريل 8554 1١م.‏ 
(5) راشد البراويء محمد حمزة عليشء» التطور الاقتصادي في مصر في العصر الحديثء مكتبة 
النهضة المصرية»ء القاهرة 155 ١م»‏ ص 135. 


111 


كذلك وجدت تحالفات على نطاق واسع بين الموظفين أثناء سرقة المصالح 
الصناعية» فالتحالف الذي كان يرأسه علي السيد وكيل المدبغة والمعلم نخلة كاتبها 
والجاويش والأوسطى جميعهم استولوا على "الجلد المدبوغ الخالص..." وكذلك 
أخذوا مواد الصباغة الخاصة بالمدبغة إلى بيوتهم وأيضنًا ' الزيت الطيب المستخدم 
كه 00 

ولم يستثئن كبار الموظفين في المصانع من هذه الظاهرة. فقد تقرر فصل 
سبعة نظار بتهمة 1 البطع في العمل وسوع سيرتهم وإهدارهم أموال الحكومة _َ' 
وهم كالتالي (جدول١/7):‏ 


ار مسلحة اه حك 


المصدر: ديوان خديوي تركيء دفتر !الى ص ”2.57 مكاتبية من مجلس الملكية إلى 
مأمور الديوان الخديويء وثيقة 5/اء 77 ذي القعدة ١٠72١ه/‏ مارس 1480775م. 


)١(‏ هند مصطفى عبد اللطيفء الصناعات الحربية في مصر منذ عهد محمد علي إلى الاحتلال 
البريطاني 86م رسالة ماجستيرء كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة فرع الينات» 
جامعة الأزهر.؛ ١٠٠٠م‏ ص88١1-‏ 
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كما تقرر أيضنا طرد جميع الباشكتّاب الموظفين بالإدارات الواردة بالجدول 
السابق7'). ويتضح لنا من هذه الواقعة أن الحكومة لم تتردد في فصل وإنهاء خدمة 
هذا العدد الكبين من النظان والباشكثاب من العمل عندما أنركت هذى تقصينهم في 
وظائفهمء مما يعني أن الدولة كانت حازمة فيما يخص الصناعة وإدارتها على وجه 
الخضووضن. 

ونظرًا لعدم وجود فصل بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية» فقد كان 
ينتقل الموظف من وظيفته العسكرية للقيام بوظائف مدنية سواء في المصانع أو 
الدواوين أو الأقاليم» لذلك نجد أن بعض العسكريين كانوا يقومون بحراسة 
المصانع» وقد انحرف بعضهمء فاشترك بعض الحراس مع العمال في سرقة الآلات 
التحاس من مصنع السلب (الحبال) وقاموا ببيع هذه الآلات المسروقة إلى بعض 
التجار الأجانب» فقررت الإدارة ترحيل الأجانب الذين اشتروها من القطر 
المصري وعاقبت الموظفين والحراس("). 


وتعتير الأسواق من أنسب الأماكن لتصريف المنتجات المسروقة وبيعها 
بأقل من أسعارها الحقيقية» فقد قام نفرين من مصنع السروج ببيع مسروقاتهم في 
الأسواق(). 

وإذا انتقلنا إلى مستوى آخر من مستويات الدراسة وهو محاولة رصد أكثر 
الفئات انحرافًا في العاصمةء نجد أن أكثر الموظفين في الإدارة احتكاكا واتصالا 
بالأهالى هم مشايخ الحاراتء وفساد هؤلاء المشايخ يبدو بوضوح في مكاتبات 


)١(‏ ديوان خديوي تركيء دفتر »4٠١7‏ ص45» مكاتبة من مجلس الملكية إلى مأمور الديوان 
الخديوي, وثيقة 54/اء 75 ذي القعدة ١551٠١ه/‏ مارس 1455م ٍ 

(1) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 15» دفتر 6» وثيقة /47» أمر من للجناب 
العالي إلى بغوص بكء» 59 ربيع الأول ٠6١٠١هء‏ أغسطس 1414م. 

(؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 2,217 دفتر 14لاء ص607٠ء‏ وثيقة 
,”١‏ من شورى الجهادية إلى ديوان الجهاديةء ؟ جمادي الآخرة ١5١1هء‏ أغسطس 
مام 
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الدولة أو في منشوراتها في الوقائع المصريةء فالعاصمة إداريًا كانت مقسمة إلى 
ثمان أجزاء كل جزء منها يسمى ثمن!) وعليها شيخ كانت تعيّنه الإدارة» وقد أدين 
بعضهم بتجاوزات الأوامر الحكومية أو الحصول على رشاوىء فشيخ ثمن عابدين 
استولى على منزل سيدة وباعه وقبض ثمنه ولم يعطها شيئا فقتثمت شكوىء فقرر 
مجلس الملكية رد المنزل لهذه السيدة وحبس الشيخ المذكور وتأديب بعض موظفي 
الديوان لتسترهم على الشيخ المذكور7'» وكان نفس الشيخ متهم في قضية رشوة 
فتم إرساله إلى ليمان إسكندرية» وشيخ حارة السقائين كان متهم في نفس القضية 
فتم ضربه مائتي سوط وتقرر عدم استخدامه في خدمة الحكومة مرة أخرى(”/, ولم 
تفصح لنا الوثيقة عن الطرف الآخر في قضية الرشوة وتفاصيلها. 

وفي عام 17517ه/ 1487277ام تم معاقبة مشايخ الحارات الذين يحصلون 
على رشاوى من "العاهرات" ويظهرون "الإهمال في تطهير البلاد من الفحش 
والبغاء ومنع الحلوان!*)7. 


(*) انقسمت القاهرة إلى أثمان وكل ثمن ينقسم شياخات تكثر وتقل بالنسبة لكبر الثمن وصغره؛ ولكل 
ثمن شيخ يعرف بشيخ الثمن» يأخذ مرتبة شهريًا من للمحافظة ويبلغ مائة قرشاء ولكل شياخة 
شيخ يعرف بشيخ الحارة ليس له مرتب من المحافظة وإنما يكون من النقود التي يأخذها برسم 
الحلوان من سكان الأملاك التي في شياخته؛ لأن العادة من أراد أن يؤجر بيت في حارة من 
الحارات يكون ذلك بمعرفة شيخ الحارةء ويحصل على أجرة شهر برسم للحلوانء علي مبارك» 
الخطط للتوفيقية» ج »١‏ دار الكتب والوثائق القومية» 54١٠٠١م»‏ ص .5١5‏ 

2326 ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 55. ملف ", دفتر 29/57 وثيقة‎ )١( 
جمادى الأولى ٠75١ه / سبتمير 1474م.‎ ١4 من مجلس الملكية إلى مأمور ديوان الخديوي»‎ 

)سس( ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة19١.‏ دفتر 5 ٠‏ ونيقة ٠‏ من مجلس 
الملكية إلى مأمور الديوان الخديوي» ” رجب هه / توفمير 14554م. 

(*) الحلوان: : أجرة الدلالء وهي منحة تعطى له مقابل ما يقوم به من خدمات؛ ما يعطى من غير 
استحقاق. رشوة أي عطاء كغرامة» زين العابدين شمس الدين نجمء معجم المصطلحات 
والألفاظ التاريخيةء مرجع سابق» ص"١؟.‏ 

(؟) معية سنية تركيء دفتر :8١‏ وثيقة 2557 أمر عالى إلى باقي بك, ©؟ محرم 11697ه/ 
أوائل مايو 181517م. 


114 


وتأتي قضية الاختلاس التي انّهم فيها جميع المشايخ والتي نشرت في الوقائع 
المصرية في رمضان 747١ه‏ فبراير / 1477م من أهم القضايا التي تبرز 
العلاقة بين مشايخ الحارات والأهالى وسعي الدولة إلى تنظيمهاء كما تؤكد على 
التداخل وصعوبة الفصل بين الاختلاس وأنواع أخرى من الممارسات مثل 
'الإكراميات" التي يأخذها هؤلاء المشايخ أثناء بيع المنازل والمحال التجارية والتي 
كانت مشروعة من وجهة نظر الدولة» فتم إحالة قضية هؤلاء المشايخ إلى الديوان 
الخديوي بتهمة الاختلاس حيث تمت إدانتهم جميعًاء وقدمت أوراق القضية كاملة 
إلى مجلس المشورة(", الذي قرر تبرئة جميع المشايخ» لأنه اتضح من تحقيقات 
المجلس أن ما يقال عليه اختلاسات هي "الإكراميات التي يأخذونها مقابل تأجير 
البيوت..' وقرر المجلس إبطال جميع الإكراميات التي يحصلها هؤلاء المشايخ ما 
عدا "إكرامية المفاتيح فقط.."() . 


وكان من نتائج التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر في التنصف الأول 
من القرن التاسع عشر - ظهور در حاتنة يا روات وكرت إسيع لفحم عي 
وكلاء” في جميع المواني الهامة والمناطق التي تستورد منها الدولة الآلات 
الصناعية» وكانت مهمة هؤلاء الوكلاء شراء كل ما تحتاجه الحكومة وإرساله إلى 
مصر مرفقا مع قائمة بأسعار هذه المشتراوات» وفي جمادى الأولى 1745١ه/‏ 
نوفمبر ١67١م‏ غرض على مجلس المشورة تقرير من المعلم واصف مباشر 
ديوان التجارة» جاء فيه أن نظار “المهمات الحربية" عندما يتسلمون الآلات 
والمهمات يحصلون عليها مقابل أن يقدموا إيصالات بأنهم استلموا عددا معينا منها 


)١(‏ الوقائع المصرية؛ عدد /561, ١8‏ رمضان 1175417ه / فبراير 457ام. 

)3( معية سنية تركيء تراجم ملخصات دقاترء محفظة 2.04 دفتر » وثئيقة 37"»؛ من المجلس 
العالي إلى الديوان الخديوي» © صفر 7548١ه/‏ يونيو سرت 

(*) كان لمحمد علي وكلاء في الدول الأوربية في فرنسا وانجلترا ومالطة وأزمير ونايولي 
والبندقية, وكذلك في اليمن والهندء وايتداء من مام عرض محمد علي تقديم 
مبلغ 1١١6٠٠٠٠٠٠‏ ريال لمن يتولى مهمة تنظيم التجارة المصرية مع الهند وقد قيل عدد من 
ا و ل ا 
والوثائق القومية.» 5" ٠٠آمء‏ ص 2 3. 
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دون أن يكون مرفق معها قائمة أسعارء وهذا ليس قاصرًا فقط على ديوان المهمات 
الحربية بل شامل كل الدواوين التي كان يتعامل معها ديوان التجارة» وإن عدم 
إرسال قائمة بأسعار هذه المواد المستوردة كان يؤدي إلى ضرر كبير بالحكومة» 
وهذه الاحزاءاثة تو عديا ارات قاد اجن وصول قزائم الأسكان "اليس لد 
معنى سوى هضم حقوقنا...." على حد قول أحد أعضاء المجلسء» وفي نهاية 
عرض رأيه قال سامي أفندي: أنه "يجب إنذار الوكلاء وأعضاء مجلس الإسكندرية 
بوجوب عدم قبول المهمات الواردة ما لم تكن مصحوبة بحوافظ الأسعار.." وهذا 
الرأي اقتئع به جميع الأعضاء الذين ناقشوا هذه القضية في المجلس العالى/", 
وأدرك الجميع أن الوكلاء يتعمدون ذلك حتى يرسلوا الأسعار بعد فترة طويلة أعلى 
من سعرها الأصلي لكي يحصلوا على الزيادة قي الأسعار. ويقول القنصل الروسي 
دوهاميل: أنه خطر للباشا أن يصرف منتجاته في أروبا لحسابه الخاص عن طريق 
شركات ينشئها في كبريات المدن التجارية غير أن 'الخزانة تعرضت لخسائر 
فادحة لأن وكلاءه أساءوا استغلال ثقته بهم..."9). 

وكان من بين مظاهر الفساد: انتشار ظاهرة التزوير في: الأوراق الرسمية 
وفي السندات المالية» ظهر ذلك بوضوح عندما قام أحد موظفي الدولة ويدعى 
عارف بك بتزوير خطابات رسمية استطاع بها اختلاس مبالغ طائلة من الخزينة» 
والغريب أن الإدارة اتخذت إجراءً معه لا يتداسب وقيمة الجرم الذي اقترفه حيث 
اكتفت الإدارة بتنزيله درجة من رتبته فبعد أن كان أميرالاي أصبح ملازم ثاني9") 
وهذا لا يتناسب وقانون العقوبات الذي وضعه محمد علي. 

أما الجمارك المصرية فقد كان هناك آلية للتحكم بها وضبط الأموال 
المهربةء فإذا ضبط "مال مهرب" من الجمرك يتم تقييده بدفاتر الجمرك ويضاف 


)١(‏ ديوان الخديوي تركيء, تزاجم ملخصات دفاترء محفظة 58»: ملف "؛ دفتر ؟/الاء المضبطة 
التاسعة عشرء قيد القرارات والمداولات المحضر 'ط'. ص ص 7.55لاء 4 ١جمادي‏ الأولى 
77١ه/نوفمير‏ 6 147ام. 

)١(‏ محمد فؤاد شكري: مرجع سابقء تقرير دوهاميل» ص؟7؟. 

(؟) شورى المعاونة تركيء محفظة ؟. وثيقة 5114: من شورى المعاونة إلى عباس باشا وغيره 
من الموظفين» ١١‏ جمادي الأولى 7517١ه/‏ يوليو ١1454م.‏ 
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لخزينة الدولة» وكان الموظفون يحصلون على نسبة من الأموال المهربة 
المضبوطة» وإذا طمع أحدٌ من موظفي الجمرك في الأموال التي تم ضبطها أو أخذ 
رشوة وقام بتهريبهاء تعاقبه الإدارة بالسجن لمدة عام كامل» وصدر قرار بهذا 
الترتيب تم توزيعه على "الجواسيس والبصاصين" القائمين بمراقبة الجمارك7) 
ورغم ذلك فقد شهدت الجمارك وقوع اختلاسات بها مما أضر بإيرادات الدولة"). 
كذلك قام موظفو الجمارك الداخلية في بعض الأحيان بتحصيل الجمارك أزيد مما 
هو مقرر باللوائح بنسبة تتعدى ثمانية أضعاف المقرر(). 


الإدارة الإقليمية والفساد الإداري: 


تنوعت أشكال الفساد الإداري التي ضريت الجهاز الإداري في الأقاليم 
وتذخر وثائق تلك الفترة بالعديد من القضايا التي ترسم لنا صورة واضحة عن 
الظاهرة في محيطها الإقليمي. وتبدو ظاهرة الاختلاس من أكثر مظاهر الفساد 
وجودًا في الجهاز الإداري في الأقاليم» والجدول التالي يرصد المديريات التي 
انتشر فيها الاختلاس (جدول7/"): 


المصدر: سجلات ووثائق دار الوثائق القومية الخاصة بمحمد عليء وقد استثنى الباحث 
أثناء عمل الجدول أسماء الأقسام والقرى والاخطاط . 


)1( الوقائع المصرية. عدد 1١١‏ ١اصفر‏ 65 ه/يوليو مام 

(1) عبد الرحمن الرافعي» عصر محمد عليء مرجع سابقء ص١4‏ 5. 

(؟) ديوان الخديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 15 دفترهلاء ص 7" وثيقة 5 »ع من 
الديوان الخديوي إلى أحمد أغا مأمور شرق اطفيح» » 15 ذى ألحجة ١747‏ ه/ أغسطس 877 ام. 
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وقد اتخذت ظاهرة الاختلاس عدة أشكال: فهناك اختلاس للغلال وللأموال 
وللمعدات والآلات الصناعية» فناظر الرحمانيه قام باختلاس أموال الميري(). كما 
تم عزل ناظر قسم بني مزار ومشايخ الخط وكاتبه حنين إسحاق نظرًا 
لاختلاسهه!). كما قام بعض موظفي الشون باختلاس الغلال من الشونة وعندما 
ظهر اختلاسهم قررت الإدارة حبسهم» ومن هؤلاء المعلم موسى عطا الله مباشر 
شونة بنها العسل الذي اختلس 45٠‏ إردبًا من الغلال7). 


كما اتضح من التقارير الواردة إلى المعية السنية من الأقاليم في عام 
65هغم1255امء أن بعض صيارفة البلاد يتحدون مشايخها ويختلسون الأموال 
التي يحصلونها من الأهالي» وقد أمر محمد علي المجلس العالي بالقيام بدراسة هذه 
الاختلاسات وأن يضع طريقة مناسبة لإصلاح هؤلاء الموظفين29). 

إن تعدد حالات الاختلاس للأموال الأميريةء يعد من أكبر الأدلة على فساد 
نظام الجباية وضعف الرقابة على الجباهء فقد كان المشايخ في بداية عصر محمد 
علي مكلفين بتحصيل ضرائب الأطيان في الريفء. وعندما زادت حوادث الاختلاس 
من هؤلاء المشايخ؛ اضطر محمد علي إلى حرمانهم من مزاولة تلك المهنة 
وأصبحوا مكلفين فقط بقيادة الفلاحين إلى الصيارفة لتسديد الأموال إليهم» وفي نفس 
الوقت كان يكلف بعض المباشرين وبعض نظار الأقسام بالتفتيش على الصيارفة 
ومراجعة حساباتهم ولكن بعض المباشرين والرؤساء سرعان ما ثبت خيانتهم فقد 


)١(‏ بطاقات الدارء درج 4 موظفين» معية سنية تركي» دفتر كلء وثيقة 71517 قرار من 
المجلسء 55؟1١ه/‏ 5 
لخن 1 
لاسي حي أ له المواشيء 0 د ام 

3 ؟) معية سنية تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 2595 دفتر؟ »2 ونيقة أمر عالى من 
المعية السنية إلى ناظر المجلس» 17 1صفر 755١1ه‏ / أغسطس 14715م. 
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عمدوا إلى اختلاس كثير من الأموال التي يحصصلونها ولم يكن الصيارفة يجرؤن 
على إفشاء أمرهم لكونهم رؤسائهم (). 

ولما كانت مهنة القباتة من المهن المهمة داخل المخازن الحكومية حيث كان 
القبانية يقومون باستلام المنتجات الزراعية من الأهالي ويزنوها ويسجلونها في 
دفاتر الشونةء وقد قام بعض القبانية بعمليات غش واختلاس أثناء هذه العملية وذلك 
باستغلالهم جهل الأهاليء فكانوا يسجلون في الدفاتر الكمية بأقل من وزنها الحقيقي 
ويأخذون الفرق لأنفسهم» كما كانوا يختلسون من أموال الحكومة ذاتها فاختلس 
إبراهيم خضرة القباني بشونة دمياط أموالاً من الشونة المذكورة('). ونظرًا لأهمية 
محصول القطن باعتباره محصولاً استراتيجيًا لمصر في تلك الفترة لذا وصلت 
العقوبات التي وقعتها الدولة على المتلاعبين بالأوزان في هذا المحصول من 
القبانية إلى حد الإعدام في بعض الحالات فنجد أمر من محمد علي 'بشنق الشيخ 
عبد الرحمن قباني شونة نبروه على باب الشونة لاستمراره في الاختلاس والخيانة 
في وزن القطن'(). مما يدل على موقف الدولة الحازم ضد هؤلاء المتلاعبين 
بالمحاصيل المهمة والتي كان يقوم عليها اقتصاد الدولة. 

ويبدو أن الوظيفة الإدارية كلما كان شاغلها يتعامل مع أموال الميري يظهر 
الاختلاس بوضوح إذا مارسه الموظفء وذلك نتيجة لنظام المقايسات الذي اتبعته 
الإدارة أثناء إنشاء الشون والمصانع والقناطرء فإذا ما وقع انحراف من المهندسين 
القائمين على ذلك العمل أو اختلاس لأموال الحكومة أثناء إنشاء مؤسسة إدارية 
أو اقتصادية أو خدمية يكون عرضة لاكتشاف أمره بمجرد اطلاع المجالس 
المختصة بالنظر في مصروفات هذه المتشأة وتكاليفهاء فالمهندسين الذين أنشأوا 


))( فائق حليم جبرةء مرجع سابق»ء ص١١١.‏ 

0( ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دقفاترء» محفظة 8 دفتر ازفة 5 وديقة “0 من 
المجلس العالي إلى الديوان الخديويء 7١‏ جمادى الأولى 1747١ه/‏ نوفمبر ١٠1415م.‏ 

(؟) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 45.» دفتر45» وثيقة 7217 أمر من للجناب 
العالي إلى علي بدراوي أغا مدير نيروهء ١7‏ محرم ؟75١ه/‏ إيريل 145137ام. 
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شونتي 'ميت علي ودراكة" في مأمورية محلة دمنة9) فأظهرت مصاريف تلك 
الشونتين اختلاسهم وأمر الديوان الخديوي بتأديبهه("). 

كما كانت تقع حوادث اختلاس بشكل جماعي» حيث تقوم مجموعة وظيفية 
مختصة بإدارة واحدة بالتواطؤ مع بعضهم البعضء وعلى الرغم من انتشار هذه 
الظاهرة بشكل لافتٍ للنظرء إلا أنه لم تتوافر لدينا كتابات واضحة لتفسيرها. لذلك 
فإننا نرجح أن يكون السبب وراء هذا الانتشار نفوذ كبار الموظفين على صغارهم 
لمشاركتهم في الاختلاس أو الصمتء بالإضافة إلى رغبة بعض صغار الموظفين 
في تحسين أوضاعهم المعيشية حتى ولو كان ذلك بوسائل غير شرعية» ومن أمثلة 
الاختلاس الجماعي القضية التي اتهم فيها ناظر شونة الأصناف بميت غمر 
وكياليها وقبانيها وخدمتها والذين تم عزلهم جميعًا بمجرد إدانتهم). كما ظهرت 
عمليات اختلاس جماعي لموظفين ينتمون إلى نفس الوظيفة مثل الصرّافين 
والكتّاب» ففي عام 1741ه/8537 1م ظهر اختلاس على كتّاب قسم نبروه7). كما 
قدمت شورى المعاونة في رمضان 44؟1١ه‏ - ”1855م تقريرًا عن الأموال 
المختلسة من طرف صيارفة القرى تم إحالته إلى المجلس العالي لمناقشته» وقد أمر 
محمد علي بضرورة تحصيل الأموال المختلسة وإرسال المتورطين إلى السجن) . 


(١‏ محلة دمنة: تقع في الدقهلية, وقد وردت في تاريخ 175 (اشهاه صحمد رمري» القاموس 
الجغرافي» القسم الثاني» جا دار الكتب والوثائق القومية» 6مء ص 5 77 

)1( ديوان خديوي تركي» محفظة 2107 دفتر 3 وديقة ,©١‏ من مأمور ديوان الخديوي إلى 
محلة دمنة وناظر الترسانات وناظر للمبيعات العام» ربيع الأول 1747ه/ أغسطس 
٠كمام.‏ 

(؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 47» دفتر 8, وثيقة 0١‏ من مأمور 
الديوان الخديوي إلى صالح أفندي مأمور ميت غمر» ١‏ محرم هم يوليو مام 

(؟) معية سنية عربيء سجل "5 يومية للجوابات والأوامر الصادرة بورشة الجرنالات» وثيقة 54, 
" رمضان 1417؟5١ه/‏ فبراير ؟14757م. 

(4) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 50, دفتر ١57‏ وثيقة 45 أمر عالى من 
المعية السنية إلى ناظر المجلس 4 ”7 رمضان +74١ه/‏ فبراير 1877م 
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ولم يكن الوضع في الورش والمصانع بالأقاليم بأحسن حالاً من العاصمة» 
ويرى القنصل الإنجليزي كامبل أن رئيس الكتبة وأمين المخزن والوزان في 
المصانع يرتكبون كل يوم اختلاسات(")» والجدول الآتي يوضح أسماء بعض 
الإدارات الصناعية التي اكتشف بها اختلاس ووظائف المختلسين (جدول0)9/5": 


وظيفة المختلس 
قابريقة ومبيضة بنها العسل 

فابريقة قليوب 

مصلحة الحرير بالمحلة الكبرى 


مصنع بنها 
مشتلحة الحرزين تدمنانة 
مصنع النيلة بالمنوفية 
فابريقة المنيا 


المصدر: ديوان خديوي تركيء محافقظ 17 227 ديوان التجارة والمبيعات محفظة 
7١ء‏ محافظ الوقائع المصرية» محفظة »١7‏ الوقائع المصرية عدد .76٠‏ 
ومن الجدول السابق يتضح أن أكثر الموظفين اختلاسا هم النظارء مثلما كان 
الوضع في مصانع العاصمة» وممارسات هؤلاء النظار فيما يبدو شجعت صغار 
الموظفين من الكتاب والمباشرين والصرافين على تقليدهم. 
وكانت الغلال الحكومية في الأشوان عرضة للاختلاسء فقد تم اختلاس 
"754 أرديًا من الغلال في شونة أم القصور بمنفلوط من طرف حسن أفندي أمين 
)١(‏ محمد فواد شكري وآخرونء مرجع سابقء تقرير كامبل» ص706. 
(*) وهذه للحالات من الاختلاس في للمصانع التي وردت بالجدول هي بعض الحالات للتي وصلتنا 
وقد انتهت بها التحقيقات بإدانة أصحابهاء ولكن يوجد العديد من قضايا الاختلاس ولكن ليس لدينا 
معلومات عن نهاية التحقيقات بهاء لذلك فضلنا إيراز القضايا التي وصلتنا كاملة. 
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الشونة بالاشتراك مع المعلم حنس كاتبها7). كما تعرضت إدارة الأرز بدمياط 
لاختلاس من جانب أحمد بكتاش أغا ناظرها في جمادي الأولى 5495؟15ه / 
سبتمبر 877١م‏ وكان ذلك سببًا لاعتقاله لمدة عام بالسجن7(). كما قام المشايخ 
القائمين بالإشراف على تربية الأغنام في ديوان المواشي باختلاس الصوف؛ 
فقررت الإدارة معاقبتهم بالسجن لمدة عام (. 

وقد امتدت هذه الظاهرة لتشمل الأموال التي كانت تصرفها الدولة لليتامى 
وكان يقوم بتسليمها إليهم الصرّافين ولم تسلم هي الأخرى من اختلاسهم» فاختلس 
الصراف ميخائيل بعضنًا من أموال اليتامى في عام /1761هار١‏ 0-185 ). 

كما قام بعض الموظفين بالتربُح من وظيفتهمء بأخذ أموال الميري والعمل 
بها في التجارةء ثم يقومون في نهاية العام المالي بدقعها للدولة» مما يعد إضرارًا 
بالدولة ومشروعاتهاء فقد قام صراف قسم المنصورة بأخذ مائة كيس واشترى بها 
هو وجل يهودئ “رجعة غلال تشتمل: على ثمائماتة وستة وسيعون كيسا ودفع 
ثمنها من مال الميري ثم رد هذه الأموال..." إلا أن الإدارة اعتبرت ذلك مخالفا 
للقواعد واختلاس وقررت بعد ذلك جرد حاصل الصرافين في جميع الأقسام0). 

وقد حاول المختلسين إخفاء اختلاساتهم» بإبلاغ الإدارة كذبًا عن قيام بعض 
زملائهم بسرقة أموال الحكومة غير أن التحقيقات أثبتت كذبهم» ومن أمثلة ذلك 
واقعة بخور صراف مبيع الأقمشة بالمنصورة والذي اختلس ستمائة وخمس 


)١(‏ ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 27١‏ دفتر 27815 وذيقة "51١‏ من 
المجلس للعالي إلى الديوان الخديويء. ١١‏ ذي القعدة 5751١ه/‏ إبريل 477ام. 

(؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 27, دفتر ا3لاء ص 7ء وثيقة ١١‏ 
من المجلس العالي إلى الديوان الخديوي. ١٠جمادى‏ الأولى 17545١ه/‏ يوليو :18155م. 

(') معية سنية تركيء محفظة 77 دقتر /57» وتيقة 5315ء من الجناب العالي إلى مدير البحيرة» 
غرة رمضان ٠5؟5١ه/‏ يناير 876 ١م.‏ 

(4) شورى المعاونة تركيء محفظة ,7١‏ دفتر 544» وثيقة 743+ 15 ربيع الأول 117651ه/ 
مايو 851١‏ ام. 

(5) الوقائع المصريةء عدد 7١٠5؟؛, ١5‏ ربيع الآخر 1171417ه/ سبتمبر ١1411م.‏ 
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وعشرون خيرية!) من مال الحكومة ثم اتهم كل من عثمان أغا والمعلم إلياس 
مرقص بسرقة ثلات آلاف وخمسماثة قرشا وقد أثبت التحقيق كذبه "وافترائه 
علب"( 

لم يكن الاختلاس هو المظهر الوحيد للفساد الإداري في الأقاليم - بل 
انتشرت الرشوة في أوساط البيروقراطيين المتعاطين مباشرة مع الجمهورء وقد 
كانت الرشوة تتم بشكل اختيارى أو إجباريء ويمثل الشكل الأول للرشوة: قيام 
الأهالي بدفع رشاوى للمساحين7) وقد تمثل النوع الأخير في قيام بعض الحكام في 
الأقاليم بفرض رشاوى على مشايخ الريف مستخدمين نفوذهم في الاعتداء عليهم, 
ففي عام 1471م 'قام لطيف أغا الحاكم التركي في ناحية 'شوى” بالاعتداء على 
أحد مشايخ الناحية وضربه بالكرباج بعد أن تلكأ في دفع رشوة له نحو ثلاثمائة 
وخمسة وعشرون قرشا مقابل تعيينه شيخا9). 

ومن الأساليب الأخرى التي لجأ إليها الموظفون للحصول على الرشاوى - 
استغلالهم لمناصبهم وادعاء البعضص منهم أنهم موفدون من جانب الإدارة للدشراف 
والمتابعة ويطالبون من يظهر تقصيره في عمله بدفع رشوة اليهم ليتستروا عليه 
ومن أمثلة ذلك: واقعة شيخ الكيالين في ربيع الأول 1ه ا/أغسطس ام 
حيث رفع عابدين أغا تقريرًا إلى المجلس العالي جاء فيه أن حسن أبو شريف شيخ 


(*) خيرية: عملة مصرية قديمة تسك من الذهبء أحمد الدماصيء الاقتصاد المصري في القرن 
التاسع عشرء جدكء مرجع سابق» ص 717١‏ 

)١(‏ ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 17., دفتر ٠5‏ وثيقة ,7١‏ من مجلس 
الملكية إلى مأمور الديوان الخديويء ‏ جمادى الثانية ٠©؟1١ه/‏ أكتوبر 1455م. 

)١(‏ معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ؟57» دفتر 257 وثيقة 2117 أمر من 
الجناب العالي إلى مدير الجيزة» 4 صفر ٠5؟5١ه/‏ يونيو 415ام. 

(؟) حلمي أحمد شلبي» المجتمع الريفي في عصر محمد عليء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


ام ص 03 
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الكيالين غادر المحروسة بحجة زيارة مولد السيد البدوي فأخذ يطوف بالشون 
ويوهم موظفيها أنه موفد لعمل 'معدل” فيها حيث أخذ بعض الرشاوى(". 


أما كبار موظفي الدولة فقد حصلوا على رشاوى أيضنا مثل أغاة نصير 
ناظر قسم محلة دمنة الذي تم حبسه سنة كاملة7)؛ وكذلك محمد رستم بك مدير 
النصف الأول للأقاليم الوسطىء وأمر محمد علي بأن يجري تحقيقا سريًا في هذا 
الموضوع(). كما تم إدانة محافظ القصير بأخذ الرشوة وتقرر أن يدفع 'تعويض 
ستة آلاف قرشا وكسور وتم عزله من منصبه9). 
ولمّا كانت الحكومة طبقا لنظام الاحتكار قد حرمت بيع وشراء بعض السلع 
الصناعية والمنتجات الغذائية إلا بمعرفتها فتحكمت بذلك في السوق وحرمت المنتج 
والمستهلك في أن واحد من الاستفادة من مزايا المناقسة في السوق27), لذلك لجأ 
الحرفيون والتجار للالتفاف على هذا النظام بقيامهم طواعية بتقديم الرشاوى إلى 
الموظفين القائمين على مراقبة تنفيذ إجراءات الاحتكارء وكان يطلق عليهم 
البصاصون.ء لذلك نجد أن المتضررين من تطبيق نظام الاحتكار قاموا بدفع رشاوى 
للبصاصين لبيع منتجاتهم بعيدا عن سيطرة الحكومة» فقد ثبت من التحقيقات التي 
أجريت أن البصاصين في كفر الشيخ والشباسات وفوة يأخذون من مشايخ القزازين 
ألف قرشا رشوة كل شهر “وقد جعلوا ذلك فريضة عليهم يؤدُونها لهم خفية..."(0. 
)١(‏ ديوان خديوي تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 2,5١‏ دقتر 2/85 وثيقة »», من 
المجلس العالي إلى الديوان الخديويء ٠١‏ ربيع الأول 544؟١ه/‏ أغسطس ؟1857م. 
)١(‏ سجلات معية سنية عربى» رقم س١/7١/4»‏ يومية للجوابات والأوامر الكريمة الصادرة 
يورشة الجرتالات» ص77 ونيقة 00 ام 
(") معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 41, دفتر 49 وئيقة ١١7ء‏ من الجنابي 
العالي إلى باقي بك, ١١‏ رجب ؟17057١ه/‏ أكتوبر 1855م 
(4:) معية سنية تركيء» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 8, دفتر ""؟,؛ وديقة 8 4ه / 
م459-1854ام. 
)5( أحمد الدماصي» الاقتصاد في القرن التاسع عشر. ج١ء‏ مرجع سابق؛» ص؟47. 
)١(‏ محافظ الوقائع المصريةء محفظة ؟17ء عدد 7٠05‏ 717 جمادي الأولى 1747١ه‏ / نوفمبر 
مام 
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كما حصل أحد البصاصين واسمه يوسف أغا الديار بكري على 'برطيل" من ثلاث 
عشرة قرية وأرسل إلى السجن (". 


أما السرقة فقد تركزت في المصانع والورش وأشوان الأقاليم» ما بين سرقة 
قطن محلوج من محالج الميري(؛ وسرقة مائتين وثلاثين قنطارًا من العسل من 
معمل السكر في الريرمون” على يد وزان المعمل المذكورا). 


وتذخر الوثائق بالعديد من حالات السرقة() في المصانع بالأقاليم ولكن 
سنكتفي بذكر قضية مشهورة عن السرقة خاصة بفاوريقة المنصورة الكبرى؛ حيث 
أثبتت التحقيقات سرقة كميات كبيرة من البفتة”» وتم إدانة عدد كبير من الموظفين 
في إدارةٍ أخرى بنفس القضية كانوا يتعاملون إداريًا مع هذه الفاوريقة ومنهم عبد 
القادر أغا ناظر الفاوريقة والمعلم فرج مليكه “ريس قلم المصالح بديوان 
الإيرادات"» والمعلم يعقوب جرجس ريس حسابات الفاوريقات» والمعلم "بطرس 
جريس”" باشكاتب ديوان البصمه خانات وإبراهيم يوسف كاتب اليومية 2 . 


وفى حال ثبوت براءة بعض المتهمين في قضايا السرقة كان يتم الإقراج 
عنهم فوراء ففي ؟١‏ جمادى الأولى 55؟1١ه/‏ سبتمبر 1475م اتم التحقيق مع 
عبد الرحمن القباني بشونة زاوية المصلوب وقد قام بالتحقيق ناظر إقليم بني سويف 


)0( علي الجر تليء» مرجع سابق.ء ص78 

»51١ ديوان الجفالك» رقم السجل 5556 حديثء قيد جرنالات القضايا الواردةء نمرة الوارد‎ )١( 
جمادي الثانية 7517١اه/ 851 1م.‎ 

(*) الريرمون: هي قرب ملويء ويقع بها المصنع الوحيد لتكرير السكر في القطر المصريء» 
تقرير دوهاميل» ص 57١‏ . 

(؟) ديوان خديوي تركيء دفتر 57 ص؟187ء وثيقة 55177, من الديوان الخديوي إلى ناظر عموم 
المبيعات والبك الكتخدا. 

(؛) (الملحق 8) . 

(*) بفتة: القماش الأبيض المعروف. من (يافتة) الفارسية يمعنى منسوج أو مبروم أو مجدول» عصام 
أحمد عيسويء معجم الفاظ الحضارة؛ ج١.؛‏ دار الكتب وللوثائق القومية» 45٠٠آمء‏ ص 67 . 

(5) ديوان خديوي عربيء سجل .١7‏ دفتر صادر قيد اللوائح والأوامرء ص77 ؟»: نمرة ©3554 
8 رمضان ©17؟1١ه/‏ أغسطس 1851م. 
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وكان القباني متهمًا بسرقة النيلة من الشونة بالإقليم المذكورء ولكن التحقيقات أثبتت 
براعته من تهمة السرقة لذلك تم إخلاء سبيله(" . 

وإلى جانب ذلك انتشرت أنواع "أخرى من الفساد الإداري في الأقاليم, 
فالتقارير التي كانت تصل إلى الوالي كانت تشير صراحة إلى حدوث غش وخداع 
موظفي الأقاليم» وخاصة عند تخضير الأراضي الزراعيةء فدائمًا ما كانوا يذكرون 
في تقاريرهم 'إن الأراضي البور الغير قابلة للزراعة أكثر مما هي في الحقيقة"9), 
وذلك حتى يقللوا الضريبة التي تدفع عن الأراضي في أقاليمهم خدمة لأهدافهم 
ومصالح أقاربهم وأنفسهم في نفس الوقت. 

وقد امتد الإهمال والتزوير ليشمل الدفاتر والحسابات الإقليمية في أقاليم 
مهمة حتى أصبح يضرب بها المثل؛: فعندما علمت شورى المعاونة بقيام مدير 
البحيرة بتزوير الأوراق والدفاترء ثم بعد ذلك بفترة اكتشفت الإدارة حدوث نفس 
الواقعة من مدير الغربية» كان رد شورى المعاونة: "أن مديري الغربية يحذون 
حذو مديري البحيرة في الإهمال والتزوير أيضتا..."7) . 


على أن بعض الكتاب في الأقاليم لجأوا إلى حيلة أخرى في التزويرء وذلك 
بقيامهم بتزوير "'سراكي" أى إيصالات بعض رؤساء المراكب» ويقومون 
بصرفها من الحكومة لأنفسهم؛ وقد بلغ عدد الإيصالات المزورة في قضية واحدة 
"” إيصال7؟). 


)١(‏ ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ؟5. دفتر 37لاء ص8ء: وثيقة 'ءمن 
المجلس العالي إلى ديوان الخديوي؛ ١١‏ جمادى الأولى 745١ههء‏ ووثيقة 17١‏ 17 رجب 
8هم 1459م 

)١(‏ معية سنية تركيء دفتر 258 وثيقة 4517» من الجناب العالي إلى إبراهيم أغا مأمور طنطاء 
3#شعبان 6ه 25١‏ ام. 

(؟) بطاقات الدارء درج ١١‏ إدارة» دفتر 587: شورى المعاونة تركيء» وثيقة 51757١ء‏ ص ؟7١3,‏ 
مكاتبة عامة من شورى المعاونة»7؟ ذي الحجة 57؟1١ه‏ / فبراير كام 

(4) ديوان خديوي تركيء: تراجم ملخصات دفاتر» محفظة :١18‏ دفتر 7الاء وثيقة 54: من مأمور 
الديوان الخديوي إلى حسن أغا مأمور كفر الشيخ وفوة. *١شوال؟11154اهم.‏ 
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كما قام القبانية وأمناء المخازن بعمليات تزوير أثناء أداء أعمالهم» مما دقع 
الحكومة إلى عزل كل من تثبت عليه تهمة التزويرء فتم عزل قباني وأمين مخزن 
الجعفرية 'لسلوكهم سبيل التزوير..."(". 

ومع تزايد أهمية النقل النهري نتيجة التوسع في التجارة والتصدير في 
عصر محمد على - زادت أعداد العاملين في هذا القطاع الذى لم يسلم من مظاهر 
الفساد الإداري بصوره المتعددة» فقد تنوعت الأساليب التي مارسها هؤلاء العاملون 
في هذا القطاع واختلفت باختلاف الوظائف والظروفء ققام رؤساء المراكب بسرقة 
الغلال أثناء النقل ثم يضعون المياه والأتربة على الكمية المتبقية من الغلال حتى لا 
يظهر النقص فيها أثناء تسليمها للشونة حتى لا ينكشف أمرهم( أما مباشري 
السفن» فقد أدين بعضهم باختلاس أموال الحكومة:» مثل: السيد غانم مباشر السفن 
الذي أدين بالاختلاس في عام ١755‏ ه/ 0٠187م()ء‏ ثم بعد شهر واحد تبين أن 
من خلفه في الوظيفة ويدعى المعلم حنا مختلس هو الآخر"). 

ومن أشهر قضايا الفساد في هذا القطاع: قضية عابدين جاويش وهو 
المسئول عن حركة السفن في ترعة المحمودية» فقد كان عابدين جاويش بجانب 
باستغلال منصبه بتأجير هذه المراكب للملاحين بأسعار مرتفعة لعلمهم بأنه سوف 
يسمح لهم بالمرور من ترعة المحمودية أكثر من غيرهم ويقدم لهم مزايا 
(استثنائية) تسمح لهم بالحصول على أرباح كثيرة» وهو بذلك يخالف قوانين ولوائح 
النقل النهري التي تلزم الجميع بانتظار دوره للانتقال من النهر إلى الترعة. وعندما 


)١(‏ بطاقات الداره درج 544 موظفينء دقتر 7/اء ديوان خديوي تركيء وثيقة 1417 ص 15؛ 
من المجلس العالي إلى الديوان الخديوي» 5 رجب 147١ه/‏ ديسمبر ١181م‏ 

(؟) محفظة الميهيء ملف ١‏ تقرير شاكر أفندي؛: رجب 1745١ه/‏ نوفمبر 18757م-. 

(") ديوان الخديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ٠‏ 4» وثيقة ©١7ء‏ من محرم بك إلى 
مأمور الديوان الخديويء ربيع الأول *11745١ه/‏ سيتمبر 9٠145م.‏ 

(؛) ديوان الخديوي تركيء تراجم ملخصات دفاتره محفظة »4٠‏ وثيقة 25١14‏ من المجلس إلى 
مأمور الديوان الخديوي. ؟١ربيع‏ الآخر 7541١ه/‏ أكتوبر ٠147م.‏ 
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تم اكتشاف أمره تم طرده من وظيفته بتهمة 'مخالفة الأصول" على حد تعبير 
الوثيقة(') وهذه القضية تدل بوضوح أن الموظفين من أصحاب رأس المال كانوا 
يحاولون تنمية أموالهم حتى ولو على حساب الدولة والمصلحة العامة. 

ويعد من أخطر أنواع الفساد الإداري: قيام مديرو الأقاليم بتضليل الحاكم 
واستخدام سلطتهم لإظهار مدى النمو الاقتصادي الذي حدث أثناء عملهمء ففي 
إحدى جولات محمد علي في الشرقية» كان مديرها عبد الرحمن بك “يجبر الأهالي 
الذين لهم مساكن في الطريق - الذي يمر به محمد علي على طلاء بيوتهم 
بالجير ويأمرهم بسوق دوابهم إلى الطريق المقرر للمرورء وكان الفلاحون يجدون 
صعوبات كثيرة ومتاعب جمة جراء هذا العمل"7). وتعبر هذه الواقعة عن مدى ما 
وصل إليه كبار موظفي الدولة من' الدهاء والخبث بقيامهم بتضليل الباشاء الأمر 
الذي يؤثر سلبًا على القرارات الإصلاحية التي يتخذها الحاكم. 


الفساد في الريف: 

شهد عصر محمد علي كما أشرنا من قبل تطور! في التنظيم الإداري» 
أتى بموظفين جدد كان من بينهم مشايخ القرى في الريفء وقد وجدوا أنفسهم في 
مركز يسمح لهم بالسيطرة على أوضاع الفلاحين الذين زادت سوءاء وفي ظل هذا 
الوضع الإداري الجديد استغل بعض المشايخ نفوذهم الطاغي في إرهاق الفلاحين 
بشتى أنواع الطرق وابتزازهم بفرض الرشاوى عليهم أو اختلاس الأموال التي 
يوردوها للايدارة. 

ولقد تنوعت الأساليب والآليات التي مارسوها في محاولتهم للإثراء 
الشخصي دون مراعاةٍ للوضع الاقتصادي والاجتماعي للأفراد في دائرة 
اختصاصهمء أو مراعاة للمصلحة العامة للدولة» فالمصلحة الشخصية كانت 


)١(‏ ديوان الخديوي تركيء سجل جم» وازدء ص١٠ 2011-١‏ وثيقة بدون رقم» خلاصة المذكرة 
الواردة من مجلس الترسانة» ٠١‏ صفر ١5؟١ه/‏ مايو 1851م 
)١(‏ محمد عارف باشاء مصدر سابق» ج١”ء‏ ص 5 5. 
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المحرك وراء انزلاقهم في دائرة الفسادء نلك الانزلاق الذي تجلى في محاولتهم 
المستمرة للسيطرة على الأرض الزراعية» التي تعد مظهرًا من مظاهر الهيبة 
الاجتماعية والنفوذ والثراء المادي في الريف. وقد وصف لنا الجبرتي في عام 
5م ما يحدث من حكام الريف بقوله: 'توالى الطلب على السلف والدعاوي 
الباطلة في المدينة والأرياف. وعسف أرباب المناصب في القرى..."(). 


كما سجّلت وثائق تلك الفترة العديد من حالات الاستيلاء على الأراضي 
الزراعية الخاصة بالأهالى أو الدولة» فشيخ قرية 'الهياتم"' اختص نفسه بأربعة أفدنة 
من أجود الأراضي في القرية» ووزّع الأراضي الرديئة على الأهالي!© دون 
مراعاة للعدل في توزيع الأراضيء كما مارس قائمقام القرى نفس الحيلة مع 
الأهالي» فكان يأخذ "الأطيان الجيدة ويعطيهم الأطيان الرديئة ويلحق بهم الغدر 
والآذى..." 09 . 


وقد كان موظفو المساحة من أكثر الذين يمارسون التزوير في تقاريرهم عن 
مساحة الأراضي الزراعية فيعطوا مثلا: تقارير غير صحيحة عن الأراضي 
المزروعة بالكتان7)» كما أن موسى أفندي والشيخ حبيب المندوبين لمساحة إقليم 
قسم المحلة 'زوّروا في عملهما وأن الشيخ حبيب وقصابيه يأخذون الرشوة...' وفي 
إطار متابعة الإدارة المركزية بالقاهرة عندما علم المجلس العالي بذلك أمر إبراهيم 
بك مأمور قسم المحلة بإجراء التحقيق في تلك الواقعة ثم إرسال تفاصيل التحقيق 
إلى المجلس0). 


.59 عبد الرحمن الجبرتي» مصدر سابق؛ جاء ص‎ )١( 

)١(‏ معية سنية تركيء دفتر ؟٠ء‏ وثيقة 2774 أمر إلى كاشف قسم ثالث الغربية» 17 محرم 
هم 1475م 

(؟) معية سنية تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 5., دفتر 8» وثيقة 2575 أمر كريم إلى 
حاكم الوسطىء /ا؟"رمضان /51771١1ه/‏ يونيو 14171م. 

(؛) محافظ مديرية الغربية» محفظة 27 أمر من محمد على إلى إسماعيل بك مدير طنطاء ١6‏ 
محرم 157١ه/‏ مايو 8157/ام. 

(©) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة "4», دقتر ؟1الاء وثيقة 5514: من 
الديوان الخديوي إلى إبراهيم بك مأمور قسم المحلةء ذي الحجة ©754١ه/‏ يونيو ٠187م.‏ 
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وشهد الريف تحالفًا بين البيروقراطيين موجه بالأساس ضد الأهالي؛ فتحالف 
المساحون مع المشايخ ضد الأهاليء وساعدوا المشايخ قي الاستيلاء على الأطيان 
الخاصة بالأهالى حتى ولو كانت ملكية للفلاح منذ سنين7), كما قبض الياشا على 

ثلاثة أشخاص من الكتبة الأقباط بعد أن تورطوا في حصولهم على "البرطيل" 

و"الرشوات" من الأهالي أثناء قيامهم بقياس الأراضي بالمنوقية!) . 

وإذا كان المشايخ يحصلون على الرشاوى من الأهالي» فإنهم في الوقت 
نفسه يقدمون الرشاوى إذا اضطروا إلى ذلك لحماية مناصبهم الإدارية أو الحفاظ 
عليهاء فأحد الشيوخ في عام 7م أعطى للحاكم التركي رشوة من أجل أن 

يسترد شياخته التي طُرد منها وانتقلت إلى شخص أخر من عائلة آخرى7”. 

وقد ظهر مدى قوة نفوذ المشايخ وقدرتهم على طرد بعض الأهالي من 
الفلاحين وأقاربه واستولى على ثلاثة وثلاثين فدانا لهم..." 7 ). وكانت الأوضاع في 
مناطق الصعيد كما هي في الوجه البحريء فنفس الأساليب التي كان يمارسها 
المشايخ في الوجه البحري مارسها أقرانهم بالصعيدء فشيخ قرية 'بني سند" بإقليم 
منفلوط استولى على أطيان الأهالي7). كما تعرض الفلاحون لمصادرة أراضيهم 
من جانب كبار الموظفين» مثل: إسماعيل بك الذي استولى على سبعين فدانا في 

)١(‏ معية سنية تركيء محفظة 8» دفتر في وثيقة 55 أمر محرر لحاكم المنوفية» " امحرم 
هم أكتوبر ١4071ام.‏ 

.١78 عبد الرحمن الجبرتيء مصدر سابقء جلاء ص‎ )١( 

(؟) حلمي أحمد شلبيء؛ المجتمع الريفي في عصر محمد عليء مرجع سابيق ص؟١.‏ 

* اطفيح: أنشئ بها في عام477١م‏ ويعرف باسم قسم ثالث الجيزة» وكانت دائرة اختصاصه في 
ذاك الوقت عدة قرى شرقي مديرية الجيزة» محمد رمزيء مرجع سابق» الجزء الثالث من 
القسم الثاني» ص 5. 

(4) معية سنية تركيء دفتر 77+ وثيقة 177+ من للمعية إلى أحمد أغا المعين لتنظيم أمور شرق 
أطفيح» اربيع الأول 17147ه / أكتوبر 1477م 

(6) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ,٠‏ دفتر /ء وثيقة 58» إلى أحمد أغا 
المعين لتنظيم أمور منفلوط وأشمون؛ ١1‏ صفر17547١ه/‏ سبتمبر 14757م. 
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الحؤيزة نقناء ثم أستولئ” ليننا علن :ولخد وقانين قذلنا من- أجود الأراضي: فق 
الجزيرة في أواخر أيام محمد علي(). مما يدل على امتداد الظاهرة طوال فترة 
الدراسة من جانب مشايخ الريف وكبار الموظفين. ش 


ونتيجة للفساد المتزايد من موظفي الريف تم في شهر واحد إرسال ١١7‏ 
تمن الأقاليم :اترسظطى لل ليماق “الإسكتدرية»:وذلك في ضفن :45 "عند متهم 
سبعة قائمقام أتراك وثمانين عربء وتسعة عشر من مشايخ الأخطاطء وواحد شيخ 
داحية وبضمة تكذان الخطاكرة!: وهذا الادد للكرن .يكل حل وعي رفاين من 
الحكومة لأنها استطاعت أن تكشف عن تجاوزاتهم مرة واحدة. ' 

وإذا كان اغتصاب الأراضي الزراعية أهم أشكال استغلال النفوذ في 
الريف» فإنه يوجد أيضًا أشكالاً أخرى كانت تمثل خطر! على الإدارة الريفية وعلى 
الأهالي» وتدل بوضوح على تفشي ونمو الفساد في الريف على نحو خطيرء 
فالمحاصيل الزراعية التي هي ملك للفلاح قام بعض المشايخ بالاستيلاء عليها 
لأغراضهم الشخصية وليس لصالح الحكومة»ء فشيخ قرية سلمون بإقليم المنوفية 
اغتصب زراعة القمح الخاصة بأحد الأهالي دون أن يدفع له أي مبلغ(): كما 
استولى بعض المشايخ على النخيل والسواقي قهن!!؛). 

. وفي نفس الوقت كان هناك صراعًا يدور على الأرض بين المشايخ» فبحكم 
التنظيم الإداري في الريف. فإن القرية الصغيرة كان لها شيخا واحذاء والقرية الأكبر 
كان لها أكثر من شيخ يسمَّى أكثرهم نفوذا بالشيخ الكبيرء والذي سمّىَ فيما بعد بالعمدة» 


)١(‏ ديوان التفتيش» محفظة ٠١‏ تفاتيش أقاليم قبلي» ملف ”2 وثيقة 45١ء ١5‏ ربيع الأول 
هم مارس 18409م. 

(؟) الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد عليء إشراف الدكتور: رعوف عباس» 
المجلد الأول؛ دار الكتب والوثائق القوميةء ©١٠٠5م.‏ ص 556. 

(") معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة .*١‏ دفتر 27 وثيقة 247 إلى أحمد أغا 
المعين لتنظيم أمور منوف وأشمون جريسء: ١5‏ صفر 1547١ه/‏ سبتمير 1475م. 

(4) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 4», دفتر ١4‏ وثيقة 477: أمر محرر لحاكم 
المنوقية,اجمادى الثانية 751 ١1ه/‏ نوفمبر 1451م 
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وقد استخدم كبار المشايخ نفوذهم للاستيلاء على الأراضي الجيدةء والمساحات الكبيرة» 
وتركوا المساحات الصغيرة والأراضي الرديئة لصغار المشايخ(). كما سجّل بعض 
المشايخ ضرائب أطيانهم على أسماء الفلاحين في السجلات الحكومية» وقام البعض 
منهم بتحصيل ضرائب تزيد عن قيمتها الحقيقية("). 

ولم يمارس المشايخ استغلال النفوذ والاستيلاء على الأراضي في دائرة 
تفوذهم الإداري فقط بل تعدُوها إلى القرى المجاورة» فبعض المشايخ كانوا يتعدون 
على مسموح المشايخ في القرى الأخرى7. وفيما يبدو فإن هذه الظاهرة كان يقوم 
بها المشايخ الذين لهم نفوذ إداري قوي ويستندون على روابط عائلية قوية فينتمون 
إلى عائلات أو قبائل كبرى في المنطقة التي يعملون فيها. 

أما صرافي القرى فقد اتبعوا نفس أساليب المشايخ في استغلال الأهالي: وقد 
كان الصرافون يتمتعون بتفوذ كبير نتيجة للسلطات المخولة لهم في تحصيل 
الأموال والجباية ودورهم في توزيع الأراضي على الأهالي كل عامء فبعض 
صرافي القرى استغلوا صلاحياتهم الإدارية في توزيع الأراضي الجيدة لذوي 
المكانة والنفوذ بالريف على حساب الفلاحين» كما قام بعض الصرافين بأخذ 
المحاصيل من الأهالي بنصف الأسعار المحددة سلفا من قبل الحكومة. فيأخذون 
الفول من الأهالي بسعر 4 قروش ويوردوه للحكومة بسنعر 8 قروش ويأخذون 
فرق الأسعار لأنفسهم0). 


)١(‏ معية سنية تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 8» دفتر 28 ونيقة لالااء أمر محرر 
خطاب لكاشف الغربية» 5 صفر 17727ه/ نوقمبر ١1471م.‏ 

(") ديوان خديوي تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 5١.ء‏ دفتر 5'الاء وثيقة 21174 ص5" 24 
من الديوان الخديوي إلى البك مامور القليوبية» محرم "هه وكئلك وثتيقة "5غ 
ص” ”.من الديوان الحديوى إلى البك مامور القليوبية» ذى الحجة هم يوليوا1471م. 

(؟) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاتره محفظة 8: دقتر 8, ونيقة 5” أمر محرر لحاكم 
المنوفية» ١7‏ ربيع الثاني 7517١ه/‏ يناير 471١م‏ 

(4) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاتره محفظة 5. دفتر 8» وثيقة /5-1, ص 47: أمر 


132 


وفي عام ٠75١ه/‏ 1454م قَدّم ناظر قسم بلبيس والعزيزية شرقية 
تقريرا عرض فيه أن كبار المشايخ اشتروا من الأهالي غلالاً بأقل من قيمتهاء 
بمعنى أن الأردب بثمانية ريال للقمح» وستة ريالات للفول والشعير ويخزنوها 
5 ليبيعوها بالأسعار المرتفعة» أو يوردوها للحكومة بأسعار أعلى وذلك 'يعتبر غدر 
بالأهالي..."(). 


الاستيلاء على المنازل والأموال: 
يرتبط الفلاح المصري بالمنزل الذي تربى فيه ارتباطا كبيراء لذلك فإن 
الهجرة الداخلية في تلك الفترة كانت محدودة وكذلك بيع المنازل بالريفء فالمنزل 
بالنسبة للفلاح يمثل جذور العائلة ولا يمكن التخلي عنه بسهولة» لذلك فإن صراعًا 
كبيرًا حدث بين المشايخ الذين حاولوا مصادرة بعض المنازل في الريف وبين 
أصحاب هذه المنازلء» والدليل على ذلك وصول مئات العرضحالات من الفلاحين 
إلى العاصمة يشكون فيها من استيلاء المشايخ على منازلهم. 
لقد وجدت أشكال متعددة للسيطرة على المنازل في الريفء منها الاستيلاء 
المباشر من جانب المشايخ» مثل: شيخ قرية 'دمنكي" بالغربية الذي استولى على 
منزل أحد الأهالي وطزقه هو وأيناعهة شوم لم197 وفي أحيان أخرى إذا أراد 
شيخ قرية توسعة منزله ولم يكن بجواره أرض خالية لإحداث التوسعة المطلوبة» 
فإنه كان يستولي على منازل الفلاحين المجاورين له في السكن ويضمها إلى منزله 
عنوة(). كما استولى بعض القائمقامات على منازل الفلاحين لصالح موظفيهه!). 
)١(‏ دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات» أمر عمومي لحضرات المديرين ونظار الأقسامء 
هم ام. 
(1) معية سنية تركي؛ تراجم ملخصات دفاترء محفظة 4» دفتر 8» وثيقة 2711 أمر محرر لحاكم 
الغريية» ١5‏ صفر 1777ه/ نوفمير 1471م 
(") معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 4» دفتر 4 وثيقة 46: أمر محرر لحاكم 
الجيزة» 7" محرم 11717ه/ أكتوبر 1811م 
(4) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 8 دفتر 24 وديقة أمر محرر 
لكاشف قسم أول الغربيةء " ذي الحجة 11117ه/ أغسطس 477 ام. 
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وكانت المنازل الخالية من السكان ‏ نتيجة للهجرة المؤقتة للعمل أو السفر 
لزيارة الأقارب أو لأسباب أخرى -- عرضة للمصادرة والاستيلاء عليها من جانب 
مشايخ الريف الذين لم يتركوا فرصة إلا واستثمروهاء ققد رفع شخص يدعى علي 
عريضة إلى المعية السنية يشكو فيها من قيام حاكم الفيوم بالاستيلاء على منزله 
'"ووضع فيه عسكريا" أثناء غيابه مع أهله بالمنصورة ويرغب في أن يتم عودة 
منزله إليه (). 

كما شارك بعض قضاة الأقاليم. بالتواطؤ مع الأهالي في الاستيلاء على 
المنازل» مثل: واقعة قاضي ملوي الذي اتفق مع أحد الأهالي للاستيلاء على منزل 
ونصف طاحونة من أحد سكان ملوي(". 

أما بالنسبة للاستيلاء على أموال الأهاليء فيبدو من الوثائق أن أموال 
الأهالي كانت نهبًا للمشايخ وموظفي الأقاليم على حد سواءء فشيخ القرية الذي 
يقترض أموال من الفلاحين يرفض سدادها(): وما من أحد يملك سلطة إلا 
واستغلها في النصب على الأهالي» حتى أن رؤساء "السفن المحلية' أيضًا أصبحوا 
يأخذون الأهالي للعمل قهرا في السفن ويستولون على أموالهم. ؛) 

كما بلغ لمسامع الوالي ارتكاب نظار الأقسام والمهندسين لجرائم الاختلاس 
والرشوة؛ حيث أرغموا الفلاحين على دفع مبالغ معينة وقبولهم رشاوى نقدية 
وعينية» كما ارتكب الصيارقفة بالاتحاد مع مشايخ القرى جرائم الاختلاس في بعضص 


)١(‏ معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 4» دفتر 8» وثيقة 17؟4. أمر محرر لحاكم 
الفيوم؛ غرة جمادى الآخرة 17171ه/ فبراير 1477م. 

)١(‏ معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 4.: دفتر 28 وثيقة 5١4‏ أمر محرر 
لكاشف وقاضي ملوي؛ "ربيع الآخر 17717ه/ 758 ديسمبر ١1471م.‏ 

(؟) معية سنية تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة ,.١15‏ دفتر "ء وثيقة 2841 أمر محرر 
إلى كاشف قسم ثالث البحيرةء 7 ؟ذي القعدة 15154ه/ أغسطس 1877ام. 

(4) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 15.ء دفتر ؟7٠ء‏ وثيقة 451+ أمر محرر 
إلى متصسرف جرجاء 7 ربيع ثاني 1(هم/ ديسمبر مام 
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القرى بدعوى أنها "مطاليب أميرية"؛ مثلما حدث في بعض قرى المنيا!'). وفي عام 
هم 1845م تم اتهام شيخ بلدة "سيوة" وعمدتها بأخذ فرده سنتين من 
الأهالي زاعمين أنهما سيرسلانها إلى الخزينة ثم قسماها بينهماء ولكن التحقيقات 
أثبتت براءتهما من هذه التهم(). ولكن هل في الواقع هم أبرياء أم أنه حدث فساد 
وتواطؤ أثناء التحقيق معهما أنقذهما من هذه التهمة؟ الواقع أننا لم نستدل على ما 
يثبت هذا أو ذاك. 

وقد تورط بعض مشايخ القرى في حماية اللصوص الذين يسرقون المنازل» 
ففي قرية صاالحجر بالغربية» قدم المدعو داود وسيده من نفس القرية شكوى إلى 
المعية السنية في نفس الوقت اتهما فيها شيخ قريتهما بأنه أرسل لصا إلى منزل كل 
منهما وحرضه على سرقة أموالهمال)» ورغم عدم معرفتنا كيف سارت التحقيقات 
في هذه الشكاوي وهل انتهت بإدانة الشيخ أم تبرئته إلا أن وقوع حادثتى سرقة في 
يوم واحد في نفس القرية يشير بأصابع الاتهام إما بتواطؤ شيخ القرية أو إهمال 
وتخائل من الجهاز الأمني في القرية الذي يرأسه شيخ القرية. 

وكان من العادة في إطار التنظيم المالي الجديد في عصر محمد عليء أن كل 
ما يتصل بتحصيل الأموال من الأهالي تخصص له دفاتر يسجل بها ما تم تحصيله؛ 
وفي محاولة من جانب الموظفين لاستغلال جهل الأهالي» قام بعض المشايخ 
بتحصيل الأموال دون أن يكون معهم الدفاتر مما يعني عدم تسجيل الأموال المحصلة 
وبالتالي ضياع حقوق الفلاحين ولا يملك الأهالي في تلك الحالة دليلاً على أنهم 
وردوا الأموال لهؤلاء المشايخ» وعندما أقدم أهالى قرية 'فرسيس' بالغربية على 


.١5 زين للعابدين شمس الدين نجمء الدولة والمجتمع؛ مرجع سابق» ص4‎ )١( 

)١(‏ أوامر المعاونة تركيء تراجم ملخصات دقاترء مخفظة "ء وثيقة 417» من للجناب العالي إلى 
باشمعاونة» '"'رجب 4 هم 1417م 

() معية سنية تركيء: تراجم ملخصات دفاترء محفظة 8 دقئر 24 وثيقة 3 أمر محرر 
لكاشف القسم للثاني غربية» وكذلك وثيقة 85لاء 77 ذي الحجة 17157ه/ سبتمبر 143717م. 
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سؤال المشايخ عن الدفاترء 'قام المشايخ بتسليط شخص عليهم يقوم بتوبيخهم 
وضربهمء وفي النهاية رفعوا عريضة إلى المعية السنية للحصول على حقوقهم"(" . 

ولما كان المشايخ حلقة الوصل الأخيرة بين الحكومة والفلاحين» وكان من 
أهم اختصاصاتهم استلام المحاصيل من الأهالي» وكذلك توزيع البذور عليهم في 
بداية الموسم الزراعيء فكان لهذا الدور الوسيط الذي قام به المشايخ - أثره في 
تشجيعهم على استغلال ونهب الفلاحين» فالبعض منهم يتسلم البذنور من الشون 
الحكومية ويأخذها لنفسه ويقيدها في الدفاتر باسم الفلاحين (). 

ولم يحمي المنصب الحكومي صاحبه من استغلال بعض المشايخ: فأحد 
جاويشية الجهادية في الغربية تم مصادرة محاصيله على يد شيخ القرية واستولى 
أيضًا على "ألفين بارة وإردبين ذرة عنوة "كانت للمذكور7 دون اعتبار لمركزه 
الوظيفي في الحكومة. 

وقد ارتكب بعض المشايخ العديد من التجاوزاتء وتم إدانتهم في أكثر من 
قضية في وقتتٍ واحدء فشيخ قرية "ديموه السباخ" اتهمه الأهالي بالعديد من 
المخالفات منها: استيلائه على أجور الفلاحين المكلفين بحراسة الجسور عام 
4هم١١18م:‏ وكذلك استيلائه على أموال الفلاحين سنوات 1777 
هم 1١48١٠7‏ 1415م 'واستيلائه على بذور الكتان والقطن والمسلى 
والتبن والربة الصفراء' ) . 


)١(‏ معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 54»: دفتر 2:8 وتيقة الحضد أمر محرر 
لكاشف الغربية» 5 جمادى الأولى 17117ه/ فبراير 141717١م.‏ 

(1) الوقائع المصريةء عدد ؟51: 5 ربيع الآخر 6"65هم/ أكتوبر مام 

(؟) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 2.7٠‏ دفتر 707ء وثيقة +٠١1‏ أمر محرر 
إلى محمود بك المعين لتنظيم أمور نصف الغربية» ”7 صفر 1747ه/ 14 سبتمبر 1477م 

(4) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 5: وثيقة 27١5‏ ترجمة مكاتبة إلى صاحب 
الدولة إيراهيم باشاء 5 جمادى الآخر 17*5١ه/‏ ١187م.‏ والربة الصفراء: تطلق على 
البرسيم في نهاية موسمه حيث يترك في الأرض لمدة حتى يتم حصاده وأخذ التقاوي منه. 
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وقام البعض الآخر بالاستيلاء على مواشي الفلاحين عنوة» ففي ربيع الأول 
اهم مام "استولى شيخ قرية بالشرقية على مواشي عيسى حسين 


وعددهم أربع جواميس وفرسين وبقرتين ورأسين أغنام(". 


كما كانت الفردة التي تحصّل من الأهالي والتي تسمى 'فردة للرؤوس'" مجالاً 
آخر للتجاوزات في الريفء. فصرّافون بعض القرى كاتوا يقومون بتحصيل الفردة 
أكثر من مرة بدعوى أن تحصيلها كان ناقصًا في المرة الأولى7). كذلك استغل 
المشايخ "فردة العدازل” للنسب خلئ الأهالي» فأثناء تعداد المنازل في عام ١47١م‏ 
اشتكى الأهالي من سلوك المشايخ في التزوير بتسجيل المنازل بأسماء الأطفال 
ا 1 

وكانت المستحقات المالية للأهالى لدى الحكومة من أسعار المنتجات 
الزراعية والصناعية التي يوردونها تتأخر بطرف الصرّافين» وعلى الأرجح كان 
هؤلاء الصرافون يقومون باستثمارها لأنفسهم ثم ردها للأهالى بعد فترة» فصراف 
قرية ' كفر دير" بالقليوبية كان في ذمته خمسة آلاف قرشا لأحد الأهاليء. وتأخر 
في دفعها إليه مما اضطره في النهاية إلى تقديم شكوى إلى المعية السنية في 
1 هم 17م 1 


كما قام المشايخ بالتحالف مع القائمقامات في الاستيلاء على الممتلكات 
الأخرى للفلاحين مثل: الطواحين والسواقيء فاستولى شيخ قرية 'ديونه" بإقليم الغربية 
بالاتفاق مع القائمقام على طاحونة أحد الأهالي وباعوها بمبلغ مائتين وخمسين ريالاء 


)١(‏ معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ."٠‏ دفتر 271 وثيقة 177ء مكاتبة إلى عمر 
بك المعين لتنظيم أمور قسم ثاني وثالث الشرقية» ؛ ربيع الأول 747١ه/‏ أكتوبر 1475م. 

)١(‏ معية سنية تركيء. تراجم ملخصات دفاترء محفظة 20", دفتر 77ء وثيقة 22٠١‏ مكاتبة إلى 
محمد بك المعية لتنظيم القليوبية» ١١‏ صفر 1747١ه/‏ سبتمير 14755ام. 

(؟) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 4., دفتر» وثيقة »44١‏ أمر محرر لكاشف 
الجيزةقء 111397ه/١147ام.‏ 

(5) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ٠ء‏ دفتر /ا7ء وثيقة ©48اء مكاتبة إلى 
محمد بك المعية لتنظيم أمور القليوبية» ١‏ ربيع الأول 5417؟7١ه/‏ أكتوبر 475 1م. 
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بينما قد بناها صاحبها بمبلغ ألف ريال7)» ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل كان 
يتم الاستيلاء على الأموال التي يحصل عليها الفلاحون من بيع الطوب والسمن 
والعسل!؛ مما يعني أن معظم مصادر الدخل الخاصة بالأهالى من أطيان زراعية 
وأموال وطواحين وغيرها كانت نهيًا لاستغلال وفساد موظفي الريف. 

لقد كانت أموال غرالين _الكتّان والقطن مطمعًا لمشايخ بعض تقرىء 
بالامتناع عن دفع المستحقات المالية لهؤلاء الصناعء فشيخ قرية أساقية أبو شعر 
بالمنوقية امتنع عن دفع مبلغ عشرة ريالات ونصف لأحد غز الى الكتان 7). 


وعلى الرغم أن المشايخ والنظار مهمتهم تأمين وصول مياه للري للأراضي 
الزراعية في مناطق إدارتهم؛ إلا أنه مع ظهور نقص في مياه الري» نجد أن بعض 
المشايخ كانوا يسعوا لتأمين وصول مياه الري لاحتياج أراضيهم الزراعية أولآً 
مخالفين بذلك تعليمات الوالي» حتى ولو كان ذلك على حساب أراضي الفلاحين؛ 
وهذا ما يدفعنا إلى القول أنه: لم توجد في الريف عدالة في توزيع الموارد من مياه 
وتقاوي وغير ذلكء فالذي يملك السلطة في الريف بيده الاستفادة القصوى من 
الموارد المتاحة في الريفء والذين تمارس عليهم السلطة في الريف لم يكن يصلهم 
إلا القليل من هذه المواردء فبعض التقارير التي وصلت من الريف إلى الوالي عن 
مشكلة مياه الري تؤكد هذا بوضوح., ونورد منها هذا التقرير كمثال فقد وصل تقرير 
إلى محمد علي في عام ١هم/411‏ ام جاء فيه 'أنه جاري تعرض بعض مشايخ 
الزيفة ونطان الأقسام ونظار جفلك الفيوم في إعطاء المياه اللازمة للأطيان الجاري 
زراعتها بمعرفة المستخدمين القدم وغيرهم...' وعلق محمد علي على هذا التقرير 
بأن حذر مديرو الأقاليم الوسطى التي تقع الفيوم في نطاق إدارته بأنه "لا يرضى 


)١(‏ معية سنية تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 4.ء دقفتر 8ء وثيقة 7 أمر محرر 
لكاشف الغربية» 77 محرم 17171ه/ أكتوبر ١1471م.‏ 

)١(‏ معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 5» دقتر 24 ونيقة 14» لمر محرر لحاكم 
القليوبية» ١+‏ شوال 117157ه/ يوليو 141717ام. 

(؟) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دقاترء محفظة 4» دفتر 8» وثيقة 534+ أمر محرر لحاكم 
للمنوفية» /ا شوال ٠1751ه/‏ يوليو 14117ام. 
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حصول ضرر لأراضي الأهالي ولا لأطيان المستخدمين المذكورين...' ثم أكد عليهم 
يضرورة 'وجوب مراعاة الحق والعدالة"(©. 


و يا و 


يتضح مما سبق أن: ظاهرة القساد الإداري لم تكن مقصورة على إقليم 
بعينه؛ بل انتشرت في جميع الأقاليم المختلفة تقريبًا مما أرهق الدولة في مواجهتهاء 
فكما كانت العاصمة مسرحا لفساد موظفي الدواوين وموظفي الصناعة»ء كان أيضنًا 
لمشايخ الحارات أساليبهم في الفساد. 

ولم تكن الظاهرة حكرًا على مجموعة وظيفية بعينها فقد انتشرت بين النظار 
والكتّاب والصّرافين ومشايخ الريف على حدٍ سواءء وإن اختلفت كل مجموعة في 
ممارستها للفساد. 

كما نلاحظ أن معظم السنوات التي اشتدت فيها الظاهرة ما بين عامي 
0- 1478م ومن -1١471١‏ 1875م كانت فيها الأحوال الاقتصادية الداخلية 
سيئة كما أشار إلى ذلك العديد من الدارسين والمراقبين لتلك الفترة. كما كانت 
الخزينة والإدارة المالية تعاني اضطرابات شديدةء مما دفع الموظفون إلى استغلال 
هذه الأوضاع الاقتصادية المضطربة للقيام بمزيد من عمليات الفساد(). 

ومن الملاحظ أن الفساد الإداري لم يأخذ نفس الشكل في المركز 
والأطرافء فعلى حين أنها وجدت في الريف التربة الخصبة للنمو نتيجة للبعد عن 
العاصمة من ناحية وللسلطات الضخمة التي كانت بأيدي موظفي الريف عموماء 
نجدها تقل في المدينة وتتحصر في الموظفين الذين يتعاملون بالأموال الحكومية» 


))( الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي. إشراف أنبد/ رعوقف عباس » ج203 
ص57. أمر ١757ء‏ أمر منه إلى مدير الأقاليم الوسطى في 75 شوال ١175ه/‏ فبراير 
ملم 


.)5( الملحق رقم‎ )١( 
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وإن ظهرت في قطاعات أخرى مثل: الكتاب والنظارء اللذين لم يكن لهم تعاملات 
مادية مع الدولة. 

وقد ساعد انتشار الظاهرة في تحديد علاقات البناء الاجتماعي سواءً في 
المدينة أو الريف» فالظاهرة أوجدت روابط قوية بين جميع المستفيدين منهاء فعلى 
مستوى المدينة تميزت علاقات الصفوة فيها بالقوة مع كبار الموظفين» وفي الريف 
أدى انتشار الظاهرة إلى زيادة التماسك والترابط بين البيروقراطية الريفية في 
مواجهة تظلمات الأهالي» الأمر الذي دفع بانهمار مئات الشكاوى على الوالي ضد 
هذه التكتلات البيروقراطية وفسادها. 

كما أن الظاهرة انتشرت في نفس الفترة في الولايات العثمانية الأخرى ففي بلاد 
الشام أثناء الحكم المصري لها يقول إبراهيم باشا في أحد رسائله إلى محمد علي: 'إن 
رجال الإدارة الذين أتوا من مصر أخذوا يرتشون ويقترفون ضروبًا من الآثام....'(". 


)١(‏ مالك محمد أحمد رشوانء الشام تحت حكم محمد علي 857١/18441١م»‏ رسالة دكتوراة. 
14 », ص ١‏ 17. 
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الفصل الرابج 
آليات مواجهة الفساد 
1١‏ التفتيش 
؟" المحاسبة المالية 
' الجرد 
وساتل الردع : 
١‏ القانون 
"١‏ العقوبة 


اتخذ محمد علي العديد من الإجراءات في مواجهة الفساد الإداري: وهذه 
الإجراءات تكاملت في شكل منظومة لمواجهة نمو الفساد في المؤسسات الإدارية» 
وقد جاءعت كرد فعل تجاه نمو الفساد الإداريء وأهم هذه الخطوات التي مارستها 
الدولة من أجل القضاء على الفساد الإداري: 

١‏ الرقاية. 

" القاتون. 

* العقوية. 


وسوف نعرض فيما يلي الإجراءات الحكومية لمواجهة الفساد الإداري: 


الرقابة: 

والرقابة تعد في الواقع نشاطًا مهما تمارسه الإدارة العليا على مؤسسات 
الدولة؛ للتحقق من قيام العمل على أساس الأهداف المرسومة له وبأقل تكلفة 
ممكنة» فهي حلقة مهمة من الحلقات التي يتم بها استكمال العملية الإدارية ذاتها (). 

ويمكن أن تكون هذه الرقابة إدارية أو برلمانية أو قضائية؛ والرقابة الإدارية 
هي رقابة ذاتية لأن الإدارة هي التي تراقب نفسها بتفسها بما لكبار الموظفين من 
إشراف وسلطة رئاسية على صغار الموظفين» ويحافظون بها على سير المصالح 
وسمعة الإدارة وضمان نزاهة الموظفين وكفاءتهم(2» وفي هذا النوع من الرقابة 
لابد وأن يتمتع الموظف الرقيب بسلطة إدارية واسعة على موظفي المرفق الإداري 
الذي يشرف عليه وتشمل هذه السلطة حق توجيههم ومراقبتهم ومساعءلتهم عمّا يقع 


)١(‏ أحمد رشيدء نظرية الإدلرة العامة ص577. دار النهضة العربيةء ١955‏ م. 
)١(‏ محمد طه بدوي واخرء مرجع سايقء ص8١‏ 7. 
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منهم من أخطاء ويكون له الحق في استخدام الوسائل الكفيلة لتحقيق هذا الهدف 
ومن هذه الوسائل حق التأديب("©. 

وقد طبّق محمد علي الرقابة الإدارية الداخلية مبكر! استجابة لما طرأ في 
ديوان الروزنامة من خلل؛ حيث وقعت اختلاسات كبرى بهء فقام بتعين خليل افندي 
'مراقبا ' كاتبا للذمة في عام ١٠8١م»‏ وأصدر تعليماته بأن جميع الأوامر يجب 
أن تمر على خليل أفندي أولاً 9). 

وأمام تزايد الشكاوى من الأهالي ضد المديرين والنظّار ومشايخ الريف. 
وحاجة الدولة إلى الأموال وفرض رقابة تؤدي إلى ضمان الإهتمام بالريف؛ أمر 
محمد علي في عام 1855مء بتعين موظفين يكون مهمتهم المرور على الأقاليم 
والاستماع إلى شكاوي الفلاحين والمساعدة في عودة حقوقهم إليهم من أجل إصلاح 
أحوالهم وأحوال الزراعة في الريف (). 

ومع نمو الفساد الإداري وانتشاره وخاصة بنهاية العشزينيات من القرن 
التاسع عشرء وكذلك نمو الإدارات وتشابكها وتعقيدها - منحت الدولة في عام 
6 م لرؤساء الأجهزة الإدارية في الدواوين والأقاليم سلطات أكبر تسمح لهم 
بمراقبة الموظفين الذين تحت إدارتهم وأمرهم كذلك أن ' يعملوا على عدم إضاعة 
أموال الميري عبئًا"9). 

وسعت الدولة إلى تنويع المراقبين على الموظفء فبجانب الدور الرقابي 
لرؤساء الإدارات على الموظفين» أصبحت الإدارة لا تقبل موظفا إلا أن يكون له 


.54 فهمي عزتء سلطة التأديب بين الإدارة والقضاءء عالم الكتبء القاهرة»540١م: ص‎ )١( 

(؟) هيلين ريفلين» مرجع سابقء» ص7١١.‏ 

(؟) محكمة منوف الشرعية, سجل 457١١.ء‏ وثيقة /511» ص +٠56‏ مرسوم صادر من ديوان 
مصر المحروسة إلى أهالي نواحي منوف واشمون وجريسء غرة شعبان 154١‏ ه / 
٠مارس‏ 14875م. 

(؛) بطاقات للدارء درج؟١‏ إدارة» وثيقة ٠١٠١‏ من مجلس الملكية إلى مأمور ديوان الخديوي 4 
جمادي الثانية سنة١251؟١‏ ه/ء٠‏ ؟سبتمير 18456م. 
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ضامن يكون مسئول أمام الإدارة عن تصرفات ذلك الموظف وتجاوزاته» وبمرور 
الوقت تحول الضامن إلى موظف في الجهاز الإداري؛ ففي عام 58؟١‏ ه / 
مم تم تعين الشيخ ضرغام ضامن للصيارفة المسلمين بمرتب شهري خمسمائة 
قرشاء ومنحته الإدارة سلطات كبيرة» فكانت أحد مهام وظيفته الجديدة المرور على 
الصيارفة المعينين في دواوين العاصمة والأقاليم» ومراقبة أعمالهم وحساباتهم. 
ويقيدها في دفتر ويختم هذا الدفترء ثم يقدمه للمجلس العالي كل ستة أشهرء وأصيح 
من سلطاته عزل الصراف الذي يشتبه في أنه مختلسء. وذلك بعد أن يستأذن من 
مأمور الجهة التي يعمل بها الصرّاق» وكان هذا الضامن مسئول بدوره أمام 
الإدارة عن دفع المبالغ التي تظهر في ذمة أي صراف من الصيارقة المعينين 
بمعرفته وضمانته؛ وكانت الإدارة تعاقب الضامن على أي إهمال في وظيفته(". 

ونلاحظ أن عملية الرقابة كانت تتم بشكل هرميء فكان على رأس هذا 
خلال متابعة التقارير التي تصل إليه عن نشاط الإدارة وأدائهاء ويبدو الشكل 

محمد علي 

النظار والمديرين 

حكام الأخطاط 

مشايخ الريف - الصيارفة 

الخولي”) - الشاهد 


١9 بطاقات الدارء درج 5848 موظفينء وثيقة 5654 من المجلس العالي إلى الديوان للخديوي‎ )١( 
.م147١ ه / اإبريل‎ ١١74© شوال سنة‎ 

(*) القيم على الأملاك» أو المكلف بالإشراف على الزراعة (من خال للمواشي أى سارها 
وتعهدها) ويقال امباشر الزراعة خولىء؛ زين للعابدين شمس الدين نجمء» معجم المصطلحات 
والألفاظ التاريخية» مرجع سابق» ص7707. 
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وهذا النموذج الهرمي للرقابة كان يتخلله بعض الاستثناءات؛: ففي لائحة 
الفلاحة نجد أن الإدارة قد عكست أسلوب الرقابة حيث أصبح يحق للموظف الأدنى 
في الوظيفة أن يراقب من هو أعلى منه وظيفيّاء وذلك حيث سمحت اللائحة 
ومنحت "الخولي" سلطات رقابية وأتاحت له أن يخبر بها الناظر أو المأمور 
مباشرة» فنص قانون الفلاحة في إحدى فقراته أنه: " إذا نظر الخولي إهمال قائمقام 
أو المشايخ يخبر عنها الحاكم أو شيخ الخط أو ناظر القسم أو المأمور(". 

وقد تنوعت التقارير التي يرسلها هؤلاء المراقبين ما بين تقارير شهرية 
وأسبوعية وتقارير كل عشرة أيام عن الأشغال العامة» والمشكلات والمعوقات في 
الإدارةء وعن أوضاع الأهالي في الريفء. وقد تعرّض كل من تأخر في إرسال 
التقارير للتوبيخ من الوالى(). 

ولضمان تنظيم وصول هذه التقارير إلى الديوان الخديوي بسرعة أمر محمد 
علي في عام ١767‏ ه-/ 1815 م بأن ترسل التقارير أولا إلى مأمور الديوان 
الخديوي؛ حيث يتم تقييدها في الدفاتر الخاصة بالديوان» ثم تقدم للعرض عليه 'منعا 
لإضاعة الوقت مُدى ولإجراء اللازم' (. 

ويرى 12629 إن الإجراءات المتبعة في إرسال التقاريرء تخلف عنها ركام 
كبير من الأوراق الرسمية والإدارية التي تتسم بطابع الوثوق بهاء وأن الإجراءات 
المدققة في صحة الرسائل والأوراق والصرامة والشدة في تطبيقها سمحت لمحمد 
علي من التحقق طوال الوقتء يما إذا كانت الأوراق ترسل في إطار أوامره 
وتعليماته وأيضًا حتى يتأكد من عدم تراخي وضعف حماس موظفيه ولو لحظة 


واحدة 0 


.2 لاتئحة للقلاحة» مصدر سابقء ص‎ )١( 
مرجع سابق»ء ص‎ »ما١‎ 885١8٠١ (؟) زين العابدين * الدين نجمء إدارة الأقاليم في مصره‎ 
وقد أطلق على التقارير شهرية وأسبوعية طبقًا للفترة الزمنية التي يتحدث عنها التقرير»‎ .. 
فإذا كان التقرير يتحدث عن ما حدث في شهر ماضي في إدارة معينة كان يسمي تقريرا شهريًا.‎ 
/ صفر 11565795اه ا‎ ١ من الجناب العالي إلى شاكر أفندي»‎ ٠ ذواتء وثيقة‎ ١ قظلة‎ (0 
)4( باك.مه,لإمع7ط موعل‎ 234 
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وانقسمت أعمال الرقابة التي مارستها الحكومة على الإدارة إلى ثلاثة أنواع 
هي: التفتيش والجرد والمحاسبة المالية: 


مج ته 2 


2. 


التفتيش هو نوع رقابي مهم مارسته الدولة لمتابعة أداء جهازها الإداريء 
والتأكد من سير العملية الإدارية دون تجاوزات؛ وكان يوجد بكل قسم من الأقسام 
مفتش للأشغال العامة(')» مهمته التفتيش على النظار والمستخدمين» وإذا ظهر منهم 
تجاوزات يتم تحويلها إلى رؤسائهم في الدواوين؛ كما كان من مهام المفتشين أيضنا 
مراقبة الصيارفة والتفتيش على أعمالهم("). 


وفي يونيو 187١0‏ م صدر عن المجلس العالي أمرًا شرح فيه الأسلوب الذي 
يتم به تفتيش القرى 'فعلى المعاونين القائمين بالتفتيش في القرى والنواحي أن 
يمروا على المشايخ والقائمقامات ويسألوهم ماذا فعلوا بشأن بعض القرارات 
الصادرة إليهم في السابق في بعض القضايا المتعلقة بإدارتهم ويعيدون عليهم 
الأستلة ويستجوبونهم' ثم يكررون نفس الأسئلة على مأمور القسم: وفي النهاية 
يقتمون تقريرا يتضمن إجابات الفريقين إلى مجلس الملكية لكي" تنظم الأشغال 
والأعمال بفضل هذا التدبير"9). 

ويتضح من هذا الترتيب أن فريق التفتيش كان بمثابة هيئة تفتيش وتحقيق 
في نفس الوقتء ولكن بقي الأمر النهائي من هذه القضايا بيد المجلس العالي والذي 
كان يناقش هذه التقارير ويتخذ فيها القرار. 


)١(‏ محمد فؤاد شكري وآخرونء مرجع سابقء تقرير بورنج» ص47. 

(؟) قانون السياستنامةء مصدر سابق»ء ص 5 . 

(؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 47 وثيقة 54؛ من مأمور الديوان الخديوي 
إلى مأمور الوجه القبلي والبحري والمعاونين الذين في التفتيشء ١7‏ محرم ١745‏ ه / 
؟ يوليو 187م. 
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ثم استحدتت الدولة في لائحة ترتيب وظائف ديوان شورى المعاونة ستة 
مراقبين تكون مهمتهم متابعة ومراقبة أداء موظفي الأقلام التابعة للديوان» وتم 
تقسيم الأقلام إلى ستة أقسام وأحيل تفتيش كل قسم إلى واحد من أعضاء الشورى؛» 
وهذه الأقلام هي: 

١‏ المحاسية والمقايسات والميزانيات. 

4 أقلام الملكية والجهادية وقلم العرضحالات عربي وتركي. 

5 قلم الأقاليم والجرنال. 

1١‏ قلم الإيراد عربي وتركي. 

ومن مهام المفتشين: تفتيش أقلام المعاونة كل خمسة عشر يومًا وتفتيش 
الحسابات كل شهر مع جردها (". 

وفي إطار التنظيم الشامل للإدارات عام 1845م تم إصدار لائحة من 
الجمعية الحقانية لتنظيم ديوان التفتيش» تم فيها تحديد مهام الديوان وهو جرد 
الخزينة والمصالح سنويًا والتفتيش على الدفاتر والنظر في المبيعات» ومتابعة 
الصادر والوارد في الأشوان ومراقبة المكاييل والموازين والآلات في المخازن 
والأشوان» وتم عمل استمارات كنموذج ليتم التفتيش على أساسهاء وتم تنظيم 
موظفي الديوان وتحديد مرتباتهم!". 


لل دار الوثائق القومية» دفتر ترتيب وظائف» ص 5 00 لائحة ترتيب وظائف ديوان شورى 
المعاونة» ٠١‏ ربيع الاخر 55؟1١ه‏ /آمايو 148147م. 

(؟) ديوان التفتيشء تفاتيش أقاليم بحريء محفظة ١‏ ملف ٠ "٠0‏ وثيقة ١4 2١‏ ذي القعدة 17ه 
١4 /‏ نوقمبرة 185١م.‏ 
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وفي نفس عام صدور اللائحة» تم إجراء تفتيش موسّع في الأقاليم والنواحي 
والأشوان وبعض المصالحء ورغم وجود هذا الإحصاءء إلا أنه لايوجد حديث عن 
النتائج أو المشكلات التي صاحبت عملية التفتيشء والمناطق التي تم تفتيشها كما 
المناطق التي خضعت للتفتيش في المديريات هغ1415م (جدول :)5/١‏ 


المصدر: ديوان الجفالك» سجل ١5‏ لوائح:170١ه/4‏ 144م. 

ومن خلال الجدول السابق نلاحظ أن عملية التفتيش تركزت بالأساس على 
المناطق الريفية بصفتها مناطق تركز حصد الفائض بالنسبة للدولة» ويأتي بعدها 
الأشوان الحكومية ومن الواضح أن تفتيش الأشوان كان بشكل جزئي» فنلاحظ مثلاً 
أنه تم تفتيش شونة واحدة في القليوبية وهي إقليم كبير يضم عددا كبيرًا من الشون. 

وقد تميزت بعض عمليات التفتيش بالسرية» فقد تم تفتيش بعض الإدارات 
سرًا وبدون إخطار سابق 8 أو حتى إخطار الديوان التابعة له؛ ففي *55١1ه‏ / 
م أمر محمد علي 'بتفتيش المدارس والمستشفيات لمعاينة السرر واللحوم 
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بدون علم شورى المدارس لإتخاذ قرار حاسم( وكان الهدف من هذا الإجراء 
المفاجئ تفتيش الإدارات قبل أن يعلم مديروها بورود المفتشين فيخفون الحقائق 
عنهم . 

وقد خضيع النشاط الصناعي في الورش والمصانع للتفتيش من جاتب 
الإدارة؛ ففي 372١‏ ام تم تفتيش ورشة الحديد الكبرى وذلك بناء على طلب المجلس 
العالي» وقام بالتفتيش 'مأمور المحلة وبصحبته قوّاص"9) وقد أنشئت إدارة خاصة 
بالتفتيش على المصانع وسمي الموظف الذي يرأسها 'مفتش الفاوريقات". وكان 
لطيف بك مفتش المصانع عام ٠77١اه/4‏ 2301454). 

ولأن التقارير الناتجة عن عمليات التفتيش كانت بمثابة النافذة التي أطل منها 
الوالي على الواقع الاقتصادي و الإداريء فقد أخذت جزءا كبيرًا من اهتمامه» وفي 
حالات تأخر تقارير التفتيش أو وصول هذه التقارير غير واضحة كان يُطلب من 
المفتشين الاهتمام بهاء فحينما وصل إليه تقريرًا من المجلس العاليء وأغفل هذا 
التقرير الحديث عن تقرير المفتش مصطفى بك الخاص 'ببعض الأحوال السيئة في 
المستشفيات ' فتساءعل محمد علي مستفسرا منهم "ما إذا كانت المسألة سويت بين 
المجلس وبين المفتش المشار إليه أو أحيلت إلى تقدير جنابه العالي؟7) وإذا ما 
احتوت التقارير على معلومات غير مفيدة وزيادة عن المطلوب واسترسال في 
اللغة مع إهمال الأمور الهامة التي كان يجب ذكرها نجده لم يتوانى في توبيخ حتى 
أفراد عاتلته بسبب هذه الأمورء فيرسل إلى عباس باشا ليؤكد له عدم رضائه عن 


19 إدارةء وثيقة 45 » من للجناب العالي إلى وكيل ناظر الجهادية‎ ١١ بطاقات الدلرء درج‎ )١( 
ربيع الثاني 1757ه/١ أغسطس 875 1م.‎ 

)١(‏ ديوان خديوي تركيء. تراجم ملخصات دفاترء محفظة 45» وثيقة 7 من للمجلس العالي إلى 
الديوان الخديويء» 4 جمادي الآخرة 175457ه /5 ١نوقمبر٠481١م.‏ 

(؟) ديوان خديوي عربي» دفتر ١١‏ قيد اللوائح والأوامره ص 5١‏ ونيقة في '" جمادي الاخرة 
٠ه‏ / ايونيو؛ 84 ام. 

(4) بطاقة الدلرء درج ١١‏ إدارة» وثيقة 54, أمر عالي إلى مطوش باشاء " ذي الحجة ١176ه‏ / 
قبراير"87 ام. 
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التقارير السابقة التي أرسلهاء ويأمره بعدم الاسترسال في الحديث بدون حاجة إلى 
ذلك» لأنه اتضح من خلال تقاريره الأخيرة أنه 'سلك سبيل الإطناب(). 


وكانت التقارير تقدّم إلى ديوان الجرنال الذي أنشئ عام 874١م‏ بأمر من 
المجلين. الغالي: لمتابعة تفيذ: الأوامن».وكانت. تضل. إليه. التفازين. شهريًا .من 
الأقسام(""؛ ثم أصبحت بعد ذلك تصدر إلى ذيوان عموم التفتيش الذي أصبح بديلا 
عن ديوان الجرنال0". 


أما عن موظفي التفتيش فقد أسند محمد علي إلى بعض الذوات التفتيش على 
الأقاليم ومتابعة أعمال المديرين وتنفيذ أوامر الوالي» والإطلاع على الدفاتر 
'ملاحظة المشتريات والمبيعات والتشغيل والمعدلات بغاية الضبط والدقة الواجبة: 
ويجبرون تفتيش المصالح التابعة لتفتيشهم"9). 

وكانت أعداد موظفي التفتيش تختلف من جهة إلى أخرى؛ فأثناء تفتيش 
الشرقية والقليوبية عام١417١م‏ كانت لجنة التفتيش تضم 'ناظر وعشرة قواصين 
ترك وعشرة سعاة وبعض الكتبة'7). أما أثناء تفتيش شون الوجهين البحري والقبلي 
فقد ضمت لجنة التفتيش 'ناظرا للتفتيش وكاتبًا وكيالا بمكاييله»ء وونانا بموازينه» 
ومغربلاً بعدته7/؛ ونلاحظ اختلاف نوعية الموظفين المعدين للتفتيش تبعًا لنوعية 
الإدارة الجاري تفتيشهاء فالمغربلون والكيالون والوزانون ضروري وجودهم أثناء 


)١(‏ معية سنيه تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة :»8١‏ وثيقة "ء أمر من الجناب العالي إلى 
عباس باشا 4 شوال ١75١ه/"‏ ؟يناير"7؟18١م.‏ 

.437 زين العابدين شمس للدين نجمء وثائق تاريخ مصرء مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) هيلين ريفلين» مرجع سابيق» ص .١155‏ 

(4) زين العابدين شمس الدين نجمء إدارة الأقاليم في مصرء مرجع سابق» ص .١27‏ 

(6) قانون السياستنامة» مصدر سابق»ء ص ١94‏ 

(؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 207 وتيقة 07-:, من المجلس العالي 
إلى الديوان الخديوي ١‏ رجب 11147ه/١٠؟‏ ديسمبر1/871م. 

(1) ديوان خديوي تركيء» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 2,55 وثيقة 7؛ من للمجلس للعالي 
إلى الديوان الخديويء ‏ ربيع الأول 745١ه/؛‏ > يوليو1877م. 
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القديمة: وفي 78 اخ كانت ترفضص ١‏ التوارية موه لموظفين بالقيام 
بالتفتيش معللةً ذلك بقلة عدد الموظفين لديها (0. 

وقد لعب التفتيش دور! مهما في إظهار مناطق الفساد الإداري وكشفهاء فعلى 
حسب رواية الجبرتيء في يناير 1871م عزل محمد علي حكام الأقاليم والكشاف 
ونوابهم وأرسل عددًا من المفتشين 'للفحص والتجسس'. وكانت مهمتهم استجواب 
المشايخ والفلاحين عما أخذوه هؤلاء الكشاف من الأهالي من 'غنم ودجاج وبيض 
وعليق" بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية في أثناء عملهم بتلك النواحي» وقد ظهر 
عليهم الكثير من الأموال مما اضطر بعضهم إلى بيع ممتلكاته والاستدانة لدفع 
أموال الطترية كما ساهمت عمليات التفتيشل تياد مت في ديوان المدارس : 
المندارين 0 


ونظرًا للأهمية الكبرى للمفتشين فقد شاركوا وبشكل فعال في رسم السياسة 
الاقتصادية والإدارية» فعندما اشتدت الأزمة الاقتصادية بعد انخفاض فيضان 
877 وزيادة تفقات المعيشة في مصرء نجد محمد علي يعقد مجلسا في 6 يناير 
م يضم مفتشي الصعيد والوجه البحريء وقد ناقش هذا المجلس تحسين 
أحوال الزراعة وفحص حسابات الديون المستحقة للحكومة» ومناقشة تشكيل مجلس 
إداري يمكن أن يحول إليه في المستقبل الأمور الخاصة بالمالية والإدارة بدلا من 
إحالتها مباشرة إلى الوالي»ء وقحص ما يجب أن يرفع من رسوم عن الحبوب 
وغيرها من ضرورات الحياة("). ورغم أهميه التفتيش للجهاز الإداري في الدولة؛ 


)١(‏ شورى المعاونة تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ,٠‏ وثيقة 8 من شورى للمعاونة 

)3( عبد الرحمن الجبرتي» مرجع سابق» ج8:. ص 0.01 

م( أحمد عزت عبد الكريمء التعليم في عصر محمد عليء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة, 
54 امء ص 4210 . 

(4) هيلين أن ريفلين» مرجع سابق» ص .١5٠‏ 
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والدور الإيجابي الذي لعبه في مراقبة أداء موظفي الدولة» إلا أننا نجد أحد 
المعاصرين لتلك الفترة وهو "محمد عارف باشا الذي كان عضو بمجلس الأحكام 
في عهد خلفاء محمد على"؛ كان له رأيّ آخر فيما يخص دور ديوان التفتيش» 
فيرى أن ديوان التفتيش في مصر كان " بمثابة وضع الحبل في أرجل الشعب» 
وكان التمييز بين المستقيم والمختلس في عهد باسيليوس بك متروك لإنصاف 
المحققين ولقوة الدنائيرء ولهذه الأسباب كان هذا التفتيش مضغة في أفواه الأعداء 
والأصدقاءء وبلاءً للمحكومينت(0". 


الجصرد: 

كانت عملية الجرد أهم الخطوات التي استخدمتها الدولة لمحاصرة الفساد 
ومتابعة ومراقبة الإدارة و الموظفين وقد عرفت عملية الجرد بأنها “تعداد الآلات 
والأدوات وكذلك المهمات الحزبية' (" إلا أنها في الواقع تعدتها إلى جرد القرى 
والمخازن والأشوان. 

وكانت عملية الجرد تتم في بعض الحالات التي يكون هناك اشتباه بأن ثمة 
اختلاس في إحدى الإدارات» فكان يتم إصدار أمر بجرد تلك الإدارة» ففي محرم 
هم يوليو 1474م تم جرد شونتي منوف وركنين للاشتباه أن بهما عمليات 
اختلاس7). ونتيجة للتجاوزات المستمرة من موظفي الشون الحكوميةء اتخذت 
الحكومة في عام 71417١1ه/‏ ١147م‏ قرارًا بجرد الشون في ختام كل سنةء وأن 
يتم استبدال الكتبة والمستخدمين 'لرفع الاشتباه7) وربما يعود قرار نقل موظفي 


358 محمد عارق باشاء مصدر سابق» ج١اء ص‎ )١( 

(1) معية سنيه تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ١75‏ وثيقة 47ء من المجلس العالي إلى 
الديوان الخديوي. ١‏ رجب ١5؟١١ه‏ / 4 نوفمير652ام. 

(؟) بطاقات الدلرء درج ٠١‏ إدارة» وثيقة ١٠7٠ء‏ من مأمور الديوان الخديوي إلى مأمور منوف 
وأشمون وجريسء: ١7‏ محرم 44؟1١ه/5؟يوليو4؟141م.‏ 

(4) الوقائع المصرية» عدد 25175 ١7‏ ذي القعدة 11541ه. 


1533 


الشونة في ختام كل عام خوفا من توثيق علاقاتهم بالأهالى بما يسمح لهم بمزيد من 
الاختلاس والرشاوى دون الكشف عنها. 

وكان يحضر عملية الجرد الموظف بالإدارة التي سيتم جردها لاستلام 
الآلات لحراستهاء ففي 1 هم. 1417م حضر أحمد أفتدي البوشناقي عملية 
جرد مصنع الشيت بشبين لأنه كان مكلفا باستلام الآلات الموجودة في المصنع بعد 
الجرد وحراستهاء وقد قام بعملية الجرد ناظر المصنع وكاتب وخازن وعدد من 
الأسطوات في المصنع.() وهذه من الحالات النادرة التي يتم فيها جرد المصنع 
بواسطة موظفيه» وريما كان ذلك بسبب قلة عدد موظفي الجردء مما أضطر 
الإدارة للاعتماد عليهم في الجرد. 

وبتتبع عمليات الجرد من خلال الوثائق نجد أن أنشط الأعوام التي ازدادت 
دفعنا إلى التساؤل لماذا هذا العام بالذات الذي شهد هذا النشاط الكبير في عمليات 
الجرد ؟ 

فمن خلال نظرة على الأوضاع الاقتصادية في الفترة السابقة والمعاصرة 
لعملية الجرد المشار إليهاء نستطيع القول أن: الإدارة المالية كانت تعاني من 
أحوال سيئة» وكذلك وحاجة محمد علي للأموال لإنشاء أسطول جديدء وفي عام 
مم عجزت الحكومة عن دفع مرتبات الجنود وعمال المصانع لعدة شهور(". 
كما أن الأوضاع الإدارية السيئة لهذه الإدارات وما يحدث من تجاوزات كل ذلك 
الإدارة» وكذلك معرفة المخزون في مخازن وشون الحكومة من أجل المساعدة في 
الخروج من الأزمة المالية. كما لجأت الدولة إلى خطوات أخرى بجانب الخطوة 


)١(‏ معية سنيه تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ٠47‏ وثيقة 2١18‏ 65 ربيع الأول 
5 هم 4 اأغسطس ٠‏ 147م. 
)١(‏ هيلين ريفلين» مرجع سابقء ص 14817 
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السابقة للمساعدة في تحسين الوضع المالي فقدمت بعض الأموال للفلاحين في 
القرى الفقيرة لتشجيعهم على توسيع الأراضي التي يزرعونها و الاهتمام بها(©. 


والجدول التالي يوضح المناطق التي ثم جردها عام ك2 / يونيو 
إلى يونيو ١187م‏ (جدول؟/5): 


قرى للواديء مأمورية ثلث الشرقية قية 


شونة البذر ببولاق» وكالة الزيوتء الكيلار بالديو 


المصدر ندار الوثائق القومية» تراجم ملخصات دفاتر ديوان خديوي تركيء محافظ 
أرقام 2274٠‏ 054 >؟» محافظ شورى المعاونة تركي» محفظة رقم 0 الوقائع 
المصرية نمزة 17 بطاقات الدار ادراج ممم 8484ه موظفين. 

وإذا نظرنا إلى الجدول السابق نجد أن عملية الجرد شملت مناطق مختلفة 
من مصرء مثل الوجه البحري والوجه القبلي والقاهرة» وكذلك بعض الثغور مثل 
دمياط» كما أن عملية الجرد شملت معظم الإدارات سواءًا كانت صناعية أو زراعيةء 
كما شملت مخازن وقرى بأكملهاء وكذا بعض الإدارات الفرعية في الدواوين؛ حيث 


.١88 هيلين ريفلين» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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التابعة للحكومة مثل وكالة الزيوت بالقاهرةء أي أن عملية الجرد كانت شاملة 
لمعظم الإدارات وضمت جميع الأقاليم. 


وكانت عملية الجرد تتم من خلال ورشة تسمى بورشة الونتاريو [الجرد] 
وكان أول ظهور لهذه الورشة من خلال الوثائق في عام 157557ه/1875١م؛‏ حيث 
كانت هذه الورشة تضم رئيسًا وخمسة كتاب وكان رئيسها في ذلك العام أحمد 
أفندي الحباكء والكتاب المعاونين له هم: مصطفى بك المفتش والمعلم ميخائيل عبده 
والشيخ محمد حلبي والشيخ يوسف قليفل والمعلم وهبة إبراهيم!". ومع إنشاء 
المجلس العمومي عام 447١م‏ تم ضم إدارة الجرد إليه» فكان يتم إرسال الدفاتر 
الخاصة بالجرد في القرى والجفالك إلى المجلس العمومي (). 


موظفو الجرد: 

لما كان القوام الأساسي لعملية الجرد هو الموظفء لذلك وضعت الدولة 
شروطًا عدة فيمن يشغل هذه الوظيفة أهمها أن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة(). وقد 
أسندت عملية الجرد في بعض الأوقات إلى ضباط في الجهادية!) أو طلاب في 
الدرسخانة الملكية0): وربما يكون السبب في اعتماد الدولة على هؤلاء الموظفين 
ذوي الأصول المهنية المختلفة دون النظر إلى كفاءتهم أو خبراتهم السابقة يعود في 


)١(‏ بطاقات الدارء درج ©51: وثيقة بدون رقمء أمر كريم إلى حسن بك ناظر مجلس البحرية» 
ربيع الآخر 517؟15ه/ يوليو"187م. 

/ ديوان الكتخداء محفظة "2 وثيقة 11175» مكاتبة إلى مدير انمالية 71 ربيع الأول 11751اه‎ )1١( 
.م١81509سراما‎ 

(؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة47» دفتر 7717, وثيقة 251 ١7‏ ذي 
القعدة ©16؟1١ه‏ / ه مايو .189٠١‏ 

(4) شورى المعاونة تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 2.2١‏ وثيقة 2195 7١‏ صفر 
7ه / 1١‏ إيريل١184١م.‏ 

(5) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء دفتره77*» وثيقة .2١‏ من الجناب العالي إلى 
ناظر الدرسخانه للملكية» ؟ رجب 55؟١١ه‏ / ديسمير٠‏ 147م. 
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المقام الأول لقيام الدولة بتوفير استمارات مطبوعة كنموذج ليتم من خلالها ممارسة 
عملية الجرد( 0 وقد صادف الموظفون القائمون بالجرد مشكلات عدم في إنهاع 
العملية بشكل جيد الأمر الذي دفع محمد علي في عام 475١م‏ إلى تعيين على 
أفندي ليقوم بتعليم كتاب الحسابات 'فن الجرد"2. 

وعلى الرغم من أهميه عملية الجرد ة في إظهار الكثير من بؤر الفساد 
للد 1 اولي إل ل ترد أ عت لي تدفعها الحكومة للموظفين قليلة: 
مما يدفعهم إلى التواطؤ والتستر على أعمال الفساد الإداري مقابل رشوة: وهذا 
الأمر ساعد كثيرا في خداع وتضليل محمد علي عن طريق إرسال تفارير تشير 
إلى جودة الأداء الإداري» فتراوحت مرتبات نظار الجرد ما بين لحت إلى ان 
قرش شهريًا والكتاب ١7‏ قرش ومساعدي الكتاب 70 قرش شهريا() وهذا الأمر 
دفع أحد نظار عملية الجرد بالامتناع عن العمل نظرًا لقلة راتبه»ء وطلب زيادة 
مرتبه إلا أن الوالي رفض طلبه وأمر بالاستغناء عنه9©). 


آلية الجرد: 

في العادة كانت تبدأ عملية الجرد بعد إصدار أمر من الباشا مباشرة إلى أحد 
الدواوين الحكوميةء وكان يحدد في هذا الأمر الجهة المراد جردها وكذلك 
الأشخاص الذين يقومون بالجرد وفي بعض الأحيان يتم تحديد مرتبات موظف 
الجرد في هذا الأمر. 


)١(‏ ديوان للكتخداء محفظة »١‏ وثيقة ١١ ٠‏ ذي القعدة ١ه 5١/‏ أكتوير" 84 1م. 

(1) أمين ساميء» مرجع سابق» ص /اع. 

(؟) ديوان خديوي تركيء» » تراجم ملخصات دفاترء محفظة 44»: وثيقة 54» 4؟ صفر كاه( 
4اغسطس ١147م.‏ 

(4) ديوان خديوي تركيء. تراجم ملخصات دفاترء محفظة 44» وثيقة 53 112 صفر 1145اه / 
١اغسطس ٠0‏ 185م. 
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وبمجرد استقبال الأمر يتحرك الموظفون بسرعة وعلى رأسهم القواص 
التابع لفريق الجرد الذي يتحرك بصورةٍ مفاجئة ويستولي على الدفاتر والمستندات 
الخاصة قبل وصول فريق الجرد("؛ وفي حالات أخرى يتم تعيين معاون بجانب 
القواص وتكون مهمتهم حراسة الجهة التي سيتم جردها "خوفا من تهريب أي شيء 
منها"7). 

وتتم عملية الجرد طبقا للائحة الجرد الصادرة من الخزينة من خلال 
استمارات توزّع على الموظفين» وكان فريق الجرد يضم بالإضافة للقواص ناظر 
وكاتب ومباشرين وقد اختلف عدد الكتاب والمباشرين من عملية جرد إلى أخرى 
حسب ضخامة العملء فإذا تم جرد إقليم مثلاً كان يتم تقسيم الموظفين إلى 
مجموعات تسمى فرقء فعندما تم جرد مأمورية نصف البحيرة تم تقسيم الكتبة 
والمباشرين إلى أربعة فرق على رأس كل فريق ناظر وثلاثة كتاب ومباشراء وكان 
يصرف لهم قرشين كل يوم ندل طعام("» وهذا التقسيم للعمل الهدف منه تسهيل 
عملية الجرد ولكنه زاد من تكاليف عملية الجرد بحيث شكلت عبء إضافيًا على 
خزينة الدولة. 

وكان يتم إرسال الدفاتر المكتوب بها عملية الجرد إلى "الخزينة العامرة 
للاطلاع عليها وتنظيمهاء قبل إرسالها إلى الديوان الخديوي9). ولم تكن هذه 
القاعدة عامة؛ بل وجدت حالات استثنائية كثيرة» فبعض عمليات الجرد التي تمت 
في “"حوض المحمودية" قام بها شاكر أفندي 'قومندان الحوض" وتم إرسالها إلى 


)١(‏ ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة "». وثيقة 517+ من للجناب للعالي إلى 
مأمور الديوان الخديوي 5 ربيع الأول هه 73١5]‏ يونيو مام 

(1) معية سنية تركيء» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 2,47 وثيقة 2.3517 1 ربيع الأول 6ه / 
29 يونيو 855 ام. 

(؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ", وثيقة 4517 5 محرم هم 
5 يونيو٠14871ام.‏ 

5( ديوان خديوي تركيء. تراجم ملخصات دقاترء محفظة 2."١‏ وثيقة 7556 ١4‏ شوال/ 
1ه 5175م ام. 
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مجلس البحرية ليتم رؤيتها والفصل فيهاء وكان يتم مراجعة دفاتر الجرد في 'وجود 
من يهمهم الأمر7) والمقصود بمن يهمهم الأمر هناء هم الموظفون الذين يعملون 
في الإدارة التي تم جردهاء وفي عام 474١م‏ تم جرد خزينة الأمتعة التابعة للديوان 
الخديوي بحضور سليم أغا أمين المفاتيح» وتمت عملية الجرد على يد حسين أغا 
ناظر المواشيء» وبحضور طائفة من الخبراءء وعادة ما يحدث هذا الجرد حينما 
تنتهي خدمة أمين المفاتيح وعليه في هذه الحالة أن يتعاطى الخلف والسلف سندات 
بالتسليم والتسلم حتى يصير الإعلام بما يوجد بالخزينة ومقدار ثمنه 2 وكان 
هدف الإدارة من مثل هذا الإجراء التأكد من نزاهة الموظف قبل تركه العمل وحتى 
تتأكد أن ليس هناك عمليات اختلاس أو فساد. 

وقي إطار الامتيازات الأجنبية التي تمنّع بها الأجانب في تلك الفترة» كانت 
تتم عمليات الجرد في الإدارات التي يرأسها موظف أجنبي بحضور القنصل أو من 
ينوب عنهء فعتدما توفى الخواجة إبرام الانجليزي مدير معمل السكر والدوم تمت 
عملية جرد المعمل المذكور بحضور الخواجة فرلانديس التاجر من طرف قنصل 
انجلترا(). 

والسؤال الآن: هل سارت عملية الجرد سهلة بدون تعقيدات أم صادفتها 
مشكلات؟ يظهر بوضوح من خلال الوثائق أن عملية الجرد اصطدمت بكثير من 
المعوقاتء. ولكن أهمها قلة الأيدي العاملة التي تقوم بالمساعدة في عملية جرد 
وخاصة في المخازن الكبيرة» وكانت الإدارة الحكومية تتدخل لحل مثل هذه 
المشكلات» فمثلا: صادفت عملية جرد مخزن الأخشاب برأس التين بالإسكندرية 
عام 11741ه/ 411١م‏ عج! في الشيالين؛ حيث إنهم في حاجة إلى ستين شيالا 


)١(‏ محاقظ ذوات؛ محفظة »١‏ وثيقة ١١7401‏ ؟ربيع الاول7517١ه/‏ ه يوليو"47ام. 

(") رسمية محمد حجازي» الديوان الخديوي في مصر 448-64 1مء؛ بحث منشور مجلة كلية 
الدراسات الإنسانية» العدد الثاني والعشرين؛» 5١٠7”مء‏ ص 4107؟544-19. 

(؟) معية سنية تركيء» تراجم ملخصات دفاترء محفظة ١‏ وثيقة 54 7١‏ صحرم 1157ه/١‏ 
أكتوبر١1871م.‏ 
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لنقل الخشب أثناء عملية الجرد لأن الشيالين في الإسكندرية لا يكفي عددهم 
للأعمال اليومية لذلك طلب مصطفى أفندي ناظر النخائر والأخشاب من المجلس 
الخديوي بالإسكندرية توفير هذا العدد من الشيالين» وقام الديوان الخديوي 
بالإسكندرية بالاستجابه لمطلبه» حيث أمر شاكر أفندي مدير المحمودية بإرسال 
خمسين شيالاء وكذلك طلب من الديوان الخديوي بمصر إرسال خمسين شيالاً 
يم 

وعلى الرغم من أن الجرد كان أهم أهدافه مواجهة الفساد في الإدارة 
ومحاولة محاصرته إلا أن بعض هذه العمليات شهدت تجاوزات: فقد جاء في تقرير 
رفغة بان المدرسة النلكية إلى التجلسن: العالىء إقنكا: فيه .من بول طليكة الذي 
كان مسئولاً عن جرد شونه دمنهور ومراجعة حسابها 'فقد وجد أسلوب جرده فاسدا 
مخالفا للائحة الخزينة ومناقيا لقواعد التفتيش والمراجعة"؛ ولذلك أمر المجلس 
بإعادة الجرد وإرسال دفاتر عملية الجرد للخزينة لمراجعتها وكذلك قرر المجلس 
استرداد المرتيات التي تم صرفها إلى بولص مليكه نتيجة لأخطائه في عملية 
الجردا"). 

وكذلك تم إعادة جرد الترسانة بسبب فساد عملية الجرد التي تمت بها 
عام؟1175ه /14875مء وقد طلب محمد علي معرفة اسم المسئول عن هذا 0 
لأنه 'رفع تكاليف الجرد' ()؛ أى أن المسئول عن الجرد أنفق أموالاً أكثر من 
اللازم. 

ومما لا شك فيه أن عملية الجرد بجانب أنها حاصرت الفساد في الإدارة» فقد 
ساعدت الدولة في معرفة المخزون في مخازنها للمدنية والعسكرية» وكذلك معرفة 
مواطن الضعف داخل الإدارة» ففي شوال ١1175ه‏ /1845م أرسل مأمور الجرد 


)١(‏ ديوان خديوي تركيء دفتر 8/لاء وثيقة 51» جمادي الأولى 17417ه / أكتوبر 1 1415ام. 

(1؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 2,١‏ وثيقة 2096 15 شوال 41١1ه/‏ 
١‏ امارس 857 1م. 

(") معية سنيه تركيء دفتر 46, وثيقة 56, 1561ه/ 455 ام. 
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بالإسكندرية تقريرا إلى ديوان المالية أوضح فيه نتيجة عملية الجرد في فروع 
'الكورنتينة" بالإسكندرية واتضح أن كثيرا من محتويات "الكورنتينة' وجدت تالفة وأشياء 
أخرى مستعملة لا تساوي ربع قيمتها وجميع ذلك تم كتابة أسعاره بالحسابات("؛ أي أن 
العملية نجحت في إظهار الإهمال وسوء الاستخدام من جانب الموظفين. 


كبيرء مما جعل محمد علي يقول عنها في خطابه الذي أرسله إلى وكيل الجهادية 
في ١5‏ ربيع الثاني 757١ه/١5‏ أغسطس 1856م : "أن من البديهي أن 
استعمال الونتاريو [الجرد] بحسابات الدوناتمة المصرية (الأسطول) من فترة قد 
أزال ما كان حاصلاً من الضرر والتلف فيجب اتباع ذلك بالآليات البرية"7) وهذا 
اعتراف من محمد علي بنجاح عملية الجرد في الأسطول المصريء بجانب أمره 
توسيع عمليات الجرد في إدارات أخرى هو دليل على نجاح عملية الجرد في 


ل اعم ا 


تحقيق أهدافها في محاصرة الفساد في الإدارة. 


المحاسبة المالية: 


عرفت الإدارة في أسلوبها الرقابي بجانب عمليتي الجرد والتفتيش أسلوبًا 
رقابيًا آخرء عرف في الوثائق "المحاسبة الدورية" فأرسل محمد علي في 4 رجب 
١هم/‏ 6 أكتوبر 1875م رسالة إلى وكيل الجهادية طلب منه معرفة الفرق 
بين الجرد والمحاسبة الدورية()» وجاء رد وكيل الجهادية في ١‏ رجب ١5؟1ه‏ / 
: نوفمبر 18”6١م‏ يوضح له "أن تعداد الأشياء التي طلب تعدادها في ورش 
المهمات يقال له جرد وأن النظر في أصول وخصوم الدفاتر لمعرفة صحتها من 


79 ديوان المالية» وارد دواوين وجهات الإسكندرية» سجل ©5اا2» ص‎ )١( 

(؟) أمين سامي» مرجع سابقء ص١٠١4.‏ 

(؟) معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 5/ء وثيقة 58 من الجناب العالي إلى 
أحمد باشا وكيل ناظر الجهادية. 4 رجب ١75١1ه/751‏ أكتوبر2؟141ام. 
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عدمه يقال له محاسبة دورية7') ومارس محمد علي المحاسبة المالية منذ فترة 
مبكرة من حكمهء ففي محرم 7748١ه/‏ يناير 1417م يذكر الجبرتي أن محمد 
علي علم أن حسين أفندي الروزنامجي يخفي عنه بعض الحسابات فأمر بعض 
الكتاب بمراجعة حساباته عن أربع سئواتء فذهبوا بصحبة مباشر تركي إلى منزل 
أخيه وفتحوا 'خزانة الدفاتر' وأخذوا جميع الدفاتر الموجودة بها إلى بيت إبراهيم 
باشاء ويضيف الجبرتي قائلاً: 'واجتمعوا في صبحها للمحاققة والحساب مع أخيه 
عثمان أفندي المذكور واستمروا في المناقشة والمحاققة عدة أيام "وقد ظهر عليه في 
نهاية عملية المحاسبة خمسة آلاف كيسا7". 

وعندما شعر الباشا بتلاعب موظفي الأقاليم وسوء استغلالهم للفلاحين في 
تحصيل أموال أكثر لصالحهم - اجتمع في يناير بكل موظفي الأقاليم في القاهرة 
وأمرهم أن يقدموا حسابات بالمبالغ التي حصلوها من الفلاحين زيادة على ما 
قررته الحكومة(": أي أن الإدارة لم تجد أنسب من طريقة المحاسبة المالية للكشف 
عن هذه التجاوزات. 

كما كانت تتم المحاسبة المالية في نهاية السنة المالية» ففي ١5‏ رجب 
هه / ديسمبر 1877م أمر محمد علي بتكوين لجنة من ستة معاونين من 
'ديوان المعاونة كي يمروا على الأقاليم البحرية ويطلعوا على الدفاتر» وإن وجدوا 
أي مخالفات يقومون بالإبلاغ عنها فورًا. كما أمر ناظر الترسانات بتكوين مجالس 
في الأقاليم تكون مهمتهم الانتهاء من هذه الحسابات 'لأن السنة المالية الجديدة 
ستحل في شهر رمضان”7). 


)١(‏ معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 275 وثيقة 37: من الجناب العالي إلى 
أحمد باشا وكيل ناظر الجهادية» ١177‏ رجب ١75١ه‏ / 4 نوفمبر14856م. 

(1) عبد الرحمن الجبرتي» مصدر سابق؛ جلاء ص .717٠١‏ ْ 

(؟) سلوى العطارء مرجع سابق» ص 11 

(4) معية سنيه تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 57: وثيقة 37: من للجناب للعالي إلى 
ناظر الترسانات 5؟ رجب 753١1ه/١١‏ ديسمير؟1417م. 
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وبجانب المحاسبة المالية الدورية التي كانت تتم بصورةٍ منتظمةء كانت 
هناك محاسبة تتم بصورةٍ طارتة استجابة لما يطرأ على الإدارة من تجاوزات» 
بهدف 'كشف ومحاصرة هذه التجاوزاتء فعندما نما إلى علم الديوان الخديوي أن 
"يوسف البغدادي باشا صراف الخزينة قام بتبديل نقود استانبول بنقود مصر 
الرائجة داخل الخزينة" أمر محمد علي "الأفندية المحاسبين" بالقيام بعملية مراجعة 
واسعة لما في الخزينة من أموال وحسابات لمعرفة المتلاعبين من موظفيها!). 

وقد انتقد بورنج 8007828 في تقريره عام ١86٠‏ نظام المحاسبة العامة 
فى مصر قائلا: "إن نظام المحاسبة العامة في مصر يسمح بوقوع كثير من 
المخالفات ' وقد أرجع بورنج السبب في وقوع هذه المخالفات إلى انقطاع الصلة 
بين ناظر المالية ومرؤوسيهء وأنه لا تودع الإيرادات في خزانة عامة وإنما 
تخصص لمختلف الأغراض مع بقائها بعيدة عن رقابة السلطة المركزية»ء مما أدى 
إلى وجود عدة خزائن منفصلة كل منها عرضة للخراب والفوضىء وقد أشار 
بورنج في نفس التقرير معلقا على الرقابة “إن الرقابة التي يقترن بها نظام حسابي 
دقيق لا أثر لها"(). 


سعت الحكومة دائمًا للعمل على ضبط الحسابات بما يعود بالنفع على الإدارة 
المالية» ففي عام ٠714١ه/‏ 1855م تم تعيين سبعة نظارء أربعة للوجه البحري 
لهاء ثم يقومون بتقديم الحسابات إلى المجلس العالى(): ومن الواضح أن تعيين 
)١(‏ ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 2055 وديقة © ١١‏ جمادي الأولي 
4ه / "5 أكتوير 1857م 
)١(‏ محمد فؤاد شكريء مرجع سابقء؛ تقرير بورنج» ص ص 254514 6 


(؟) ديوان التفتيشء تفاتيش أقاليم قبلي» محفظة 4): ملف 2332١‏ وثيقة ١١‏ من محمد علي إلى محمد 
يك مأمور القليوبية» ١7‏ رمضان 1747١ه ١5/‏ أيريل14717م. 


163 


النظار السبعة لمراجعة الحسابات في الأقاليم الذي تم عام 875١م‏ لم يعد بالنفع؛ بل 
زاد من تعقيد عمليات المراجعةء الأمر الذي دفع محمد علي إلى إبعاد هؤلاء 
النظار امن .وظائفهموتم :تكويل مراجعة الحسابات: في: كل مديرية إلى عديريها 
وتعيين كتاب ومباشرين من أجل عملية المراجعة» ووزعت الإدارة على كل مباشر 
استمارة بموجبها يقدم الحسابات» وألزمتهم بضرورة تقديمها كل شهر إلى 
الخزينة(). 

وقد كان الكتاب والمباشرون يعوزهم الكثير من الخبرة التي تساعدهم على 
مواكبة التحديث في مسك الدفاتر والنظم الحديثة في المحاسبة الماليةء» الأمر الذي 
7ب 0001 000 
أحد المباشرين القديرين ليطوف على مباشري وكتبة الأقسام يدربهم على أصول 
مسك الدفاتر37"). ونقلت الإدارة من أوروبا نظام الاستمارات المطبوعة والجداول 
ليقوم الموظفين الماليين بالعمل عليها ولتسهيل مهمتهم وتقليل التجاوزات؛ وفي عام 
7ه تم طبع استمارات في شكل جداول ليعمل عليها المحاسبين في الأقسام 
وتم إرسالها إلى الأقسام والمديريات. وقد أشار مجلس المشورة معلقًا على تلك 
الاستمارات "أن عملية الكتابة بالمبايض والشون وسائر المصالح قد رتبت 
استمارتها على أصول أوروبا وطبعت صورتها كتابة وجدولاً بمطبعة بولاق» 
وأرسلت إلى المأمورين بتنظيم الحسابات والمصالح والمميزين وأمروا بأن تكون 
جميع العمليات على موجب الاستمارات المذكورة وأن يتعلّموا ذلك في غاية 
() أى مع بداية صيف 1817م. 


)١(‏ تفاتيش أقاليم قبلي» محفظة 4غ ملف »0١‏ وثيقة 2١‏ أمر كريم إلى أحمد باشا مدير الأقاليم 
الوسطي >١‏ جمادي الآخرة 4ه / 751 نوفمير141737م. 

(؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء دفتر ١75ء‏ وثيقة» من الديوان الخديوي إلى 
المعلم باسيليوس» 74 ذي القعدة 44؟5١ه‏ / 7١‏ مايو 1455م. 

(*) الوقائع المصرية؛ نمرة ١١ 25١4‏ ربيع الأول 17544ه// أغسطس18575م. 
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ورغم الإجراءات السابقة إلا أنه من الواضح ومن خلال الوثائق» أن 
البيروقراطيين استمروا في عمليات خداعهم للحكومة وخاصة قي الإدارة المالية» 
وقد شعر محمد علي بهذا الغعش؛ فنجده بعد عام كامل من هذا الإصلاح وفي يوليو 
87 ام يأمر بغوص بك باستحضار دفتر مفردات حسابات تختص بالأمور الملكية 
من أوروبا لتسير عليها حسابات مصر "منعًا للغش وإطالة العمل بيوميات الخصم 
والإضافة بالدواوين و الخزائن المصرية(). 

كما كانت الحسابات في الورش التابعة لترسانة بولاق بها كثير من 
الاضطراب وعدم الانتظام لذلك قام محمد علي بانتداب سامي بك الباشمعاون في 
عام ١5؟7١1ه/1475م‏ لتنظيم هذه الورش كما أمر 'بتعيين معاونين من أهل 
الخبرة يذهبون كل يوم لهذه الورش في سبيل تنظيم حساباتها وإظهار الاختلاس مع 
العمل على إزالة القيود المؤدية إلى الضرر(". 

ومن وجهة النظر الاقتصادية فإن إعداد الميزانية الشاملة خطوة مهمة 
لتحقيق الرقابة الإدارية» فالموازنة وسيلةً لتحقيق الرقابة عن طريق وضع الخطة 
ومراقبة تنفيذها لتحقيق الأهداف منها(). وقد نص قانون السياستنامة في أحد بنوده 
على ضرورة إعداد " مقايسة عن المصاريف السنوية للدواوين العمومية 9). وفي 
اقتراحه المقدم إلى الحكومة المصرية عام ٠84١م‏ يرى 8071128 ضرورة 
وضع ميزاتية في بداية كل عام للإيرادات والمصروفاتء» يتضح منها ما صرح 
بجمعه من الإيرادات وما يجب على الحكومة إعداده من النفقات"). 


))( أمين سامي» مرجع سابقء ص 215 . 

)١(‏ معية سنيه تركيء محفظة 50"ء وثيقة 474»: من للجناب العالي إلى حبيب أفندي: 75 شعبان 
١ه‏ / ١١‏ تيسمبر ©1/ام. 

(؟) عبد المنعم عوض اللهء محمود عباس حمديء دراسات في المحاسبة الإدارية» ج١2‏ جامعة 
القاهرة, 534١م‏ ص .15٠90‏ 

(4) قانون السياستنامة» ص 7. 

(©) محمد فؤاد شكريء. مرجع سابقء تقرير بورنجء» ص 456. 
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ولا توجد لدينا ميزانية تقديرية عن الإيرادات والمصروفات لإدارة بعينهاء 
قبل إنشاء ديوان المالية؛ حيث توجد المقايسات التقديرية والميزانية النهائية لبعض 
الإدارات المدونه في وثائق ديوان الجفالك هي مقايسات عن الجفالك والعهدء ويعود 
ذلك إلى التوسع في نظامي العهد والجفالك في أواخر عصر محمد علي؛ حيث 
تشير بعض الدراسات أن الجفالك وصلت في نهاية عصر محمد علي إلى ما يقرب 
من 6ى”3ء 84" فدان(0. 

والجدول التالي يوضح مقايسة وميزانية جفالك الوادي ؟175١ه/‏ 1441م 
جدول؟/5): 


ف - 

الأصول (الإيردات) 
ا 

سن سبيت | :: | 1:7 | عم | ٠١‏ | 52 1 :1 


ديؤان "الجقالك :جل 26535 مضتبطة الجسديلت الصلترة حضون مديوية 
ومتعهدين جهات الجفالك ص 7". والمقايسات المقترحة والميزانية النهائية موجودة 
في السجلات بصورة أكثر تفصيلاً. 


وبقراءة المقايسة والميزانية السابقة» نجد أن الأصول تشير إلى الإيرادات» 
والخصوم تشير إلى المصروفات» ونجد أن واضع المقايسة رأى أن تكون 
المصروفات أعلى من الإيرادات» وربما يرجع ذلك إلى أنه عند وجود الميزانية 
الحقيقية تكون فيها الإيرادات أعلى من المصروفات فإن ذلك يشير إلى تحسن 
الأداء الإداري» لذلك كانت المصروفات في المقايسة 7١45‏ كيسه و7١٠‏ قرشا 
و5" بارة بينما جاءعت المصروفات في الميزانية الحقيقية ١10١‏ كيس و7605 قرشا 


415 علي بركات» مرجع سايق»ء ص‎ )١( 
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و١١‏ بارةء» بما يشير إلى أن الإدارة نجحت في ضغط وتخفيض المصروقات 
ووفرّت للدولة مبلغا من المقايسة المعروضة أول العام يما يقتر ب-87١‏ كيس 
و5567 قرش و56 بارة . 

أما بالنسبة للإيرادات في المقايسة فكانت تقدر ب 78417 كيس و10 قرش 
وه بارة بينما جاعت في الميزانية النهاية 47 ٠١‏ كيسه و4115 قرش و١٠؟‏ بارةء بما 
يشير إلى أن الإدارة استطاعت زيادة أموال الإيرادات عن المقايسة المعروضة 
بحوالي ١‏ اكيسه و 65 قرش و ٠‏ بارة. 

وكانت الإدارة تراعي أثناء وضع هذه المقايسة أن تكون أقل من المتوقع 
حدوته في الميزانية النهاتية» لتشير بذلك إلى تقدّم وتحسين الإدارة المالية» ومثل هذه 
المقايسات تنطوي على جانب كبير من الخداع والمكر من جانب القائمين عليها. 

ورغم أهميه الميزانية في المراقبة إلا أن البيروقراطيين نجحوا بشكل 
ملحوظ في خداع الحكومة والتحايل على محمد عليء لأنه باستعراضنا لمجموعة 
من المقايسات نجدها تسير في اتجاه الخداع للحكومة. 
محاسبي يضمن إلى حد ما سلامة أداء المؤسسات المالية ومن أهم هذه الاقتراحات: 


١‏ أن يقتصر دفع الأموال على الخزانة الكبرى منعًا لحدوث اختلاس 


وأضرار أخرى. 
؟ أن يتم الفصل بين أعمال الصرف والتحصيل فيما يتصل بأموال 
المكومة. 


" ألا يكون ثمة اتصال بين المفتشين و من يتولون الصرف وأن يصبح 
أولتك الصيارفة مسئولون أمام ناظر المالية رأسًا. 
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د أن يحرم على أي مصلحة تحصيل الأموال إلا عن طريق نظارة 
المالية. 


إجراء المراجعة النهائية للحسابات في جميع فروع الإدارة(). 


وفي عام 844١م‏ استعانت الدولة بخبير فرنسي من وزارة المالية الفرنسية 
هو المسيو روسيه ليعاون محمد علي في إصلاح أحوال مصر المالية واستطاع 
معيو رزوليية: خاكل :فته تكليضن الواره الحسابات: من القزوة" القديصةة كنا ليق 
نظامًا للمراقبه والإشراف على الدواوين التابعة للمالية(). وفي أوائل عام 845١م‏ 
ألف لجنة لوضع نظام إداري جديد عمل على تطبيقه قبل سفره في يوليو 
5م.) كما كان يعاون مسيو روسية عددا من الموظفين الأتراك ومنهم كافي 
بك الذي تم تعيينه في مايو 855١م‏ "مفتشا للأعمال الحسابية وتنظيم الدفاتئر على 
نمط الدفاتر الفرنسية"9). 

وقد كشفت عمليات الرقابة المحاسبية عن كثير من حالات الاختلاس» ففي 
عام "اهم مام تمت مراجعة الحسابات الخاصة بالمعلم حنا الإبياري 
صراف حسابات نواحي بيروم والفدادنة0") وسلاطينه وظهر في ذمته مبالغ كبيرة 
من بقايا الضرائب عن المدة من أغسطس 47١5‏ ام إلى يوليو 1874١م:‏ وتم القبض 
عليه ووضع في السجن0©). 


.556 محمد فؤاد شكريء مرجع سابقء تقرير بورنج» ص‎ )١( 

(1) إسماعيل زين الدين» مرجع سابيق»ء ص .١55‏ 

(؟) شيوه كارء إحياء بلادي محمد علي باشاء ترجمة إميل مرادء دار المعارف. :١557‏ ص .١77‏ 

(4) عابدين» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 247» ص 45» وثيقة 27171 ١17‏ جمادي الأول 
0هم١7‏ مايو842١م.‏ من الجناب العالي إلى إيراهيم باشا. 

(*) الفدادئة: تقع في مركز فاقوس ويقال لها المناذرة نسبة إلى تل منذرء وفى تأريخ 1774هم 
قسم زمام تل منذر على خمس نواح وهي الفدادنة والسلاطنة والزاوية الحمراء وكفر جاويش 
وكفر كشكء محمد رمزيء مرجع سابقء القسم الثاني الجزء الأول» ص7١١.‏ 

(©) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ”25 وثيقة 2.54 575 ذي القعدة 
4ه / 50 ماأيوة1873ام. 
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ومما لا شك فيه أن نظام المحاسبة العامة التي سارت عليه الدولة في عصر 
محمد علي وحاولت تعديله خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء ساعد في 
كشف الكثير من بؤر الفساد في الجهاز الإداريء ورغم المشكلات التي ذكرها 
8 إلا إنه في نهاية تقريره اثنى على هذا النظام بقوله: "ويخيل إلي بصفة 
عامة أن الحسابات لم تبلغ من الضبط والأحكام في أية دولة شرقية مابلغته في 
القاهرة"7"). 


القائون: 


القانون الإداري هو: "الذي يُبحث فيه عن نظام المصالح الإدارية العمومية 
الموجودة بعاصمة الحكومة والمصالح الإدارية الفرعية الموجودة بعواصم الأقاليم» 
وبعبارةٍ أخرى هو: القانون الشامل لبيان الروابط بين الرؤساء والمرؤوسين فيما 
يتعلق بتدبير شئون البلاد) ويرى البعض أن مشكلة القانون بشكل عام أنه 
نصوص ثابتة يتم تطبيقها على وقائع متغيرة سواء بالنسبة للقاتون 
الوضعي أو الشريعة7). 

أما عن مشكلات القانون الإداري في القرن التاسع عشرء فيوجد رأيين 
متعارضين الرأي الأول: 'يذهب بالقول أن القانون شهد تحوّلاً علمانيًا في القرن 
التاسع عشرء ويستند صاحب هذا الرأي على أن حركة التشريع تمت بعيدًا عن 
المؤسسة الدينية» وكذلك اعتمدت على الخبرة الأوروبية التي هي خبرة علمانية» 
وكذلك إنشاء الدولة لمؤسسات اقتصادية تعمل وفقا للخبرة الأوروبية العلمانية مثل 
القضاء التجاري المختلط والجمعية الحقانية). 


.54356 محمد فؤاد شكريء بناء دولة مصر تقرير بورنجء ص‎ )١( 

.-١٠١ص‎ »م13٠١ أحمد قمحهء نظام للقضاء و الإدارة» مطبعة الجريدةء طاء‎ )١( 

(؟) طارق البشريء تحويل المرجعية التشريعية في مصر في القرتين التاسع عشر والعشرين 
بحث منشور في كتاب "العدالة بين الشريعة والواقع في مصر العثمانية", إشراف د/ رعوف 
عباس حامدء مركز البحوث وللدراسات الاجتماعية» “١‏ ١٠آمء‏ ص47 

(4) محمد صلاح أبو نارء مرجع سابق» ص 548. 
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أما الرأي الثاني: "فيذهب بالقول أن القوانين في تلك الفترة لا تتعارض مع 
الفقه الإسلامي وأنه عندما نقرأ القوانين نجد أن كلها تعازير وأوامر ونواه وليس 
لها في الفقه الإسلامي ما يخالفها فهي “تدخل في إطار التكوين الفقهي والفكر القائم 
بعر جعتة9) 1 

وإذا تحدثنا عن محمد علي فإنه نجح في الدمج بين الشريعة الإسلامية 
والنظم القانونية العلمانية الوافدة إليه من الغرب. ويتضح ذلك من خلال دراسة 
القوانين» وهناك دلائل ومنها ما ورد في قانون نامه السلطاني الصادر عام 
مم؛ حيث نصّت المادة السادسة من الفصل الثالث على الآتي: 'حيث أنه صار 
بمصر أن المواد التي تتعلق بالأحكام الشرعية يقضي فيها حكام الشريعة» والأمور 
التي تخص الملكية والمالية يحكم فيها الدواوين والمامورين» وبعض القضايا يعقد 
لها بخصوصها مجلس مركب من حكام الشريعة ومأموري الملكية معاء وينظرون 
فيها بالتدقيق على الشرع الشريف والقانون المنيف...' () وهذا يؤكد عدم تخلي 
الدولة عن الشريعة وكذلك استفادتها من القوانين الغربية بما لا يتعارض مع الشرع 
وإذا وجد تعارض في قضية معينة كان يتم حلّها عن طريق المؤسستين معَاء 
المؤسسة الدينية والمؤسسة المدنية. 

كذلك احتفظت الدولة بعدد من المشايخ في مؤسساتها الحكومية» ففي عام 
هم 1455م صدرت الأوامر إلى الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر 
'بانتخاب من يلزم من العلماء للمجلس العالي".(؟ وهذه المشاركة في مراكز 
صناعة القانون الإداري من جانب رجال الدين» وإن لم تكن بقوة» إلا أنها حافظت 
إلى حد ما على التوازن بين الفكر القانوني العلماني الغربي والمعتقدات الدينية 
الإسلامية. 


<7 


.6١سص طارق البشريء مرجع سابقء‎ )١( 
. ١١ص‎ ء.١4؟5يناطلسلا أحمد فتحي زغلولء مرجع سابقء قانون نامه‎ )١( 
(؟) أمين سامي؛ مرجع سابق» ص ؟47.‎ 
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كما تأثر القانون المصري الصادر في عصر محمد علي بالقوانين و النظم 
التي أصدرتها الدولة العثمانية في القرون السابقة عليه؛ فقانون السياستنامه الصادر 
مم تتشابه بعض مواده مع قانون نامه مصر الصادر عام 570١م‏ من حيث 
أن كلاهما حاول تنظيم الإدارة بما يحقق أكبر عائد مادي للدولة» ويضمن عدم 
تعدي وظلم الموظفين للأهالي من خلال تحديد العلاقة بين الموظفين والأهالى في 
مواد قانونية محددة. 

وإذا كان القانون الإداري في عصر محمد علي قد تأثر بالقوانين العثمانية 
السابقة عليه» فإننا نلاحظ أن الدولة العثمانية هي الأخرى تأثرت بيعض قوانين 
محمد عليء فبعد صدور قانون السياستنامه عام 477١م‏ واحتوائه على مواد جديدة 
وخاصة الفصل الثالث الخاص بعقوبات الموظفين» نلاحظ حدوث تأثير في الاتجاه 
المعاكسء فتأثر العثمانيون بالأفكار الواردة في هذا القانون» ويظهر ذلك بوضوح 
في الفصل الثالث من قانون نامه السلطاني الصادر في 135١م‏ إذا تحتوي مواده 
على عقوبات التعدي على الأموال الأميرية والاختلاسات والتكاسل عن تأدية المهام 
الوظيفيةء والرشوة والسرقة والجريمة والتزويرء وهي نفس الموضوعات والمواد 
التي حاول الفصل الثالثت من قانون السياستنامه معالجتها وتنظيم النصوص 
القانونية لها('). 

وبجانب التأثر بالقوانين العثماتية كانت هناك مرجعيات أخرىء استمد منها 
القانون المصري بعض ينوده؛ وتتمثل في الممارسات الإدارية اليومية بما تضمنته 
من مشكلات وقضايا صدرت فيها بعض الأوامر وأصبحت مع مرور الزمن تمثل 
أحد البنود المهمه في القوانين الإدارية» فعلى سبيل المثال لا الحصر في عام 
4ه /475 ام تم الحكم على أحمد أيو سلمه المتهم “بتزوير الأختام الرسمية 


)١(‏ انظر: قانون نامه مصرء ترجمه وقدم له أحمد فؤاد متوليء 51717 ١مء‏ وكذلك قانون نامه 
السلطانيء وكذلك قانون السياستنامه. 
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بالسجن مد الحزاة7"١‏ وزع سكة شن 'غافا قات للجمعية للحقائية وتضياعة هاده 
مشابهة لهذا الأمر عام ١77١ه/‏ 1455م نصها كالأتي: "أن كل من يتجارى 
على عمل ختم مشابه لختم الحكومة أو يستعمل الختم المشابه لختم الحكومة أو يحصل 
منه تزوير يرسل إلى اللومان يقيم فيه مدى حياته7"). 

كما لعب كبار موظفي الدولة دورًا ملحوظا في صياغة بعض القوانين» وإذا 
غرض على محمد علي ونال قبوله يعتمد ككانون رسي ويم شرة وتوريعد» كني 
عام 1757ه/1475م سن مدير المنصورة قانونا من أجل عقاب الموظفين 
والمديرين الذين يتكاسلون في أداء واجباتهمء فأرسل إليه محمد علي خطابًا يبدي 
فيه إعجابه بهذا القانون ويطلب منه 'سن قانون جزاء لعقاب المديرين الذين لم 
يجيبوا على أي أمر صدر منه أو على مكاتبات المديرين والمجالس العالية..."92) 
ويبدو هذا القانون كان مقدمات لظهور قانون السياستنامه فيما يخص العقوبات على 
موظفي الإدارة. 

وقد شجّع محمد علي الموظفين على عرض أفكارهم التي تساعد في تنظيم 
الإدارة وبعض هذه الأفكار بالطبع كانت تصاغ في صورة قوانين. ففي ١7‏ ربيع 
الثاني ١755‏ ه / مايو 847١م‏ أرسل إلى شورى المعاونة رسالة بخصوص هذا 
الموضوع 'وأنه نظرا لأهمية وجسامة مسؤوليتي عن الرعية كثيرا ما أكدت 
ونصحت قرنائي الموجودين بمعيتي بعرض وإخطار كافة ما يطرأ بأفكارهم من 
سائر أمور ومفصلات مواد الحكومة دون مراعاة هيئة مسنديء وإنما بما تلاحظ 
لي من حصول الاجتناب عن ذلك فلأجل أن يكون لهم الحرية المطلقة قد أعطيت 
لهؤلاء الرخصة في عرض ما نكر ). 


)١(‏ ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة "5» وثيقة »١125‏ من الديوان الخديوي 
إلى محافظ رشيد ؟١”>‏ ذي الحجة 1755١ه‏ / يونيوة 1407م 

(؟) دار الوثائق القومية» دفتر أمور وإجراءات جنائية» ص 77 

() معية سنيه تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة ٠‏ دفتر ١٠7؛‏ وثيقة 577 من للجناب العالي 
إلى مدير المنصورة. ١١‏ محرم 57؟1ه//0؟ أبريل1455م. 

(5) أمين سامي» مرجع سابيقء ص 576. 


172 


أما بخصوص المؤسسات الحكومية التي كان يتم صياغة القوانين بها فكان 
على رأسها مجلس المشورة الذي صدر عنه العديد من اللوئح والقوانين» فمنها 
قانون الفلاحة عام 877١م‏ ولاتحة لتنظيم أعمال الشون الحكومية في 1545؟5١ه/‏ 
١‏ 
ام 1(" 
وبإنشاء الجمعية الحقانية أصبحت هي مصدر التشريع في المسائل الإدارية» 
كما مارست الدواوين الأخرى مهمة التشريع القانوني ولكن على نطاق محدودء 
فكانت تصدر موادا قانونية خاصة منهاء فنجد في قانون المنتخبات مثلا مواد 
صادرة من ديوان المالية ('). كما كان من مهام المجلس الخصوصي المنشئ عام 
م إصدار اللوائح والقوانين7). 


القوانين العقابية: 

احتوت القوانين الإدارية على العديد من البنود العقابية التي أكدت رغبة 
السلطة في تقنين العقوبة من أجل التصدي للنمو المتزايد للفساد الإداري في 
مؤسستها الحضرية والريفية» فاشتملت بعض البنود من لائحة الفلاح على العقوبات 
الخاصة بموظفي الريف التي توقع على مشايخ البلاد في حالات استغلال النفوذ 
والسرقة والإهمال والتكاسل والحصول على الرشاوىء: وكذلك عقوبات حكام 
الأخطاط والقائمقامات في حال تعدّيهم على الأهالي بالضرب أو الهروب من 
العمل. وقد ضمّ القانون أيضنًا موادا لحماية الموظفين وخاصة المجتهدين منهم من 
تعدي الأهالي» وبذلك حاولت السلطة إيجاد نوع من التوازن بين حقوق وواجبات 
موظفيها(”). وفي الفصل الثاني من قانون السياستنامهء اتجهت الدولة إلى تحديد 


)١(‏ محفظة الميهي» ملف 8» تقرير شاكر أفندي» رجب 145١ه‏ / نوفمير181259م. 
)0س( أحمد فتحي زغلول» مرجع سابقء قانون المنتخبات. 

("') عبد الرحمن الرافعىء عصر محمد علي؛ مرجع سابق» ص .57١‏ 

(4) لائحة الفلاح» مصدر سابق جبرييل بييرء مرجع سابق» ص١55.‏ 
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أكثر للعلاقة بين الموظفين والفلاحين في الريف في محاولة للحد من التجاوزات 
المتزايدة ضد الفلاحين» وقد جاءت في ثلاثة بنود. 

قفي البند الثاني: من الفصل المذكور نصّت على أن “كافة المستخدمين 
بالأقاليم الذين لهم زراعة بالقرى من الكبير إلى الصغير ينبغي ألا يستخدموا 
الفلاحين جبرًا في أطيان زراعتهم..., ولا يأخذون مواشيه ولا الآت زراعته قهراء 
ولأجل منع الشبهة ينبغي على الخدمة بالأشوان لايوردون محصولات زراعتهم 
بالأشوان المستخدمين بها بل يوردوها إلى أشوان أخرى" ويلاحظ أن هذا البند هو 
محاولة لمعالجة الأسباب الرئيسية للفساد في الريف من جذورها وتجفيف منابعهاء 
والبند الثالث: فيه تحديد أكثر للعلاقة بين الفلاحين ومشايخ الريف وينص على 
'مشايخ القرى لا يكون لهم سبيل على الفلاحين إلا فيما يخص مطلوبات 
الميري...» وتحصيل النقدية والأصناف يكون بحسب العدالة بدون عذر واحد", أما 
البند الرابع: فكان يتعلق بتوزيع الاختصاصات على صيارفة القرى وأن يكون لهم 
ضامن والتأكيد على المفتشين بملاحظة ومراقبة الصيارفة(". 

وللأهمية الكبرى للجسور والترع في إمداد الأراضي بالمياه وخاصة في 
اقتصاد مبني على الزراعة كأساس للدخلء. أصدرت الدولة في عام 847١م‏ لائحة 
للجسور نظمت فيها أساليب رقابة وصيانة الجسور والترع وقد اشتملت على أربعة 
بنود قانونية خاصة بالجزاءات التي توقع على المهملين من موظفي الأقاليم التي 
ينتج عنها تدمير هذه الجسور وغرق المحصولات الزراعية!). 


)١(‏ قانون السياستنامه 1؟187١م:‏ مصدر سابق. 
(1) بيان ما هو منتخب من قانون عمليات اللجسور في ذي القعدة 754١ه/‏ ديسمبر 18147م. 
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ثم صدر بعد ذلك قانون الجفالك7). وهو يعد استكمالاً لسلسلة القوانين 
المنظمة للإدارة في الريف؛ وعلى الرغم من أن الجفالك كانت مملوكة للأسرة 
الحاكمةء إلا أنها كانت تدار بواسطة الدولةء قبجانب المواد المنظمة لإدارة الجفالك, 
اشتمفل: القانون »عل منادة قانوتية سهمة كوحن الاحتلاس:: والتقلت هذه القادة 
عن توضيع الأصال: للقن يديه الموظف :لمحتا" تناع السحن» فلا كان المبلعخ 
المكتلن يصل: إلى خمستاثة قرعا فنعة تحصيله مر الموظف أو من :حتامنة يصين 
تشغيله خلف المحاريث مقيدا بالحديد على كل كيسه شهرين7": وهذا العقاب 
بالنسبة للموظف وخاصة في الريف يعد إهانة كبرى. 


أما بخصوص القوانين واللوائح في المديريات والدواوين» فمن الملاحظ أن 
أول هذه اللوائح كان بخصوص الصيارفة ويرجع السبب في ذلك إلى أهمية هذه 
الوظيفة في المقام الأول» وتنامي مظاهر الفساد بشكل ملحوظ بين الصيارفة في 
المقام الثاني» ففي لائحة صادرة من ديوان الجرنال في شوال 5ه / أبريل 
4م احتوت على مادةٍ واحدة خاصة بالاختلاسء. وقد كانت العقوبة في هذه 
الحالة الطرد من الوظيفة.(') وبالمقارنة مع القوانين الصادرة بعد ذلك وخاصة في 
قانون السياستنامه فيما يخص الاختلاسء نجد أن العقوبة أصبحت بعد ذلك أشد 
قسوة من السابق» وأصبحت أيضًا أكثر تفصيلاء فنجد فيها تحديد لنوع الاختلاس 
ونوع العقوبة بالتفصيلء فمثلاً إذا كان الاختلاس أكثر من خمسة آلاف قرشا تكون 
العقوبة "إرساله إلى اللومان من سنتين إلى خمس سنوات" وإذا كان المبلغ أقل من 


(*) كانت إدارة الجقالك تتم عن طريق " ديوان عموم الجفالك و للعهد السنيه' الذي أنشئْ عام 
ه6٠18-١451‏ 1م ولم يقتصر اهتمام محمد علي بالجقالك على إنشاء ديوان خاص 
لإدارتها بل إنه ألزم مديري الأقاليم برعاية الجفالك الخاصة لإدارتهم» كما ألزمهم بأداء 
الأموال التي يتأخر الفلاحين في الجفالك عن أدائها. عبد المنعم عبد الرحمن عبد المجيد 
مخصصات أسرة محمد علي -١48.0©‏ 1444م رسالة ماجستير غير منشورة كلية اللغة 
العربية جامعة الأزهر فرع أسيوط 5١٠٠م‏ ص .١77‏ 

)١(‏ قانون الجفالك» ص 77-577., طبعة بولاق 11759ه /18247ام. 

)١(‏ زين العابدين شمس الدين نجمء وثائق تاريخ مصرء مرجع سابق» ص ال. 
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خمسة آلاف قرش كان السجن 'من سته شهور إلى ستتين'7). وهناك سببين لتغليظ 
العقوبة فيما يخص الصيارفه؛ الأول أن: عقوبة الطرد كانت ستحرم الإدارة من 
موظفء. قي الوقت الذي كانت تعاني فيه الإدارة عجز! في الصيارفة» فاستبيدلت 
الطرد بالسجنء وكثيرا ما كان يعود الموظف بعد السجن لعمله» والسبب الآخر 
رغبة الدولة في إرهاب كل من تسول له نفسه من موظفيها ارتكاب هذا الفعل. 


وقد تعددت اللوائح التي تحتوي على مواد عقابيه» ففي عام 856١م‏ صدرت 
لاتحتان مهمتان: اللائحة الأولى هي: لائحة الصيارفة المستخدمين في الدواوين» 
الإدارية» وقد أعطت للمديرين الحق في تأديب الصيارفة في حال إدانتهم بالإهمال 
والفساد(). أما اللائحة الثانية الصادرة في نفس العام فهي لائحة “حقوق وواجبات 
المهندسين بالأقاليم' والتي بها بعض المواد الخاصة بعقوبات الإهمال واستغلال 
النفوذ وعدم إطاعة الأوامرء وتراوحت العقوبات التي أقرها القانون على المهندسين 
ما بين الخصم من المرتب إلى السجن7). 

وقد خصص الفصل الثالث من قانون السياستنامه لمواجهة الفساد الإداري 
ويأتي على قمتها مشكلة الإهمال والتكاسل؛ حيث خصّها القانون بثمانية بنودٍ 
محذرا فيها الموظفين من الإهمال والتكاسل واستغلال النفوذء وأنهم في حالة 
مخالفتهم لذلك سيكون عقابهم الضرب أو النفي أو السجنء ثم تأتي قضية الاختلاس 
في المرتبة التالية» وخصص لها أربعة بنود محدذا فيها القيمة المادية للاختلاس 
سنوات. ثم يأتى بند عن الرشوة والعقوبة التي توقع على من يرتكب فعل الرشوة 
ف 'يصير إرساله إلى اللومان مربوطا بالزنجير من سنة إلى ثلاث سنوات7). ولم 


)١(‏ قانون السياستنامه 14511١م»‏ مصدر سابق. 

)١(‏ محفظة الميهي» وثيقة ١١4‏ 5 جمادي الأخر ١151١1ه‏ /77 سبتمبر ©155م. 
0( إسماعيل زين الدين» مرجع سابق» ص اسستييسي سي 

)0 قانون السياستتامه الم اىء مصدر سابق. 
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تكن القوانين العقابية فقط في مجال الوظائف المدنية؛ بل تعدتها إلى تقنين عقوبات 
للمخالفات التي يرتكبها العسكريون في حق الأهالي؛ ففي عام ١751١ه/ه187ام‏ 
تم سن مادة لعقاب عساكر الجهادية في حالات تعدّيهم على الأهالي» وقد تم 
توزيعها على المديرين» ومضمونها 'يجازي من يثبت عليه أمر التسلط على حرية 
وأمنيه وراحة الأهالي في أي محل كان سواء المتسلط من مستخدمي الأوردي أو 
من صنوف العسكرية بالحبس مدة ستة شهور وأن يثبت في مادة هذا التسلط سرقة 
أو ضرب يحبس مدة سنتين مقيدًا بالحديدء وإذا حصل قتل يقتل المتسلط 
المذنكور7). واللافت للنظر أن هذه المادة رأى فيها المشرئع أن يكون هناك تدرج 
في العقوبة على قدر الضرر الواقع من عساكر الجهادية. 

ورغم تعدد اللوائح والقوانين» إلا أن الفساد الإداري استمر في النموء مما 
دفع الدولة أن تصدر ملحق لقاتون العقوبات عام 854١م‏ من الجمعية الحقانية 
يتكون من 77 مادة» ويتناول قضايا تزييف العملة وتزوير الأختام والسرقة والنهب 
والاحتيال والنصب وشهادة الزورء ويعتبر هذا القانون من القوانين التي حاولت 
الدولة حماية مصالح الأهالي في مواجهة العقاب التعسّفي الذي يمارسه الموظفون 
مع السجناء من الموظفين وذلك بتحديد حق السجين في ممتلكاته وتحديد حجم 
ونوع العقوبة( . 


مذى فعالية القانون: 

عادة يتم تفعيل القانون في ظل نظام سياسي وإداري وقضائي قوي وعادل 
يستطيع تحقيق العدالة في تطبيق نصوص القانون دون مراعاة لمكانة اجتماعية أو 
وظيفية للمتخاصمينء فهل استطاعت الدولة المركزية تحقيق هذه المعادلة ؟ نجد 
من خلال الوثائق أن محمد علي حاول منذ بداية توليه الحكم إرساء قاعدة للعدالة 


.12١ أمين سامي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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في إجراء التحقيقات مع الموظفين من أجل الوصول إلى الحقيقة؛ ففي ٠١‏ ربيع 
الأول ١717١ه‏ / مايو 5٠8١م‏ في ظل انشغاله بتثبيت حكمه في مصر_ 
عرضت عليه قضية متهمًا فيها كاشف المنوفية بالاستيلاء على أموال ومواشي 
الأهالي» فأمر كاشف الغربية وقاضي منوف قاتلا لهم: "أن تشهدوا دايما بما تعلموه 
وتحققوه وتعرضوه من خصوص لما أخذ كاشف إقليم المنوفية من الحيوانات 
والأشياء من ناحية الطرانة هل هي أموال عربان أم أموال فلاحين...ولا أحد منكم 
يطلع صاحب لأحد الفريقين أو يقول هذا كاشف الاقليم يحسب حسابه أو يقول 
عربان تخشي منهم في المستقبل نوكد عليكم تشهدوا بالحق..." (') وربما كانت هذه 
مناورة سياسية من محمد علي لإظهار أنه حاكم يسعى لإقامة العدل في محاولة 
لتثبيت عرشه في مصرء إلا أنها وإن كانت كذلكء فقد عادت إلى حد ما بالنفع على 
الإدارة في إجراء التحقيقات. 

وحتى بعد تثبيت حكمه استمر في التأكيد على التزام العدالة والإنصاف في 
التحقيقات بدون مراعاة لواسطة أو محسوبية» وأمر الحكام في الأقاليم أن يبلغوه بما 
يعرفوه عن تجاوزات المشايخ في الريف وحكام الأخطاط 'بغير خوف من أحد ولا 
مسك خاطر أحد كائن من كانت"(". 

ومن خلال استعراضنا للوثائق نلاحظ العديد من المخالفات لنصوص 
القانئون وكذلك وجود ازدواجية في تطبيق القانون» ففي بعض الحالات يتم توقيع 
العقوبة دون مراجعة القانون» قفي رجب 545؟1١ه‏ / نوفمبر 18717١م‏ أمر محمد 
علي بإعدام كاتب مخبز لأنه سرق الخبز “رميا بالرصاص() مع أنه ليس في 
القانئون ما يجيز إعدام السارق؛ وعلى النقيض نجد أن قانون الفلاحة ينص في أحد 


.)٠١( للملحق‎ )١( 

)١(‏ محكمة منوف الشرعية» س هم ص 77 ونيقة ع2 فرمان من محمد علي إلى 
قضاة وحكام للمنوفية في؟١‏ ربيع الأول؟*١١‏ / يناير 1411١م.‏ 

(؟) درج 58: أمن عامء م4١4»‏ من الجناب العالي إلى خورشيد بك ١١7‏ رجب 1145ه / 
نوفمبر 147175م. 
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مواده على أنه في حالة قيام المشايخ أو القاتمقامات 'بإرسال اللصوض للسرقة" 
يضرب المشايخ أو القائمقامات خمسمائة كرباج(). وهي عقوبة أقل من التي 
وقعت على كاتب المخبزء وهذه ازدواجية في تطبيق القانون. 

ومع ذلك فقد استمر محمد علي في محاولاته لتطبيق القانون بشكل سليم» 
فكان يطلب من كبار موظفيه اتباع مواد القوانين في تطبيق العقوبة» ففي أحد 
قضايا الاختلاس؛ طلب محمد علي من مختار بك 'تنفيذ مواد قانون العقوبات"7). كما 
طلب من أحد موظفيه عدم الاستتذان أثناء توقيع عقوبة على المخالفين وخاصة أن 
بيده قانون ولابد له أن يوقع عليه العقوبة بموجب هذا القانون0). وفي إطار 
مساعي الدولة لتفعيل القانون»ء حدث في عام 1475م تطور مهم بأن عينت الدولة 
ما يمكن أن نطلق عليه "مراقب قانوني" في كل إدارة من الإدارات التابعة لها. 
وكذلك في المجالس المحلية في رشيد ودمياط والإسكندرية؛» وكانت مهامه حسب 
ماورد في أمر التعيين"... مطالعة القانون الملكي وتنفيذ أحكامه على من تحدث منه 
مخالفة لنتصوصه في الحال فيقتضي بعد العلم بما ذكر استحضار القانون إن لم يكن 
موجودًا بطرف كل منهم والسير بمقتضاء' (؟). 

ورغم تعيين 'مراقب قانوني" إلا أن محمد علي استمر_ بنفسه ‏ في متابعة 
تنفيذ القانون» واستمر في التأكيد على الموظفين بضرورة التمسك بنصوص القانون 
وتوعد المخالفين للقانون بتوقيع العقوبات عليهمء فأرسل رسالة إلى مدير الجهادية 
في شوال 759١ه‏ / أكتوبر 1447م " إذا وجد أحدًا من أرباب المصالح في 
أطوار وحركات مغايرة إلى مضامين القوانين واللوائح المذكورة... يترتب عليه 


.٠١5 قانون المنتخبات» ص‎ )١( 

س( درج 0ن موظفين» وتيقة ا" من الجناب العالي إلى مختار بيك» 7“ ذي للقعدة م/م 
٠‏ فبراير "85 1م. ١‏ 

(؟) معية سنيه تركيء دفتر ٠‏ وثيقة 1557 أمر من الجناب للعالي إلى محرم أغاء " ذي الحجة 
0١‏ ه١٠‏ مارس 5مام. 

)5( أمين ساميء: مرجع سابقء ص 124 
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الجزاء اللازم إلى مجازاته(). ومنذ تعيين المراقب القانوني» نلاحظ انضباط في 
تنفيذ أحكام القانون والتقيد بنصوصه أثناء توقيع العقوبة» فعندما اختلس جرجس 
بشاي الصراف ثلاثة آلاف ومائة وسبعين قرشا في عام 847١م‏ وبعد التحقيق تم 
أدانته 'وأرسل إلى الليمان لمدة سنتين تطبيقا على بندي ”54:5 من القانون 
المذكور!') وبالعودة إلى نصوص القانون المنتخب في البندين السابقين نجد تطابق 
بين الحكم ونصوص هذين البندين» فمضمون المادتين أنه إذا كان المبلغ الذي تم 
اختلاسه أقل من خمسة آلاف قرشا يوقع على المختلس السجن من ستة شهور إلى 


نين "97). 


العقوبات: 

كانت العقوبات الإدارية في عصر محمد علي أقرب إلى العقوبات البدنية 
منها إلى العقوبة التأديبية»ء ومن المتعارف عليه في التشريعات المعاصرة أن 
"المخالفة الإدارية لا يعاقب عليها بعقوبات بدنية بل بعقوبات إدارية تمس المركز 
الوظيفي للعامل أو الآثار القانونية التي تنشأ عن هذا المركز7). 

وفي عصر محمد علي اتخذت العقوبة أشكالا مختلفة» ولم يكن المشرع أو 
منفذ العقوبة يرى فيها تجاوزً! أو ضررة؛ بل كان يراها ضرورة لردع الموظفين 
الفاسدين ولإرهاب زملائهم: ومن أشكالها: العقوبة المادية والعقوبة البدنية والعقوبة 
المعنوية. 


/ ترجمة الأمر للعالي الصادر إلى مدير الجهادية 77 شوال 1754ه‎ 4١ محفظة الميهيء وثيقة‎ )١( 
نوقمير؟1814م.‎ 6 

(؟) الوقائع المصريةء ذي الحجة 11777١ه‏ / نوفمبر1457م. 

(؟) أحمد فتحي زغلولء مرجع سابقء انظر القانون المنتخب. 

(؛) عبد الفتاح حسنء مرجع سابق» ص 97". 


150 


العقوبة المادية: 

تعد العقوبة المادية إحدى وسائتل السلطة لتحصيل المبالغ التي فقدت أثناء 
العمليات الإدارية المتنوعة سواء بسبب سوء الإدارة أو السرقة أو الاختلاس» 
وكذلك كأسلوب عقابي ولدفع موظفيها إلى الاهتمام والتدقيق في أعمالهم ويعد 
"الاستقطاع من الراتب" أحد مظاهر العقوبة المادية» ونلاحظ أن هذه العقوبة لم 
تنتشر بشكل كبير إلا في أواخر عصر محمد عليء فنصت القوانين المختلفة ومنها 
لائحة حقوق وواجبات المهندسين بالأقاليمى 475١م‏ في البند_الثاني من باب 
الجزاءات أنه اذا تبين أن أحد المهندسين رسم خريطة بها عيوب 'يستخدم شهرًا 
من غير مرتب3). ولم يغفل المشرع في قانون السياستنامه تنظيم عملية الخصم 
من الأجور وإيقافهاء فنص الباب السابع والخامس عشر والسادس عشر من الفصل 
الثالث من القانون سالف الذكرء أن يعمل الموظف بدون مرتب فترات من خمسة 
عشر يوما إلى ثلاثة أشهر في حالة التجاوزات الآتية!'): 

١‏ تدخل الموظف في اختصاصات غيره من الموظفين وإساءة معاملتهم. 

١‏ إتلاف الأدوات و الآلات. 

مخالفة اللوائح والأوامر والقوانين. 

وكان يتم توقيع العقوبة المادية بلا استثناء حتى على النخبة الحاكمة من 
كبار الموظفين والذواتء ففي أوائل عام ١117ه/1444١م‏ عرضت على الجمعية 
قراهم» وقررت الجمعية الحقانية 'قطع مبالغ معينة من بعض الذوات الكبار" على 
النحو التالى7): 
)١(‏ إسماعيل زين الدين» مرجع سابق» ص *27. 
)١(‏ قانون ١‏ : السياستنامة» مصدر سابقء» ص ص؟14277؟7. 


جمعية الحقانيةء ١76‏ رجب ١١٠١‏ ه / 4 أغسطس 1844م. 
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١‏ مرتب اثنى عشر شهرًا من سنوية الباشا السرعسكر. 
١‏ مرتب ستة أشهر من الباشا الكتخدا والباشا مدير الجهادية وشريف 
باشا مدير المالية. 
 "“‏ مرتب أربعة أشهر من كل من سنوية كامل بك وعبد القادر بك 
وباسيليوس بك وأدهم بك مدير المدارس ولطيف بك مفتش المصانع. 
5 مرتب شهرين من الميرالاي كامل بك. 
وبعد إطلاع محمد علي على هذا القرار أصدر أمره بتخفيف تلك العقوبة 
كالاتي: 
؟ ‏ ثلاثة أشهر لكل من الكتخدا ومدير الجهادية ومدير المالية. 
 "“‏ - شهرين من مرتب كل من كامل بك وعبد القادر بك وباسيليوس بك 
ومدير المدارس ومفتش المصانع وحسن بك وكافي بك ومدير الجهادية. 
لقد كانت سياسة الباشا تجاه كبار الموظفين تتراوح ما بين اللين والشدة وهو 
ما دفعه إلى تخفيف هذه العقوبة» وهو بتلك السياسة حافظ على علاقة قوية مع 
كبار موظفيه حتى نهاية عهده. 
وبالنسبة لحالات العجز الكبرى التي كانت تحدث أثناء نقل منتجات الدولة 
وإذا لم تثبت على أحد كان يتم خصمها على موظفي الأشوان التي مرت بها 
الغربية إلى الإسكندرية» وبعد التحقيقات في الجمعية الحقانية» قرر خصم قيمة هذا 
العجز من مرتبات قبانية الغربية وموظفي أشوان العطف والإسكندرية كما هو 
موضح بالجدول (جدول5/4) : 
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خدمة أشوان العطف 
تاظر الشونة 
الباشكتاب 

القبانية 


خدمة أشوان الإسكندرية 
الناظر 
الباشكاتب 


المصدر: سجلات الجمعية الحقانية تركي» س ص ,.6١‏ 55 شوال هم ام 


وقد شملت العقوبة موظفي الشونة التي خرجت منها حمولة القطن وهم 
قبانية شونة الغربية» وكذلك المنطقة التي تم فيها تخزين الحمولة لحين نقلها عن 
طريق ترعة المحمودية في شونة العطف عند مدخل المحمودية» وكذلك الشونة 
التي وصلت إليها الحمولة في الإسكندرية وتفاوتت تقديرات المبالغ التي تم خصمها 
بناءًا على التحقيقات التي أجرتها الجمعية الحقانية» قشمل الاستقطاع جميع موظفي 
التدؤقة ل اللنتشتاع. 

وارتبطت عقوبة الخصم من المرتب بعقوبة أخرى هي عقوبة الحبس 
الإداري؛ حيث كان في بعض الحالات يتم حبس الموظف المذئب في مكان عمله 
لمدة تختلف من قضية لأخرىء تبدأ من يوم واحد وقد تستمر إلى أكثر من شهرء 
ففي عام 55؟1١ه/ ١184٠‏ م: 
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١‏ تم حيس بعض التلاميذ العاملين في ديوان المدارس النين صدرت منهم 
أخطاء في التسجيل في كشف المواشي وحبس كل منهم ١4‏ ساعة بمكان عمله مع 
قطع الماهية يوم واحد. 

" حبس باشكاتب المطبعة ثلاثة أيام بمكان عمله بدون أجر وحبس كاتب 
قيد الصادر بقلم المهمات ليوم واحد بدون ماهية بسبب تأخير إرسال الورق من 


ديؤانت المذازين (0, 


وكانت المبالغ التي يتم خصمها من هؤلاء الموظفينء» تقوم الحكومة بإنفاقها 
في الأعمال الخيرية وخاصة ' المستشفى الملكي7). 


العقوبات البدنية: 
استخدمت الإدارة الضرب كأحد وسائل العقاب البدني لموظفيهاء وقد 
واستغلال النفوذ ومنها قانون الفلاحة والسياستنامة وقانون المنتخيات وغيرهم. 
وكان الضرب أحد وسائل الإدارة في انتزاع الاعترافات من الموظفين عن 
موظفيه أن يكون الضرب أثناء التحقيق بشكل يسمح بأخذ الاعتراف من المتهم دون 
أن يؤدّي إلى إيذائه جسديًا بشكل كبير أو حدوث وفاته قفي شعبان ١757‏ ه / يناير 


)١(‏ دار الوثائق القومية» دفتر مجموع إجراءات جنائية» ص :»23١٠١‏ منشور إلى مدير المدارس في 
0365 هم١184م.‏ 

)١(‏ الجمعية الحقانية» محفظة ١١‏ وثيقة بدون رقم من محمد علي إلى حسن بك رئيس الجمعية 
الحقانية 6؟' رجب ١55٠‏ ه / 1 أغسطس؟ 184م. 
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67م وأثناء إجراء التحقيق في قضية اختلاس لاحظ المجلس العالي أن المتهمين 
الثلاثة في هذه القضية 'ينكرون خوفا على أنفسهم من مغبة الإقرار 'لذلك أمر 
المجلس أن يتم “تعذيبهم وإيذائهم بالضرب فترة بعد فترة بحيث لاتزيد مابين 
الفترتين على ثلاثة أيام فلعلهم بذلك معترفون'("). 

وقد وضعت الدولة عدة اعتبارات أثناء تنفيذ عقوبة الضرب ومنهاء مراعاة 
الحالة الصحية للشخص الذي توقع علية العقوبة ففي قضية الرشوة المتهم فيها 
كاتب شونة 'ساقية قلته" وأمينها فقد تم الحكم على الكاتب بالضرب مائة وخمسين 
سوطا وأما أمين الشونة فقد حكم عليه بالضرب "أربعين سوطا فقط لكونه شيخا 
كبير لاطاقة له بالتعذيب الشديد" 9). 

كذلك أخذ في الاعتبار المكانة الاجتماعية للموظفء. فأمر محمد علي حفيده 
عباس باشا 'بعدم ضرب النظار المقصرين في أعمالهم على مرئى من الناس بل 
داخل غرفة إذ إنهم من أصحاب النفوذ7), والهدف من هذا الإجراء المحافظة على 
هيبتهم أمام الأهالي. 

ويذكر أحد الرحالة الأجانب أن الأتراك كان لهم كل الحقوق 'فلم تسمع عن 
العقوبات كانت هناك تفرقة بين التركي والمصري”7) بينما يرى "112056" أن 
الضرب بالعصي هي العقوية الأكثر استخدامًا في مصر بالإضافة إلى الضرب 
بالكرباج حيث يتعرض لها الكبار والصغار والأتراك والمصريين على حد سواء"0©. 


)١(‏ ديوان خديوي تركيء؛ تراجم ملخصات دفاترء محفظة *22 وثيقة 117اء من المجلس العالي 
إلى الديوان الخديوي» 7 شعبان 1١7417‏ ه/١٠‏ يناير4737ام. 

(؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 57+ وثيقة /اء من المجلس العالي إلى 
الديوان الخديوي, 65 رجب ١١1148‏ هم/8١‏ ديسمبر 415 ام. 

(") معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 14» وثيقة 487» من الجناب العالي إلى 
عباس باشاء ١١7‏ شوال 15495؟5١1ه 75١/‏ فبراير 1855م 

(4) إلهام ذهنيء مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء الهيئة المصرية 
العامة تلكتابة 996١م‏ ص 7752. 

52 ,1845 ,قوط , 1,11لث أعمتعطء14 كنا50 عامتزوط نآ ,مسد (5) 
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وقد دفع إهمال العمال في المصانع إلى أن يتم توقيع عقوبة الضرب عليهم 
باشرة "اذا كان الناظر تصاحبه هيئة أحكام الجلد بالكرباج» وكان أمرا عاديًا أن 

يُجلد المخالف من مائتي جلدة إلى خمسمائة جلدة(0. 

وكان يتم تقدير عدد الضربات التي توقع على الموظف بالمقارنة مع مقدار 
جرمه فإذا اختلس خمسمائة قرشا مثلا كان يتم الحكم عليه بالضرب خمسمائة 
سوطء فقد تم الحكم بضرب ناظر الحرير بالمحلة الكبرى - لأنه اختلس خمسمائة 
قرشا من مال الميري - "أى سوط واحد عن كل قرش(). 

وأحيانا كان يصاحب عقوبة الضرب عقوبة أخرى في نفس القضية» فمثلاً: 
يتم نفي الموظف أو عزله نهاتيًا من العمل بعد كري ش عام 17448اه / 
87م تم ضرب الأغوين اللذنين تسترا على سرقة غلال الميري التي قام بها 
رؤساء المراكب مقابل رشوة:؛ وبعد ذلك حكم عليهم بالنفي إلى بلاد الروم» وطبع 
الوالي هذا الأمر وأرسله إلى كل الأقاليم؛ وأمر أن 'توقع نفس العقوبة على كل من 
يسلك سلوكهم7). وأحيانا بعد توقيع عقوبة الضرب يطرد الموظف من وظيفته 
ويتم التنبيه على الإدارات الحكومية بعدم تعيينه في مرةٍ أخرى3). 


أما عن القائمين بتنفيذ العقوبة» فكانت تسند إلى المدير الإداري» وهو نظام 
تفضله معظم الدول حيث يتسم فيه نظام التأديب بالطابع الإداري» ويرى البعض أن 
هذا النظام في التأديب سئ حيث يؤدي إلى اضطهاد الموظفين). 


.١78 صلاح هريديء الحرف والصناعات في عصر محمد عليء مرجع سابق» ص‎ )١( 

(1) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 7" وثيقة١٠٠ء‏ من مجلس الملكية إلى 
مأمور ديوان خديوي ١‏ جمادي الأولى ١75٠‏ ه/4 7١‏ سبتمبر 14515م. 

(؟) بطاقات الدارء درج ١١‏ إدارةء وثيقة 0277, من الديوان الخديوي إلى سامي بك 755 ربيع 
الأول سنة ١744‏ ه/75 أغسطس؟18477١م.‏ 

(4) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 55., دفتر7ة75ء وثيقة1١27‏ من 
المجلس العالي إلى الديوان الخديويء 07 ؟ربيع الأول 117544١هم/‏ للملحق .1١‏ 

(5) فهمي عزتء. مرجع سابق:» ص١١.‏ 
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والطابع الإداري للتأديب كان مظهر! من مظاهر التأديب في تلك الفترة» ففي 
عام 1745ه-/ 1477م قدّم خليل أفندي مدير الدقهلية تقريرًا يشكو فيه من صالح 
أفندي ناظر ميت غمر والستبلاوين» فأرسل إليه محمد علي قائلاً: يا خليل أفندي 
أنت مدير المذكور فإذا ماظهر منه أى تكاسل فلابد أن لديك عصا فانهال بها عليه 
وإذا لم يرتجع عن تكاسله زده ضرباء أما إذا كان لايمكنك تقويمه ولم يكن لديك 
عصا فإني أفيدك عن نوع العصا اللازمة لهذه الغاية .)١("‏ أي أن السلطات التأديبية 
الممنوحة للمديرين كانت كبيرة وواسعة. 

وقبل إنشاء الجمعية الحقانية كان هذا النظام التأديبي منتشرًا في الإدارة» 
وبعد إنشائها تم تحويل مهمة التأديب الإداري إليها في القضايا التي يتعذر الفصل 
فيها في الدواوين أو في الأقاليم» وتحال في النهاية إلى الجمعية. 

أما عقوبة السجن فقد اشتملت على نوعين: الأول هو الحبس الإداري وفيه 
كان يتم حبس الموظف في محل عمله حتى يتم الانتهاء من أعماله المتأخرة 
أو عقابًا له على التكاسل والإهمال نتيجة لتأخير تقديم الميزانية. ففي شهر شوال 
4 ه / ديسمبر 1847 مء أمرت الجمعية الحقانية بحبس كل من حنا بك من 
أعضاء الشورى و راغب بك أفندي ناظر قلم المحاسبة وباشكاتب الغربية» الأول 
مدة شهر والثاني خمسة عشر يوما والثالث شهرًا في “محال أعمالهم" لإهمالهم في 
تقديم الميزانية وكان من توصيات مجلس شورى المعاونة تعميم ذلك بين الكتاب 
'ليكونوا عبرة لغيرهم'(". 

أما النوع الثاني والأهم والذي كان أكثر شيوعًا في تلك الفترة هو السجن في 
سجون!) الحكومة» فكان يتم إرسال الصيارفة المختلسين إلى 'ليمان الإسكندرية" 


)١(‏ معية سنية تركيء» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 45 "ء وثيقة » من الجناب للعالي إلى 
خليل أفندي مدير الدقهلية» © ربيع الأول سنة ١7545‏ ه/١‏ ١أغسطس”1857م.‏ 

(؟) شورى المعاونة تركيء دفتر 589»: وثيقة 1754ء من شُورى المعاونة إلى مقتش عمومي ١١‏ 
صفر سنة 1755ه-/١١‏ مارس14147م. 

(*) في كتابه رسائل من الشرق في الجزء السادس وصف جوزيف ميشو زيارته لأحد سجون 
القاهرة بقوله: عندما دخلنا إلى السجن مررنا بطرقة طويلة ووجدنا أن السجن يتكون من 
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بعد تحصيل المبالغ التي اختلسوهاء وإن لم تستطع الحكومة تحصيلها كانت 
تشطبها من 600 

وفي حالات الرشوة كان يتم سجن الراشي والمرتشي معاء فتم سجن شيخ 
الكيالين لمدة سنة ونصف لأخذه رشوة من بعض الكيالين» وتم سجن الكيالين ومقدمي 
الرشوة أيضًا لمدة سنة ونصف(). أى أنه تم توقيع عقوبة متساوية على الراشي 
والمرتشيء لردع وإرهاب الأهالي وإرغامهم على عدم تقديم الرشاوى إلى الموظفين. 

وقد اضطرت الدولة بسبب قلة أعداد الموظفين أصحاب الخبرات. أن 
تتجاوز وتلغي بعض الأحكام الصادرة بالسجن ضد الموظفين؛ كذلك كانت الدولة 
محمد علي إرسال المتهمين بالاختلاس إلى السجن 'لكونهم أسطوات الأرزء للزوم 
استخدامهم' وكذلك أمر 'بعدم خصم نصف ماهياتهم لأداء المبالغ التي عليهم” ولكن 
استبدل عقوبة السجن بعقوبة أخرى هي الضرب قأمر " بضرب كل منهم خمسمائة 
سوطا "وقد أنهي محمد علي هذا القرار بتهديد شديد اللهجة '"وأن ينذروا بالإعدام لو 
اقترفوا متله"7). 


طابقين يحتويان على عدة قاعاتء, كل فئة دينية تشغل قاعة مستقلة فنجد ان العرب والأتراك 
يشغلون قاعة واحدة؛ والأقباط واليونانيين والارمنيين في قاعة آخرى كما إن اليهود يشغلون 


قاعة مستقلة ا 
ركاعة ,1830-1831)مع10*02 ع0326مممدع22هم) ‏ ,غد[ناهزده 30.20‏ ,لاناقطء81.81 


.40 ,16 ,1835 
)١(‏ معية سنية تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة وثيقة 357»: أمر عال من المعية السنية 
إلى ناظر المجلس؛: ١4‏ رمضان 758١ه ١5/‏ قبراير؟817١م.‏ 
)١(‏ درج 514 موظقينء وثيقة 94١ء‏ من مجلس الملكية إلى الديوان الخديوي 5١‏ ذي الحجة 
0ه/ أبريل 455 1ام. 
(؟) معية سنية تركيء» تراجم ملخصات دفاترء محفظة ؟5., وثيقة 54. من الجناب العالي إلى 
محاقظ رشيد. غرة شعبان 117557ه/١٠‏ نوفمبر1875م. 
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وبالنسبة للأعمال التي كان يقوم بها الموظفون أثناء فترة السجنء فقد كانوا 
يعملون في الأشغال العامةء كالقيام يتقل الأتربة بالمباني» ففي بعض الحالات 
يتضمن القرار" العمل في نقل التراب لمدة سنة (). 


وفي عام ١751!‏ ه/ 184١‏ م تقدم إبراهيم باشا باقتراح إلى محمد علي 
بأن يتم إرسال مشايخ القرى الذين لوكي بو و 
فيها بدلاً من إرسالهم إلى السجونء ولقي هذا الاقتراح قبولا لدى محمد علي(". 

وكان يتم الإقراج عن المسجونين يعد قضاء مدة عقوبتهم كاملة» أو يتم العفو 
عنهم قبل إنهاء مدة العقوبة وخاصة في المناسبات التي لها صلة بالأسرة الحاكمة, 
كختان أبناء الباشاء ففي عام اهار مام أفرج محمد علي عن جميع 
المسجونين وقد شمل الإفراج أحد عشر صراقا كانوا متهمين بسرقة أموال الحكومة(). 

ومن العقوبات الأخرى البدنية أيضنًا عقوبة الإعدام ونلاحظ من خلال 
الوثائق أن الإعدام كعقوبة تأتي بعد استتفاذ العديد من الوسائل لتقويم الموظف 
وإصلاح سلوكه؛ ولم تكن هذه العقوبة تطبق بشكل واسع في مجال الفساد الوظيفي» 
وعمومًا فقد كان من مهام المديرين وكبار رجال الإدارة تنفيذ العقوبة بدون استئذان 
الدواوين أو محمد عليء وفيما يبدو أن المديرين استغلوا هذه السلطة في اضطهاد 
الأهالي وإرهابهم» فما كان من محمد علي في عام ©5175١ه/‏ 1415م إلا أن يأمر 
المديرين بعدم إعدام أي فرد إلا بعد الاستئذان منه شخصيًا0). 


)١(‏ ديوان خديوي تركي, تراجم ملخصات دقاترء محفظة؟ ١."‏ وتيقة /ا/اى. من ديوان الخديوي 
إلى حسن أغا مأمور تحقيق القليوبية غرة محرم ©54؟1١ه‏ /؟ يوليوة1473م. 

(؟) محافظ عابدين: محفظة ”4» وثيقة5737, من المعية إلى إبراهيم ياشاء 1" صفر 17519١اه/ره١‏ 
إيريل١‏ 184١م‏ ش 

(؟) درج 247» وثيقة بدون رقمء من مأمور الديوان الخديوي إلى الخزيئة الخديوية» 59 ربيع 
الثاني 1745ه ١5/‏ أكتوبر٠41ام.‏ 

)5( شورى المعاونة تركي» محفظة لاء وديقة 675٠ء‏ أمر إلى مفتش الوجه القبلي» لا" محرم 
مهم ١١‏ ايريل1453ام. 
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وكثيرًا ما استخدمت عقوبة الإعدام للتهديد فقط دون تنفيذهاء فكثيرًا ما 
استخدم محمد علي لفظ الإعدام في المكاتبات والأوامر إلى المديرين للتهديد 
وخاصة إذا ما ارتبط التجاوز بتوريد الغلال أو القطن» فاستعمل وبكثرة هذه 
الصيغة في الحديث مع السماسرة الذين يخدعونه قأمر " أن يعدم السماسرة الذين 
أرسلوا إلى الإسكندرية قطنا مخلوطا إذا تبين أن لهم سابقة فيؤدبهم التأديب اللازم 
ويبقيهم في خدمتهم وينذرهم بالإعدام إذا اجتروا على ارتكاب الفعل المذكور مرة 
ثانية('). فيتضح من هذه المكاتبة أنه لم يكن يتم تنفيذ الإعدام في حق الموظفين إلا 
بعد استتفاذ الأساليب الأخرى معهم. 

وكانت الدولة تلغي أحكام الإعدام التي صدرت ضد بعض الموظفينء إذا 
ثبت أنهم مرضىء فقد ورد أمر من محمد علي "'بعدم إعدام بشارة كاتب اليومية 
المختلس بمناسبة مرضه وأن يكتفي بإبقاء المعلم المذكور بالسجن منعًا للقيل 
والقال". ومن الواضح أن محمد علي بهذه الإجراءات حاول المحافظة على الشكل 
الحضاري لنظمه وقوانينه الحديثة وذلك يتضح مما ورد بنهاية الوثيقة من قوله 
'منعًا للقيل والقال"9). 


العقوبات المعنوية: 

تنوعت العقوبات المعنوية بين الطرد من الوظيفة أو النفي أو التشهيرء ويعد 
الطرد من الوظيفة إحدى العقوبات التي نصت عليها العديد من القوانين في النصسف 
الأول من القرن التاسع عشرء وخاصة قانون السياستنامة فكان يتم "حبس الموظف 
في المرة الأولى والثانية وفي المرة الثالثة يتم عزله وطرده نهائيًا من الخدمة" كما 
كان يوجد نوع من العزل المؤقت من الوظيفة ففي حالة تستر الموظف على 


)١(‏ شورى المعاونة تركيء دفتر 158ء وثيقة :8١7‏ أمر عالي إلى مدير الشرقية غرة ذي الحجة 
همه ؟ فبراير 474 ام 

2س( ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 4» وثيقة 4لاء من المجلس العالي إلى 
الديوان الخديوي» 75 صفر سنة 545؟١1ه‏ / ١8‏ أغسطس ١٠145م.‏ 


0ظ1 


تجاوزات زملائه مراعاة لخاطرهم 'يصير عزله وإقامته بمنزله بلا معاش ستة 


أشيذ), 


كما وجدت حالات طرد جماعية من الوظائف ففي 7١‏ مخرم 11745ه/ 
يوليو ١18١م‏ تم عزل القائمقامات من الفلاحين في قرى جرجا بسبب التكاسل في 
العمل والخيانة» وتم تعيين غيرهم من الأتراك(). 

ويتم عزل الموظف من عمله إذا ثبت عليه الفساد حتى وإن مر على ارتكابه 
الفساد عدة سنوات؛ قفي 747١ه/‏ 1877م تم عزل أحد الصرافين من عمله بعد 
أن ثبت عليه أنه استولى على مبلغ الف وستمائة ريال من الفلاحين وذلك بعد 
مرور ثماني سنوات من هذه الواقعة(). ولم يكن مسموح للموظف المستبعد من 
الوظيفة أن تبقى معه الأوسمة التي حصل عليها أثناء فترة الوظيفة ويتم أيضًا 
شطب اسمه من دقاتر الديوان» ففي عام ١١5١‏ ه / 1875م تم طرد مديري 
ونظار الورش بسبب توالي الإهمال منهم وتم شطب أسماؤهم من دفاتر الديوان 
وأخذ أوسمة الامتياز التي لديهم). 

وكان بعض الموظفين المعزولين يتم عودتهم إلى أعمالهم إذا دعت الحاجة 
إلى ذلكء إلا إذا تضمن قرار الفصل من الوظيفة عدم عودة الموظف إلى الوظائف 
الأميرية "(. 


)١(‏ قانون السياستنامة ؟1877١م»‏ الباب السادس عشر من الفصل الثالث. 

(؟) الوقائع المصرية عدد 0١57‏ 75 محرم 117557ه/7١‏ يوليوه1815١م.‏ 

(؟) معية سنية تركيء دفتر 254 وثيقة 115+ من المعية السنية إلى تيمور أغا مأمور قسمي 
الشرقية الأول والرابع» 157147ه/1475ام 

(4) معية سنية تركيء محفظة 70 وثيقة »04٠‏ من للجناب العالي إلى وكيل ناظر الجهادية: 
7 رمضان ١5١١اه/ه‏ يناير "487 ام. 

)5( درج 14 موظقين»2 وديقة ا8ء من الجناب للعالي إلى برهان بك» 54 ذي الحجة 
١هم ١4‏ إبريل"57 ام.. 
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وهذا القرار كان يستخدم بصورة واضحة مع الموظقين الذين يتم طردهم 
بسبب الاختلاس. ولم يقتصر الأمر على العزل من الوظائف المدنية فقط بل إنه 
امتد إلى الوظاتف العسكرية فكان يتم طرد الموظف من السلك العسكري في 
حالات التزوير والسرقة والاختلاس ففي عام 117757ه/1845م طرد الملازم 
الثاني سعيد أغا من 'سلك العسكرية لارتكابه التزوير بالدفعات ' (). 

وإذا ثبت براءة الموظف بعد طرده من عمله يتم عودته إلى الوظيفة ففي 
عام 144١ه/1475م‏ ' استخدم أيوب أغا ناظر شونة الجلود سابقا في وظيفته 
نظرا لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليه"9). كما أنه في نفس العام تم إعادة صادق 
أفندي ناظر شونة الملكية إلى عمله لأنه ظهر براءته واستقامته' وقد تم صرف 
نفس راتبه القديه9). 

ومن العقوبات المعنوية الأخرى “عقوبة النفي" وهي الإبعاد من القطر 
المصريء ويتم النفي في العادة إلى جهتين فيزاوغلي في السودان أو الأناضول في 
الدولة العثمانية» وقد يكون النفي دائمًا أو مؤقتاء ففي حالات النفي المؤقت يتم 
تحديد المدة التي سيقضيها الموظف في المنفى ثم يعود إلى مصرء فقد حكمت 
الجمعية الحقانية على "الريس هلالي" بالنفي لمدة ثلاث سنوات إلى 'فيزاوغلي" 
نتيجة العجز الذي ظهر أثناء نقل الغلال7©). 

أما النفي الدائم فقد اتضح من خلال الوثائق إن أكثر المنفيين كانوا من 
الموظفين الأتراك وكان يتم نفيهم إلى الأناضولء وبالتسبة للأتراك لا يعد ذلك 
عقابًا معنويًا بالمفهوم العقابي. 

وقد تنوعت الأسباب التي دفعت الدولة إلى نفي الموظفين فمنهم من نفي 
بسبب سوء سلوكه وادعاته أنه من البوليس السري واعتداته على الأهالي وعلى 


)١(‏ أوامر الجهاديةء محفظة". وثيقة7١:‏ من الجناب العالي إلى مدير الجهادية» غرة صفر 
5ه / 18 يناير18441م. 

(؟) درج 588 موظفينء؛ وثيقة 475» من الديوان الخديوي إلى عمر أفندي ناظر الجلد.» 4 ذي 
الحجة 554١١ه ٠١/‏ يونيوة1475م. 

2( درج مره ونيقة 5ه جمادي الثانية 5 هم١١‏ ديسمبر 1454م 

5( عبد المنعم الجميعيء عصر محمد علىء مرجع سايق» ص احوة 


42]م] 


بعض الضباط مثل: حسين أغاء ومنهم من نفي بسبب استخدامه اثنين من الأهالي 
في السخرة ظلمًا وضربهما وسرقة أموالهماء مثل ناظر قنطرة سرياقوس محمد 
أغاء ومنهم من نفي بسبب قيامه بتعذيب الأهالي 'بالكوي" بالنار متعللا بأنهم 
لصوص.» ومنهم من نفي بسبب أخذ رشوة من رؤساء نقل الغلال مقابل التستر 
على السرقات التي يقومون بها مثل أغوات البيرون7". 

ويتضح من خلال الوثائق أن العدد الأكبر من المنفيين كانوا من العسكريين» 
وهذا يرجع إلى محاولة الدولة حماية المؤسسة العسكرية من أمثال هؤلاء الفاسدين» 
فلم يكن أمامها من طرق آخرى سوى إيعادهم من الجيش حتى لا يكون لهم أثرًا 
سلبيًا على زملائهم. 

أما عقوبة التشهير فهي من العقوبات "الماسة بالشرف أو الاعتبار": فقد 
نصت المادة الصادرة من الجمعية الحقانية في شعبان ١17١ه/1844١م‏ بالتشهير 
بالمختلس أو المزور وذلك بأن "...تحرر ورقة بخط غليظ تشتمل على بيان اسمه 
ولقبه وصناعته ومسكنه وكيفية مجازاته وسبب ترتيب تلك المجازاة في حقه 
ويجرى تعليق تلك الورقة في عنقه ويترك بالمحل الذي هو فيه قدر ساعة لأجل 
تشهيره بين الناس"7), أو تنشر أسماء الموظفين الفاسدين وقضاياهم بالجريدة 
الرسمية» وهذا النوع كان منتشرًا جدًا في "الوقائع المصرية"9(). 


)١(‏ درج 57» وثيقة »4٠١‏ من الديوان الخديوي إلى يوسف بك الميرالاي بالإسكندرية 77 ذي 
العقدة 44؟١ه/١7‏ مايوة5؟18١م؛‏ ديوان خديوي تركيء محفظة 217»: وثيقة ٠‏ من المجلس 
للعالي إلى الديوان الخديوي» 4 صفر 117517ه/8١‏ يوليو471 ١م‏ ؛ درج 2209 وثيقة 2315 
من الديوان الخديوي إلى وكيل ناظر السفن بالإسكندرية؛ ١5‏ جمادي الأولي 11745١ه‏ / 
١‏ نوفمبر14784١م‏ ؛ ديوان خديوي تركيء محفظة »©١‏ وثيقة 4417ء من الجناب العالي إلى 
الديوان الخديوي 7١‏ ربيع الأول 17544١ه/7١‏ أغسطس؟18١م.‏ 

(؟) فيليب جلاد قاموس الادارة والقضاءء مرجع سابقعص١755.717.‏ 

(؟) الملحق رقم( )١١‏ بعض القضايا الخاصة بالفساد من الوقائع المصرية . 
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قامت سياسة الدولة في مواجهة القساد الإداري على ثلاث محاورء فالمحور 
الأول كان الهدف منه تكثيف الرقابة على الموظفين من أجل التأكد من حسن سير 
العملية الإدارية من ناحية» والتأكد من حسن سير سلوك موظفيها من ناحية أخرى» 
ولم تكن كل الإجراءات التي قامت بها الدولة للرقابة موجّهة ضد الفساد بل أن 
معظمها كان من أجل تنظيم الإدارة» ولكن هذه التنظيمات لعبت دورًا مهما في 
الكشف عن يور الفساد الإداريء وكان التفتيش والجرد والمحاسبة المالية 7 
أشكال الرقابة. 

أما القانون فقد كان المحور_الثاني في المواجهة» فقد كان لابد من تقنين 
العقوبات والأوامر الخاصة للحد من الفسادء وهنا لعب المشرع المصري دورًا 
بارزًا في صياغة القوانين بشكل تفصيلي لكل شكل من أشكال الفساد الإداري على 
حدم افيواجة. مكلا ,خواد:: قائونية “خاصة. فالإلمتلاس ,ولخري بالرغنوة (والتزوين 
والإهمال والتكاسل. 

ويتمثل المحور_الثالث في الفكويات التي أقرتها الدولة على الموظفين 
الفاسدين» :وقد شهدت الأعقوياك: لشكالا مسعطفة 'اخظفت باخثلاك الخريمة ومكان 
حدوثها ومكانة مرتكبيهاء فالأتراك لم تطبق عليهم العقوبات بنفس القدر الذي طَبّق 
به على مشايخ الريف. وهذا يدل على التمايز العرقي الذي لم يستطع محمد علي 
التخلص منه أو لم يرغب في ذلك لأن الأتراك وخاصة الألبانيين كانوا البطانة 
الخاصة له. 
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الفصل الخامس 
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفساد الإداري 


الآثارالاقتصادية: 

١‏ الاثار المادية 

"١‏ الأثر على وسائل الإنتاج 
الآثار الاجتماعية: 

1١‏ العرضحالات 

" الانتفاصات 


التسحب 


الآثارالاقتصادية: 

١‏ التأثيرات المادية: 

إن السنوات الأولى من حكم محمد علي التي حاول فيها بسط نفوذه 
الإداري على إدارة الاقتصاد والمالية من -١4٠6©‏ 874١م‏ - يصعب فيها الحديث 
عن النتائج المباشرة للفساد على مالية الدولة واقتصادها وذلك بسبب ندرة المادة 
الوثائقية في هذا الموضوعء وخاصة في الخمسة عشر عامًا الأولى من حكم محمد 
عليء وكذلك لأن الفساد الإداري يتسم بالسرية والغموض وبالتالي يكون الحديث 
عن نتائج ظاهرة لم يتم رصدها بالأساس ضربًا من المحال. 

إلا أن الوضع يختلف مع إعادة هيكلة الإدارة فيما بين عامي 15؟85١-‏ 
8377م - كما ذكرنا بالفصل الأول الدراسة - والتي بدأت فيها الإدارة تصبح 
أكثر تنظيمّاء وبدأت تتعامل من خلال الدفاتر والسجلات؛ وبدأ تنظيم المكاتبات فيما 
بين الدواوين المختلفة» مما خلف مجموعة وثائقية كبيرة من المراسلات والسجلات 
والدفاتر والتي من خلالها يمكننا الحديث عن بعض الدلائل لاثار الظاهرة على 
اقتصاد الدولة» فإذا كنا نتحدث عن دولة ناشتة اقتصاديًا مع محاولتها إعادة هيكلة 
الإدارة لخدمة هذا الهدف. فإنها بالطبع تحاول توفير كل قرش لبناء مشروعها 
الاقتصادي والسياسي والعسكريء لذلك فلا عجب أن يكون تأخير وصول الأموال 
للخزينة من أكبر الأضرار التي تهدد هذا الكيان الناشئ؛ وخاصة إذا وصلت فترات 
تأخير ورود الأموال للخزينة لأربعة أعوام كاملة» ونرصد من خلال مكاتبة من 
المعية السنية إلى ناظر الشرقية زافتظيوبية في عام ه4575 1م. هذه للمتأخرات 
المالية كما بالجدول الأتي (جدول :)5/١‏ 
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المنصورة - الشرقية - الغربية 


نيل لفديل 


- الشرقية - القليوبية - 
اتغربية - المنصورة 


الأقاليم الوسطى والأقاليم 
القبلية 


متأخرات حساب النقود بالسفن 
حسابات الترسانات ومبيعات الأخشاب 
حساب تجهيزات الزوارق 

- حساب القوافل و غيرها- حسابات الرزق- 


الشرقية» المنصورةء 
القليوبية 
الأقاليم الوسطى والقبلية 


القليوبية» الشرقية. 
المتوفية» الغربيةء البحيرة» متأخرات ماليه على الأراضي الزراعية. 
الأقاليم الوسطي والقبلية 


البحيرة» الدقهلية» الشرقية؛ الجيزة 
المنوفيةء الفيوم» القليوبية؛ أقاليم 
قبلي 

المصدر: معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة »٠‏ دفتر /ااء ونيقة 
65 ص 45» من المعية إلى ناظر الشرقية والقليوبية 7 ربيع الأخر٠14؟1١ه/‏ ديسمبر 
مام محمد حاكمء أيام محمد علي» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» /ا١٠امء‏ ص 
صلحُذ ١‏ . 18489 


متأخرات مالية على الاراضى الزراعية. 


*) جبخانة: مكان المطيعة ويقال لعامل الطباعة في المطبعة جابيجى» زين العابدين شمس الدين نجم» 
0 0* 5 كك ون وق 
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ومن خلال تحليلنا للجدول السابق نلاحظ أن المتأخرات كانت قليلة عامى 
--14572م؛ فهي توجد في إدارتين فقطء ثم في العام التالي زادت إلى أربع 
إدارات لم تسدد مستحقاتها للخزينة» ثم زادت عامي 4877١18715-1م‏ فأصبحت ١١‏ 
إدارة لم ترسل إيراداتها للخزينة مما تسبب في ازدياد الوضع المالي سودا عامًا 
بعد أخرء ويؤثر في نفس الوقت على وضع ميزانية للإيرادات والمصروفات في 
ظل هذا التأخيرء والملاحظة الأخرى أن الأمر بتعجيل إرسال هذه الحسابات صدر 
عام ٠14١هم/‏ نهاية 1415م بعد مرور ما يزيد عن أربعة أعوام مما يعني أن 
الإدارة غير متابعة جيدة لتحصيل الأموال» وهذا يؤثر في رؤية محمد علي للوضع 
الاقتصادي وبالتالي يؤثر سلبًا على قراراته بعد ذلك. 

ويرى البعض أن التأخر في دفع أموال الميرى وتراكم البقايا على النواحي» 
كان ناتجًّا عن عدم زراعة البور الصالح أو عدم القيام بالأشغال العامة لتوفير المياه 
للأراضي الشراقي أو ناتجًا عن ققر الفلاحين أو تحايل المشايخ!") وبالتالي فإن 
فساد الموظفين كان من أهم العوامل التي زادت من مشكلة التأخر في تحصيل 
الأموال الحكومية» فإن عدم القيام بالأشغال العامة وتحايل المشايخ هو فساد إداري 
بالدرجة الأولى» وما يترتب على ذلك يكون أحد نتائجه. 

ونتيجة لتأخر بعض الموظفين المختصين بدفع أسعار المحاصيل للفلاحين 
بعد استلام المحصولء فقد أدى ذلك بحسب رأى الوالي إلى 'تعطيل زراعة 
الأصناف ..."7 قفالوالى هنا كان يدرك أن عدم حصول الفلاح على العائد المادي 
بسرعة بعد الانتهاء من توريد المحصول فإنه يفقده الرغبة في العمل والزراعة. 

كذلك تأثر القطاع الصناعي سلبًا بالفساد.» فعلى سبيل المثال» تأخرت العديد 
من المصائح الحكومية في توريد الأموال المستحقة عليها للخزينة» ففي القاهرة ‏ 


.١5٠١0ص محمد حاكمء مرجع سايق»‎ )١( 
معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 5» دفتر 58ء أمر كريم الى كاشف الغربية»‎ )١( 
.)١؟قحلملا(‎ 147 ٠١ربمقون‎ / ه1١7؟"رفص‎ '" ونيقة/ا؟,‎ 
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على سبيل المثال - بلغ عدد الإدارات المتأخرة في ١١5٠‏ ه/ 856١م‏ ست 
إدارات وهي7): 

١‏ - مصلحة الحصر 

؟ - مصلحة أشغال المحروسة 

“ - حسابات الفاوريقات 

؛ - البصمة خانات 

ه - مصلحة الحرير بالمحروسة 

5 - حادثة الصابون بالمحروسة 

وكان لفشل الإدارة الصناعية في الالتزام بتوريد الأموال للخزينة بصفة 
منتظمة أثارًا سلبية على الإدارة المالية التي كانت تعاني من عدم انتظام الحسابات 
نتيجة لعدم انتظامها في إنهاء الحسابات السنوية . 

كما أن السلوكيات الفاسدة لبعض موظفي الإدارة أثرها في ضياع. أموال 
الدولة» فقد أثبتت التحقيقات في إحدى قضايا الفساد الإداري في عام 11544ه/ 
مام أن موظف 'تسبب في ضياع ثلائة آلاف كيسا نقدية» وتحميله ديون 
عظيمة الأهالي""). كما أن حاكم خط بإقليم متفلوط كان يتسلم الحنطة من الأهالي 
٠‏ ريالات للإردب الواحد(). ففي المثال الأول تسبب موظف في ضياع ثلاثة 


)١(‏ معية سنية عربيء سجل رقم س١/7١/4»‏ يومية للجوابات والأوامر الكريمة الصادرة بورشة 
الجرنالات» ص »573/4١‏ وثائق أرقام 13:448:4173437:30:85.ء بتاريخ ١5‏ شوال ١٠6١1ه‏ / 
٠‏ فبراير 876١م‏ 

)١(‏ معية سنية تركيء دفتر 47, وثيقة 2٠١‏ أمر عالي من المعية السنية إلى ناظر المجلس» 
5 شعيان 4ه | "١‏ ديسمير مام 

(؟) أحمد الدماصيء الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشرء ج ١.؛‏ مرجع سابق» ص 1908. 
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آلاف كيسّا من أموال الدولة في العام الذي كانت فيه الإدارة تعاني أصلاً من أزمة 
مالية طاحنة7)؛ ففقد هذه الأموال من جانب هؤلاء الموظفين كان يزيد الوضع 
المالي للدولة سودًاء أما في المثال الآخر فإن التأثير كان مزدوجًا على الدولة و 
الأهالي معاء ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوفير الأموال لشراء الغلال من 
الأهالي بسعر مقبول على الأقل» نجد حاكم الخط المذكور بتصرفه السابق» يزرع 
مزيدا من الكراهية لسياسة الدولة في نفوس الفلاحين الذين يعتقدون أن الأسعار 
الخاصة بشراء الغلال هي من تقدير الحكومة» وهذا يؤثر سلبًا على العلاقة بين 
الفلاحين والدولة» كما أن هذا التصرف يدفع الفلاحين إلى الإحجام عن زراعة 
المحاصيل التي لا يستطيعون بيعها بأسعار مرتفعة تغطي نفقات تكاليفها وتحقق 
هامش ربح معقولء أو يمتنعون عن توريد غلالهم للحكومة. 

كما نلاحظ من خلال أوامر محمد علي أن الإدارة في الأقاليم كانت تتأخر 
دائمًا في توريد أموال الضرائبء ففي عام 17544ه/ 477١م‏ أرسل محمد علي 
إلى "١‏ موظفا من موظفي الأقاليم بضرورة تحصيل الأموال المتأخرةء وهذه 
المتأخرات كلفت الدولة إنفاق المزيد من الأموال؛ نتيجة لتكرار هذه الأوامر إلى 
تلك الجهات والتي يحملها القواصون وبالتالي يتم تعطيلهم عن أعمالهم الأساسية 
حتى عانت الإدارة من قلة عدد القواصينء فاشتكى سامي يك إلى محمد علي أن 
القواصين الموجودين لا يكفوا لإرسال “هذه الأوامر إلى أربايها'(). 

فمثلاً بلغت المتأخرات في مديرية البحيرة 401117 كيسًا والذي تحصل منها 
في شهر واحد 585 كيساء ففي دمنهور مثلاً وهي أحد المراكز التابعة للبحيرة بلغ 


(*) ففي بداية عام ١875‏ كان محمد علي مدين لقواته ولموظفي الحكومة على الأقل بمبلغ 
١‏ مليون قرش (57 ألف كيس) وحاول أن يحصل على النقود من البلادء ولكن الأحوال 
كانت سيئة لدرجة أنه أضطر بدلا من ذلك إلى إلغاء مبلغ ٠١١‏ ألف كيس كانت مستحقة على 
أفراد وقرى ومدن مختلفة» انظر هيلين ريفلين» مرجع سابقء ص .١185‏ 

)١(‏ ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 5. دفتر 44لاء وثيقة 55+ 5 جمادى 
الأولى ١74+‏ ه /79 أكتوبر 1897م 
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المتحصل ١5‏ كيسًا من أصل 7047 كيس(" وهي مبالغ ضئيلة جذا بالنسبة 
لتر انك الوزافي كمايا : 

إلى جانب ذلك فقدت الدولة مبالغا ضخمة لثناء انتقال الأموال والضرائب 
من الأهالي إلى الخزينة» وليس أدل على ذلك ما أورده الرحالة الفرنسي شولشيه 

تعطءاء500 'طلب في يوم من الأيام أمير الأسطول ثلاثمائة دجاجة كغذاء 

لطاقم السفن الحربية المغادرة في مهام رسمية»ء تلك الطلبية عندما انتقلت من يد إلى 
يد من الحاكم إلى المدير ومن المدير إلى المأمور ومن المأمور للناظر ومن الناظر 
لشيخ البلد وصل مقدار الكمية المطلوبة إلى ألف وماتتين دجاجة("). 

بجاتب هذه الآثار المباشرة للفساد الإداري على الجوانب المادية» فإنه 
وجدت تأثيرات غير مباشرة» تظهر بوضوح في الأموال التي تكلفتها الدولة لإنشاء 
جهاز رقابي للتفتيش سواء في شكل مرتبات للموظفين القائمين بالتفتيش والجرد 
والتحقيق/؛ وكانت هذه الأموال ضخمة»ء وبالتالي زادت من الأعباء المالية على 
خزينة الدولة. 


؟ ‏ الأثر على أدوات الإنتاج : 


وفيما يخص تأثير الفساد الإداري على سياسة التصنيع التي اتبعها الوالي» 
فقد رأى بعض الأجانب أن فساد الإدارة وشيوع الرشوة وضياع جانب كبير من 
الموارد الأولية بغير حساب كان من أحد أسباب قشل الصناعة في مصر7) فقد تم 


)١(‏ معية سنية عربي س١/75١/4»‏ ص47» نمرة الوثيقة 7١١ء‏ يومية الجوابات والأوامر 
الكريمة الصادرة بورشة الجرنالات يوم الجمعة "١‏ شوال ٠76١ه‏ / فبراير 476١م‏ 
14 عطءاءمطعد ع1ماء 71 (2) 
(*) لمزيد من التفاصيل عن الاتفاق الحكومي على موظفي للجرد والمفتشين» انظر الفصل الرابع 
من هذه الدراسة . 
0( أمين مصطفى عفيفيء مرجع سابق» ص 547 
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اتهام محمد أفندي وهو المسئول عن صناعة الأقمشة الحريرية بأنه السبب في 
تعطيل " المعامل والمناسج وإلغائها وبيعها بالمزاد7). 

كلق .ظهزت: مشكلة: أخررئ يما يفصن للضتاعة وهى 'ترقم النتكبات 
الصناعية في المخازن» ويرجع ظهور هذه المشكلة لسببين: الأول هو الإهمال 
والفساد؛ حيث أن بعض الموظفين كانوا يتعمدون ترك المنتجات في المخازن حتى 
تتلف للتعتيم على سرقاتهم الموجودة بالمخازن» والسبب الآخر هو افتقاد الدولة 
لقاعدة معلومات عن محتويات مخازنها الصناعية» الأمر الذي أدى إلى تصريف 
منتجات حديثة التصنيع وبقاء منتجات قديمة في المخازنء فاشتملت مخازن مصلحة 
الأنوال برشيد على أقمشة وصفت بأنها "موجودة من مدة مديدة...» وأصبحت 
مهددة بالتلف...' واضطرت الحكومة في النهاية إلى بيعها بأقل من سعرها للتجارء 
وهذه الواقعة كانت أحد الأسباب التي أدت بالحكومة إلى جرد المخازن الحكومية 
هر ة كل ارييغة لتبيو 0 

ولما كانت الحيوانات هي القوى المحركة في المصانع والورش فإنها كانت 
تحتاج إلى رعاية طبية وغذائية» وقد أدى إهمال بعض الموظفين في المصانع 
وأيضًا إلى جانب قلة أعداد الحيوانات ونفوق عدد كبير منها داخل المصانع 
والورش وكذلك في الأراضي الزراعية»ء أثره على العمل والإنتاج. 

والجدول التالى يوضح أعداد المواشي النافقة في أعوام مختلفة في بعض 
المؤسسات (جدول ١/ه):‏ 


)١(‏ معية سنية تركي» تراجم ملخصات دفاتر محفظة 20", دفتر 7" ؟,» ودنيقة 4» أمر إلى حبيب 
افندي. ١١‏ ذي القعدة 174'5١1ه/‏ ؟؛ يونيو 1474م ش 

(؟) ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 2,571 دفتر 7454 وثيقة ‏ /54, ١7‏ 
رمضان 847 ه /58آمارس 1478م 
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سبتمير 447١م‏ 


من فيراير إلى يونيو 


1١817 


المصدر: سجلات صادر ديوان الجمعية الحقانية تركي سس 1ه ص ” 
وس56/١١/1‏ صفحات .,5.٠‏ لا9. 55 ١١١‏ سنوات 0١17517/175١ه‏ موافق 
14 ك1ام. 


ويتضح من الجدول السابق أن نسبة نفوق المواشي كانت مرتفعة في مصنع 
الورق (ورشة الكاغدخانة) فبلغت مايقرب من 2967١‏ ورغم عدم ذكر الوثيقة 
للأعداد الأساسية للمواشي في بعض الإدارات التي حدث بها نفوق إلا أنه من 
الواضح أن النسبة الأعلى في نفوق المواشي كانت بين المواشي المستخدمة في 
الزراعة. 

ولم يكن الإهمال هو السبب الوحيد في تلف هذه المواشي فبعض الدراسات 
تؤكد إصابة المواشي في مصر في عام 8515 ام بوباء الكوليرا المميتة وقضى على 


(*) كاغدخانة: لفظ تركي معناه مصنع الورق وهو مكون من كلمة (كاغد) التركية بمعنى ورق 
وكلمة (خانة) الفارسية بمعنى بيتء. وأطلق على اسم الموظف المسئول عن جلب وتوزيع 
احتياجات إدارات الدولة من الورق (كاغدباشى امينى)؛ زين العابدين شمس الدين نجم» معجم 
المصطلحات والألفاظ التاريخية» مرجع سابق» ص؛ 4 4. 
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5 ألف رأس من الماشية (ذكرت أحد الأرقام 7٠٠١‏ ألف رأس)(", ورغم 
الانخفاض الواضح قي أرقام المواشي النافقة عام 844١م‏ إلا أن محمد علي كان 
يتهم الموظفين بالإهمال والكسل الذي تسبب في نفوقهاء وقد جاء في تقرير رفع 
إلى محمد علي أن المواشي الموجودة في الجفالك والعهد 555377 والنافق منها 
رأسا وكانت أعلى نسبة نفوق في الجفالك والعهد بالشرقية 5441/7 رأس 
من أصل 74777 رأس موجودة بهذه الجفالك» وكانت أقلها في جفالك أرمنت ١7٠١‏ 
رأسًا من أصل ١5١8١‏ رأمتا9). 


كما أثر الفساد سلبًا على وسائل النقل النهري؛ ففي التحقيق الذي أجراء 
الجن الكاتى :عن" الأسيافة "و0 نطلل سحاكة معرية في الترينانة ارج 
التقرير ذلك إلى تكاسل خليل أفندي ناظر الترسانة() مما يعني أن المواد الخام من 
أخشاب وحديد وغيره موجودة بالترسانة» ولكن التكاسل تسبب في توقف السفن في 
الميناء بدون إصلاح حتى وصلت إلى هذا العدد الضخمء كما أن بقائها بدون 
إصلاح أدى إلى استئجار الدولة للسفن من الأهالي من أجل نقل البضائع والغلال 
من الأقاليم إلى القاهرة والإسكندرية» وفي حالة عدم توفر سفن للنقل تكون الغلال 
لاسي الزؤاضية ”في القبون ‏ القرررية :من احور طركة الت وحامة مع 
اقتراب الفيضان. 

أما إذا نظرنا إلى أثر الفساد على الإنتاج الزراعيء فأهم المراحل التي 
تأثرت سلبًا بالظاهرة هي مرحلة توريد المحاصيل الزراعية للشون الحكومية» 
فيصف تقرير شاكر أفندي مأمور المحمودية في رجب 45؟11١ه/‏ 1477م ما 
تعرض له الفلاحون من ظلم من جانب الكيالين ونظار الشون والسماسرة ورؤساء 
المراكب؛ ويتضح من تقريره الآتي: 
)١(‏ هيلين ريفلين» مرجع سابق»عص .77١‏ 
(؟) رؤوف عباسء أوامر عزيز مصرء ج7: مرجع سابق» ص43 4. 
(؟) معية سنية تركي؛ تراجم ملخصات دفاترء محفظة 47» دفتر 4 4ء وثيقة54 أمر من الجناب 

العالي إلى ناظر المجلس: ١١‏ صفر 5448؟1١ه ١5/‏ يوليو 1857م 
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أولاً: استيلاء موظفي الأشوان على كميات كبيرة من الغلال بعد أن يأخذوها 
من الأهالي بالكيلة ويوردوها للدولة عن طريق الوزنء ويحصلون على الفرق بين 
الكيل والوزن لأنفسهم. 

ثانيًا: قيام بعض السماسرة بالاتفاق مع الأهالي أن يأخذوا الأصناف الرديئة 
من الغلال ويوردوها في الشون على أنها أصناف جيدة بالتواطؤ مع موظفي 
الشونة»ء ويحصلون على أسعار أعلى ويقتسمون هذه الزيادة في الأسعار مع الفلاح. 

ثالً:: ترتّب على إهمال رؤساء المراكب أن أصبحت عمليات نقل الغلال 
تستغرق وقنًا أطول فمثلاً كانت تستغرق المركب من القاهرة للإسكندرية خمسة 
أيام» أصبحت تتعدى الثلاثين يومّاء كما قام بعض رؤساء المراكب بسرقة الغلال 
ووضع مياه وتراب على الغلال الباقية لزيادة وزنها لإخفاء ما سرقوه(). وهذا 
بالطبع كان يؤثر على رواج الغلال المصرية في الخارج حيث يرفض التجار 
شراء الغلال الرديئة 


وفضلاً عن ذلكء فقد كانت ظروف التخزين سيئة الأمر الذي أدى إلى 
ضياع جهود الدولة في الإنتاج والنقل» فتسببت إدارة المخازن الحكومية في فقد 
جزء من المحاصيل الزراعية بالتلف» ومنها مثلا تلف محصول الذرة المخزنة في 
أشوان منوف وأشمون وجريس”7"., كما ظهر عجز في الغلال الموجودة في شونة 
بقرية كوم الضبع في منوف وبلغ العجز بها مائتان وأربعة وعشرون أردبًا 
ونصف إردب( وقد أثر هذا العجز على السوق الداخلي واستنزف جزء كبير من 
جهد الدولة في البحث والتحري عن أسباب هذا العجز وعن السارقين ومراقبة 
المخازن والأشوان. 
)١(‏ دار الوثاتق القومية» محفظة الميهي» تقرير شاكر أفندي» رجب 117545ه /8177ام 
(؟) _ديوان خديوي تركي» تراجم ملخصات دفاتر محفظة 48» وثيقة 44, من المجلس العالي إلى 

الديوان الخديوي؛ 78 صقر سنة ١155‏ ه ١7/‏ أغسطس 0٠1457١م.‏ 


(؟) ديوان خديوي تركيء محفظة 247 وثيقة 5 من مأمور ديوان خديوي إلى محمد أفندي 
مأمور منوق وأشمون؛ ‏ ربيع الأول ١7545‏ ه /760 أغسطس ٠147م.‏ 


206 


وهذا لا يعني أننا نعممّ أثر الفساد الإداري على كل المخازن والأشوان» 
ولكن الفساد كان أحد أهم الأسباب لخراب بعض المخازن والأشوان» ولكن هناك 
أسباب أخرى لما حدث في الأشوان في بعض الفترات» فعلى سبيل المثال: كانت 
الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات المرتفعة سببًا في غرق بعض الأشوان فيشير 
سولت 5316 القنصل الإنجليزي في مصر في عام 4١18م‏ إلى أن ارتفاع منسوب 
النيل في هذا العام بصورةٍ غير عادية أدى إلى إضرار بالفلاحين وإزالة قرى 
بأكملها :وتادين سحصول دروا" كنا 'حمرّت الساء :جزء! كينا من “الأشوان كن 
الأقاليم الوسطى عام 51545١ه .)(2189٠0/‏ 

ولمعرفة التأثير السلبي لفساد موظفي التقل الذين يقومون بنقل المحاصيل 
الزراعية إلى العاصمة وإلى المواني التصديرية؛ سنأخذ لذلك مثال: العجز الذي 
ظهر في أثناء نقل القطن من مناطق الإنتاج إلى مناطق التصنيع أو التصديرء 
وأدين في هذه القضية عددٌ من الموظفين منهم موظفي الأشوان ورؤساء وعمال 
النقل النهريء وأجبرتهم الدولة على دفع قيمة العجز وتم خصمه من مستحقاتهم» 


وبياناتهم كالآتي (جدول؟/5): 
ال 1ه /أكتوبر/ نوفمبراعجز رسائل القطن المرسلة من 
هده الغربية الإسكندرية ا 


رطل قنطار 
رجب 0ه يوليو 1816 من شونة ههيا إلى فاوريقة قنا 48 ل لا 


رجب ١55١ه‏ يوليو ١445‏ أمن شونة الزقازيق لد | 6860م | 


المصدر: سجلات الجمعية الحقانية تركي س6/١١/7‏ ص١5‏ وثيقة”ء 76 شوال 


)0( دار الوثائق القومية» محافظ الأرشيف الأوربيء مجموعة 1'0» مجموعة فرعية 78 -0.خ1 
1-» من سولت 581 إلى جوزيف بلانتا 13802م طأم105: ١5‏ أكتوبر41/4ام. 

(؟) ديوان خديوي تركي» ٠‏ تراجم ملخصات دفاترء دفتر »٠‏ وثيقة 727ء من للمجلس للعالي 
إلى الديوان الخديويء غرة ربيع الثاني سنة 45؟17ه ١18/‏ سبتمير 857٠‏ ١م.‏ 


207 


كما تسبب إهمال بعض الكتاب في ضياع بعض الأموال على الحكومة» فنتج 
عن إهمال كاتب ساحة الغلال ضياع مبلغ يقدر 5154 قرشا قيمة عجز غلال في 
ساحة غلال الإسكندرية» وفي معظم الأوقات عجزت الدولة عن تحصيل هذه 
الأموال من الموظفين نتيجة عدم مقدرة دفعهم هذه الأموال» فكان يتم خصمها على 
طرف الديوان الذي به العجز('). وفي عام 755١ه‏ / 1847م تسبب إهمال 
القائمين على إدارة الجفالك في الدقهلية في إتلاف المحصولات والمواشي بسبب 
إهمالهم "وعدم انتباه مديري تلك الجفالك" وذلك بناءً على التقرير الوارد عن أعمال 
تلك الجفالك إلى الجمعية الحقانية9). 


وقد أشارت لائحة صادرة من شورى المعاونة في إبريل ١185م‏ إلى 
الأوضاع السيئة في الريف» والتي أشارت إليها بكلمة "عيا البلاد' وتعطيل ورود 
الأموال الحكومية؛ وعدم العدالة في توزيعها وتجميعهاء أرجعت كل ذلك إلى 'خيانة 
المشايخ" في النواحي(). وهذا اعتراف حكومي بأن الفساد الإداري في الريف كان 
السبب وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية فيه. 


وقد يتنا خلى إهفان: الماموزيخ والنطاق والنشايع للجانب: الأمنىه أن 

تعرضت بعض قرى الريف لعمليات سرقة من العصاباتء الأمر الذي أدى إلى 

خا في"المال الميري”" في عدة قرى في إقليم الفيوم» ورأت الإدارة أن ذلك ناتج 
عن "إهمال مأموري ومفتشي ونظار قرى الفيوم"0). 


ويرى البعضص أن سوء التخطيط للمشروعات الكبرى» فضلاة عن تسرع 
رجال الإدارة في التنفيذ تسبب في ققدان المالية لجزءٍ كبير من الأموال في 
مشروعات مهمة»ء كان من الممكن أن تنفذ بأقل من نصف التكلفة التي تكلفتها, 


)١(‏ توفيق أسكندرء مرجع سابقء ص /0ا01 

(؟) رعوف عباس» أوامر محمد علي» ج ؟: ص 5١7‏ :» وثيقة 2 795 

(؟) زين العابدين شمس الدين» وثائق تاريخ مصرء مرجع سابقء ص 1١١١‏ 

) بم و ل 0 ا 000 عموم الجفالك 
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ويرجع علي شافعي بك ذلك بقوله: "هذه الماساة تتكرر في جميع العالم وبخاصة 
مصر ويقيم أناسْ لم يكتسبوا خبرة أنفسهم للقيام بأعمال يجهلونها ومشروعات غير 
ذلك...'؛ ويرى أن مشروع القناطر الخيرية قد قدر لينان7) نفقاته ب 5١‏ مليون 
80 ام بلغت النققات 47 مليون عدا أعمال السخرة التي لم تدخل في هذا 
الحساب» ورغم ذلك استمرت المشكلات أيضًا في جسم القناطر حتى أواخر القرن 
التاسع عشر("). 

ولم تكن المشروعات الكبرى فقط هي التي فقدت فيها الدولة الكثير من 
الأموال نتيجة للفساد أو الإهمال» بل إن المشروعات الصغيرة هي الأخرى فقدت 
فيها الدولة الكثير من الأموالء ونورد لذلك هذا المثال في عام 547؟5١ه/‏ 
مايو1474١م»‏ أنشئت قنطرة "عند فم البحر الصغير بالمنصورة" تكلفت مائة 
وخمسون ألف قرشاء ولكن "بعض أهل الخبرة " شككوا في هذا الرقم مؤكدين أن 
القنطرة تتكلف أقل من ذلك بكثيرء لذلك كلف الديوان الخديوي المهندس سليمان 
أفندى الرشيدى بمعاينة القنطرة المذكورة وبعض الموظفين من المنصورة» وأفاد 
المهندس أن "القنطرة المذكورة يمكن إنشاؤها بمبلغ خمسة وسبعين ألف قرشا 
فقط7') أى أن الخسارة المالية في إنشاء قنطرة صغيرة بلغت 75 ألف قرشا. 


* لينان دي بلفون: من اتباع المدرسة السان سيمونية» عمل ضابطا في البحرية الفرنسية ثم جاء 
إلى مصر لتحقيق حلم المدرسة واتباعها في التصنيع والإنسانية العالمية» ومن ثم فقد أشرف 
على العديد من مشروعات الريء هذا إلى جانب مشروعه الخاص. بإنشاء القناطر الخيرية 
على النيل» إسماعيل زين الدين» مرجع سابق» ص .١١6‏ 

»م١‎ 56٠ على شافعي بكء أعمال المناقع الكبرى في عهد محمد علي الكبيرء دار المعارف.‎ )١( 
ص ص ”57 535, لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع انظر؛ إسماعيل زين الدين» مرجع‎ 
سابق.‎ 

(؟) بطاقات الدارء درج7١٠7‏ رىء ديوان خديوى تركىء دفتر 44 لاء وثيقة 717٠ء‏ من الديوان 
الخديوى إلى....77 شوال 1171437ه ١١/‏ مايو 1478ام. 
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وقد أدت علاقات العمل السيئة بين الموظفين في المطبعة إلى توقف العمل 
فيهاء قفي عام 75417١1ه/‏ فبراير 477١م‏ اتضح أن المنازعات والخلافات موجودة 
منذ وقت طويل داخل المطبعة بين قاسم كيلان وعبد الكريم ناظر المطبعة وأنها 
أدت إلى شل حركة العمل في المطبعة: ورغم أن الإدارة نجحت في حل المشكلات 
التي بينهما إلا أن تعطيل مصالح المطبعة, جعل محمد علي يهددهما 'بإلقائهما في 
النيل إذا عادا إلى ذلك مرة أخرى3). ونلاحظ أن الدولة لم تعزلهما أو تعاقبهما 
بدنيا بل اكتفت بتهديدهما وربما يعود ذلك إلى ندرة الخبرات في هذا المجال. 

وإذا كنا ذكرنا سابقا أن الفساد الإداري بلغ ذروته من منتصف العشرينات 
إلى منتصف الثلاثينات من القرن التاسع عشرء فإننا سنلقي نظرة على الإيرادات 
في نفس الفترة لنرى تأثير الفساد على إيرادات الدولة عمومًا (جدول5/4): 


اط 1[ الإاكات يشوتى ا 


المصدر: محمد مبروكء» مرجع سابقء» ص .١76‏ 

وإذا نظرنا إلى الجدول السابق نلاحظ أن الإيرادات بلغت أعلى درجة منذ 
عصر محمد علي في عامى 1477 1477م ثم أخذت يعد ذلك بعامين في 
ميزانية ل ا اي » ثم استمرت في 
الانخفاض حتى عامى 141717 1878م لتصل إلى أقل مستوياتها طوال عصر 
محمد عليء في الوقت الذي نجد فيه أن الفساد وصل ذروته بداية من أعوام 


)١(‏ معية سنية تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 5؛» ص 4 ١١١‏ وثيقة 5 مكاتبة إلى 
حبيب أفندي» 7 رمضان سنة 171417ه /؛ فبراير 1417م 
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5م حتى 1475١مء‏ وبالتالي فلابد وأن هناك تأثيرًا على الإيرادات ومصادر 
دخل الدولة بالشكل الذي اتضح في الجدول السابق. 

لقد كان الفساد الإداري أيضًا أحد العوامل التي أثرت سليًا على حركة 
الاستيراد والتصديرء فبعد أن وصلت الصادرات المصرية إلى أعلى مستوى لها في 
عام 4 1487م منذ تولى محمد علي الحكم؛ انخفضت بعد ذلك بشدة حتى عادت للارتفاع 
في عام 1875م والجدول التالى يوضح قيمة الصادرات المصرية (جدول ©/5): 


جه اسار لت باقضهات المصرية 
١47‏ منءب7>*١,؟‏ 


ما 
5 

المصدر: أحمد الشربينى» تاريخ التجارة المصرية في عهد الحرية الاقتصادية 
1915م الهيئة المصرية العامة للكتاب» 6 ص .١5‏ 


الآثار الاجتماعية : 

لم يكن أثر الفساد الإداري على المجتمع أقل من آثارها الاقتصادية فامتدت 
الآثار السيئة إلى المجتمعء الأمر الذي انعكس على سلوك وتصرفات الأهالي؛ ففي 
مواجهة آثار الظاهرة على المجتمع الحضري والريفي لجأ الأهالي إلى ثلاث 
أساليب رئيسية» منها الشكاوي أو ما يسمى (العرضحالات) ولجوء مجموعات 
أخرى إلى الانتفاضة؛ بينما آثر البعض الهروب من مواجهة السلطة وفساد رجالهاء 
فهل نجح المجتمع في التصدي للفساد بهذه الأساليب ؟ أم نجح فقط في لفت انتباه 
الدولة إلى ضخامة وخطورة الفساد وأثره على الأفراد؟ 

وللإجابة على التساؤلات السابقة سوف نستعرض بشيء من التحليل هذه 
الأساليب التي اتبعها الأهالي للمواجهة. 
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أولا: العرضحالات:*) 


يعد العرضحال أهم الأشكال التي كان الفساد الإداري وراء انتشارها 
وتزايدها وهو صورة إيجابية لمواجهة المجتمع للفساد الإداري: ومحاولة اللجوء 
للحاكم لطلب الحماية من رجاله سواء المدنيين أو العسكريين» ولمواجهة التنامي 
المتزايد لاستنزاف المجتمع والتي مارسها البعض من البيروقراطية. 


وهي ظاهرة مستمرة طوال التاريخ المصريء ووصلت إلى الوالي منذ توليه 
السلطة ففي ١5‏ جمادي الأخر سنة ١77١م‏ / سبتمبر ١16١م‏ وصلت شكوى إلى 
محمد علي من التجار ورؤساء المواني النهرية من ناحية منوف يبدون فيها 
مخاوفهم من نقل الغلال إلى بولاق بسبب الأوضاع الأمنية» وخوفهم من مصادرة 
بضائعهمء. الأمر الذي دفع الباشا إلى إصدار فرمان إليهم بأن يشحنوا غلالهم 
وتجارتهم في المراكبء. مؤكذا لهم أنه لن يتعرض لهم أحد بالأذى في البر أو البحر 
أو المواني(). والسرعة التي نلحظها في الرد على الشكاوي أوائل حكم محمد علي 
ساعدته بلا شك في أن يكسب عطف وود الأهاليء الأمر الذي ساعده كثيرًا في 


ونرصد من خلال روايات الجبرتي العديد من هذه العرضالات والتي كان 
بعضها اعتراضًا على سياسة الدولة ذاتها؛ ففي ١4‏ جمادي الأول ١١754‏ ه / 
يوليو 185١م‏ كتب المشايخ عرضحالات إلى الباشا يطلبون منه أبطال 'المحدثات 


(*) وقد جاعت هذه التسمية من دمج كلمتي (عرض) و(حال) يمعنى عرض صاحب المظلمة وتصوير 
مشكلته لجهة لها سلطة ورفع الظلم عنهء وعلى الرغم من شيوع كلمة عرضحالء في الوثائق إلا 
أن هناك تسميات أخرى فنجد مثلا (شرح على عرض مقدم من) أو (أعراض) أو (أعرض) 
انظرء عماد أحمد هلال؛ العرضحال مصدر مجهول لدراسة تاريخ مصر في القرن التاسع 
عشرء مجلة الروزنامة» العدد الثاني: دار الكتب والوثائق القوميةء القاهرة » ©١٠٠١م.‏ 

)١(‏ دار الوثائق القومية» محكمة منوف الشرعية سجل ١7١١ء»‏ ص 48 وثيقة ١1 ٠١1‏ جمادي 
الآخر ١١٠١‏ هه سبتمير 1406م . 
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والمظالم والبدع....'7') ومع زيادة أعداد الوافدين من الريف لتقديم العرضحالات» 
ووجود تقارير بأنهم يعطلون تحصيل الاموال الحكومية وخاصة 'الفردة"» إزاء ذلك 
أصدر الباشا فرمان في ؟١جمادى‏ الأولى 1171717ه / مايو 7١18م‏ بموجبه يتم 
توقيع 'القصاص' على كل شاكى "عطل قبض الفردة7) ومن الواضح أن الهدف 
من وراء إصدار هذا الفرمان سبب اقتصاديء. لأنه إذا كان الشاكي ليس عليه 
ضرائب أو فردة فإنه إذا حضر إلى العاصمة وقدم شكايتة لا يكون عرضة 
للعقاب. 


ومع تزايد أعباء الحكم بدأ الباشا في تحويل معظم هذه الشكاوى إلى ديوان 
المعية السنية والذي نرصد من خلاله مئات الوثائق من العرضحالات في الشهر 
الواحدء ونلاحظ أن الفلاحين كانوا يفضلون تقديم الشكاوى إلى الباشا في القاهرةء 
وذلك لعدم ثقتهم في موظفي الأقاليم» وكان الوالي بعد إطلاعه على هذه العرضحالات 
يقوم بتحويلها لجهة الاختصاص للفصل فيها وقد بلغ عدد الشكاوي المقدمة ضد 
مشايخ الريف - على سبيل المثال ‏ في سبعة عشر يومًا حوالى أربعة وأربعون 
عرضحالاً في صفر 47؟1١ه‏ / سبتمبر 1855م0). ولولا إحساس المجتمع 
بالنتائج الإيجابية لهذه الشكاوي ما كانت وصلت إلى الوالي هذه الأعداد الضخمة 
من الشكاوى. 


وقد دقع هذا التراخي في نظر شكاوى الأهالي في الأقاليم محمد علي إلى أن 
يوبخ نظار الأقاليم لعدم فصلهم في شكاوي الفلاحين» التي هي من مهامهم موضحًا 
لهم الآثار السيئة لإهمالهم هذا بقوله: "إن ترك الفقراء أعمالهم جريًا وراء 
عرائضهم عشرة أيام وخمسة عشر يومًا يسبب لهم الخسائرء مع العلم بأنه لو نظر 


.1517 عبد الرحمن الجبرتيء» مصدر سابق؛ جلاء ص‎ )١( 

)١(‏ محكمة الدقهلية الشرعية؛ سجل رقم »٠‏ وثيقة1 5١‏ ص 185١ء‏ فرمان من محمد علي باشا 
إلى مشايخ وفلاحين ومزارعين إقليم الدقهلية في ؟ ١جمادى‏ الأولى ١7777‏ / 7 7امايو1417م. 
مجموعة وثائق في شهر صفر 7ه / سبتمبر مام 
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فيها المأمورين والنظّار لوفر ذلك لأصحابها الأوقات التي يضيعونها في الجري 
وراء القضايا..." وهذه كانت رؤية الدولة للمشكلات والآثار السلبية المترتبة على 
التكاسل في الفصل في دعاوى وشكاوى المواطنين» وقثر الوالي في نفس الأمر 
السايق الشكاوي التي ترفع إليه يوميًا بحوالى ١٠١‏ عريضة وأكد للمأمورين أنه 
سيسافر إلى الأقاليم للنظر في العرائض وإزالة الأسباب التي تدعو لتقديمها(). 

وفي عام ١765١ه‏ /14855مء2 نظمت الإدارة تقديم العرضحالات على 
النحو التالى : 

في البداية يقوم صاحب العريضة بتقديم شكواه لناظر القسمء وإذا لم يقيمها 
بالأسلوب اللائق يعيد عرضها على المديرء وأيضًا إذا لم تقام كالائق وصاحب 
الدعوى لم يقتنع بقرارهما فيحضر ويقدم عرضحال لديواننال). وبهذا الأسلوب 
حاول الباشا تخفيف الضغط على الإدارة في العاصمة في الوقت الذي أعطى فيه 
للأهالى حق إعادة طرح مشكلاتهم في مستويات أعلى من السلطة إذا لم يقتنعو 
بالأحكام الصادرة بخصوصهاء بل يمكن القول أنه أعطاهم حق استئناف الأحكام. 

ويبدو أن كثرة الشكاوى الواردة من الأقاليم إلى الوالي كانت أحد الأسباب 
التي دفعته إلى الضغط على موظفيه في الأقاليم بضرورة إرسال التقارير الشهرية 
عن الحالة الاقتصادية وأحوال الأهالي في كل إقليم وخاصة إذا تأخر وصوله7. 

ومن خلال مطالعتنا للعرضحالات يمكننا رصد عدة ملاحظات: أولها أن 
معظم هذه العرضحالات التي تم تقديمها إلى الإدارة كانت من الفلاحين» يشكون 
فيها من المظالم التي تعرضوا لها على أيدي موظفي الإدارةء ويمكن تفسير هذه 


)١(‏ معية سينه تركي» تراجم ملخصات ودفائرء » محفظة 75, دفتر 2377 وثيقة ١‏ ؛» من الجناب 


العالي إلى محمد بك مأمور الجيزة ة و8١‏ من مأموري الأقاليم ونظام الأقسام, >5" ربيع الأول 
7 هم”؟ ١أكتوبر18717م.‏ 


.55 زين العابدين شمس الدين» وثائق تاريخ مصرء مرجع سابق» ص‎ )١( 
من الجناب‎ ١55 (؟) معية سينه تركيء تراجم ملخصات دقاتر » محفظة 58,ء دفتر © » وثيقة‎ 
أغسطس 1475م.‎ ١7 / ه‎ ١147 محرم‎ ١4 العالي إلى أحمد باشا مأمور نصف البحيرة:‎ 
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الظاهرة بأن المجتمع الريفي كان ما يزال هو منطقة التمركز الاقتصادي والمادي 
في الدولة» والعلاقة كانت مباشرة بين سكانه وموظفي الدولة والسلطات التي تمتع 
بها رجال الوالي في الريف كانت أكبر من التي في المدينة. 

ولم تكن جميع العرضحالات من الأهالي ضد رجال السلطة؛» بل إن بعضها 
من رجال السلطة ممن تعرضوا للاضطهاد أو الظلم من رؤسائهم فقدموا أيضًا إلى 
الوالي عرضحالات يشكون فيها من هذا الظلم» كما شاركت النساء في تقديم 
الشكاوي إلى الوالي» فعلى سبيل المثال قدّمت سيدتان من قرية بني محمد بأينوب 
شكوى ضد شيخ القرية لأنه سخرهما في "طحن الحنطة مجانا(). 

وكانت الإدارة تعاقب كل من يقدّم شكوى ولا يستطع إقامة الدليل على 
صدق دعواهن ففي عام 757١1ه/1447م‏ تم معاقبة بعض أهالى كفر موسى 
بالشرقية “بالضرب خمسون عصا,. لأنهم قدموا شكوى ضد مشايخ الكفر وأثناء 
إجراء التحقيق فشلوا في إثبات صحة دعواهم(. 

وقد كان للعرضحالات نتائج إيجابية فساعدت الدولة على متابعة ومراقبة 
موظفيها في كافة الإدارات القريبة والبعيدة» وأتاحت هذه العرائض للحكومة مادة 
غنية عن الأوضاع في الإدارة عموماء يمكن وصفها بأنها تقارير غير رسمية 
ساعدت في الكشف عن مناطق الضعف والفساد في الإدارة» ومن ثم حاولت 
الإدارة المركزية الاستفادة القصوى منهاء وكانت الدولة أيضنًا إيجابية في معظم 
الأحيان في التعامل مع هذه العرضحالات فعلى سبيل المثال وأمام الشكاوى الكثيرة 


)١(‏ معية سينه تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 5١ء‏ دقتر 2007 وثيقةء» 007 أمر إلى 
متصرف جرجاء 5 جمادي الأولي 1775ه / ٠١‏ يناير 14075.. 

(؟) ديوان الجفالك عربيء» دفتر مضبطة قيودات وخلاصات وخطايات القضايا للمنتهية» 
سجل413١ء‏ وثيقة ١ه‏ ص57657: أوائل صفر777١1ه‏ الملحق ( )١7‏ . 
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الواردة من المنوفية أمر محمد علي حاكمها بالتنبيه على المشايخ بعدم التعدي على 
حقوق الفلاحين وعدم الاستيلاء على أراضيهه!". 

وتلاحظ أنهاا أيضتا تضمنت الشكوى من جميع مظاهر وأشكال الفساد 
الإذازي فق رشؤة ولفكلاس:وثزويزات ولنتعلال النقوذ وكانت تمت مفسدرة !مهنا 
لهذة الدزلئتة. 1 


الانتفاضات: 

تأتي الانتفاضات كجزع من نتائج الفساد على المستوى الاجتماعي حيث 
شهدت البلاد في تلك الفترة موضع الدراسة عدد من الانتفاضاتء والتي كان أحد 
أسبايها فساد الإدارة» وقد تناول العديد من الكتاب الانتفاضات بالدراسةء وركزت 
معظم دراساتهم على الانتفاضات في الريفء والسبب وراء وجودها في الريف 
يمكن إرجاعه إلى أن الريف كان المصدر الاقتصادي الأكبر للخزينة» ونلاحظ من 
خلال وثائق الفساد الإداري أن الفلاحين كانوا أكثر طوائف المجتمع تعرضنًا للظلم 
من جانب رجال الإدارة. 

ولم يكن الفساد الإداري هو السبب الوحيد لقيام الانتفاضات, بل كان أحد 
الأسباب المهمةء فهناك أسباب أخرى أدت إلى ظهورهاء منها التجنيد الإجباري» 
والسخرة. والضرائبء والفردة» وكذلك الكوارث الطبيعية7). وهذا لا يعني أن 
الريف والقلاحين وحدهم هم الذين حركوا الانتفاضات. بل شهدت منطقة قنا 
انتفاضة قادها أحمد المراكشي وكانت عصيان للصناع الساخطين وعمال القطعة 
في تجارة النسيج, وكانت قنا مركز النسيج بالإضافة للزراعة» ويرى البعض أن 


)0( معية سينه تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة ,ء دقتر ١‏ وثيقة ©4 من المعية 
السنية إلى حاكم المنوفية ١5‏ محرم ١558‏ ه/ ٠١‏ سيتمير477ام. 
(؟) عفاق لطفي السيدء مرجع سابق»ء ص ١‏ جبريل بيبرء مرجع سابق» ص 7717-١١٠١‏ 
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سبب هذه الثورة حالة تجارة المنسوجات التي كانت قد دمرت بالفعل بواسطة 
واردات المنسوجات البريطانية وإفلاس عدد من صغار التجار الذين يعيشون عليها 
بسبب قتح السودان(). 

كذلك ثار الفلاحون في الوجه البحري عام؟1871١م:‏ حيث أعلن الفلاحون في 
الإقليم الثورة ضد التجنيد والضرائب الباهظة وسرعان ما أخمدتء. وقي العام 
تالى نشبت انتفاضة أخرى امتدت من إسنا حتى أسوان وكان قاتدها شخصًا يدعى 
أحمد بن إدريس وامتدت إلى جرجاء فصدرت الأوامر إلى القوات التي كانت تضم 
عدة فصائل من جيش الفلاحين الجديد بالتقدم ضد الانتفاضة» ويعلق أحد الرحالة 
على هذه الثورة بقوله: 'في الشهور الأولى من عام 5؟147مء اندلعت أعمال 
عصيان في الصعيد بتحريض من أحد الشيوخ وانضمت إليها بعض أفواجٍ الفرق 
العسكرية التي أرسلتها الحكومة من القاهرة حتى وصل عدد الثائرين في عدة أيام 
إلى أكثر من ثلاثين الف...» عندما وزعت بعض النقود على المحرضين على 
العصيان حدث انقسام داخل صفوفهم واختفى زعيمهم...*7) وفي البداية ظل الجنود 
الفلاحون على ولائهم للسلطة ولكن خلال شهر فر كثيرٌ من الجنود وانضموا إلى 
الثوارء وبعد أن استمرت ستة أسابيع أمكن سحقها في النهاية على يد قوات تركية 
بمساعدة البدو الذين كانوا حلفاءً لمحمد علي7. 

أما أطول الانتفاضات في الريف فهي التي وقعت في ' أبيار" بالمنوفية من 
أواخر الثلاثينيات حتى عام 1845١مء‏ التي كان السبب الرئيسي فيها ظلم الأتراك 
ورجال الإدارةء وتزعمها أحد أفراد الجهاز الإداري وهو عمدة “الفرستق" ويدعى 
حسب الله الديهي» وجمع حوله مئات الفلاحين» وامتتع عن دفع الضرائب» وهاجم 
شون الحكومة واستولى على ما بها من غلال عدة مراتء كما هاجم كل الذين 


.2١7 عفاف لطفي السيدء مرجع سايق ص‎ )١( 
)2( بأك.ممم بصع:12ةل02 عل.ل8‎ 1'1,162 . 
55151 هيلين ريفلين» مرجع سابقءعص ص‎ (0 
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ينصاعون لأوامر الحكومة واستولى على أشيائهم وقد نجح في تجميع الفلاحين 
حوله مستغلا عوامل السخط على الحكومة واعتدى على الحاكم التركي مصطفى 
أغالاظ " قاتمقام الناحية "» وقام بضربه ومنعه من تحصيل الضرائبء وفشلت 
المحاولات المتكررة للقبض عليه بفضل التأييد الذي كان يحظى به بين صفوف 
الفلاحين: وقد كللت: الحكومة لفت طويلة عاجزة في القبض عليه وكانث'الإدازة 
تود تعؤياة كتيرة دن كمصيق لكرج ومع عدة سنوات تم القبض عليه في 
عام 184154١م»‏ وسارعت الحكومة إلى شنقه بعد أن وجّهت إليه اتهامات بالسرقة 
والقتل وقطع الطريق وإشاعة الفساد بين الناس(). 

وهذه الانتفاضات الموجهة بالأساس ضد الجهاز الإداري في كل منطقةء 
رغم القضاء عليها من جانب الحكومة المركزية إلا أنها لفتت نظر الوالي إلى ما 
يعانيه الريف من اضطهادٍ وظلم وغضب ضد رجال الإدارة. وأدت إلى صدور 
العديد من اللوائح والقوانين التي حاولت بها الحكومة ضمان حقوق مواطنيها في 
مواجهة جهازها السلطوي. 

وحاولت الدولة أن تضع إطارًا قانونيًا للحد من هذه الانتفاضاتء فقد اعتبر 
قانون الفلاحة أن تجميع الفلاحين واعتدائهم بالهجوم على شيخ الخط أو الحاكم 
بالنبوت أو الأسلحة يعرضهم للعقاب بالضرب ثلاثمائة كرباج» وتدرجت العقوبات 
على قدر نتائج هذا الهجوم حتى وصلت إلى الحبس في اللومان خمس سنوات 
أو حتى القتل("). 

وترى عفاف لطفي السيد أن باقي أجزاء البلاد كانت هادئة» وأرجعت ذلك 
إلى أن الأهالي كانوا بحاجة إلى فترة من الهدوء بعد الاضطرابات التي شهدتها 
العقود السابقة وبعد الكوارث الطبيعية التي ألمّت بالبلادء كما تمكن القادة الطبيعيون 
للفلاحين "مشايخ البلاد' من تحسين ممتلكاتهم وأمكنهم بالتالى أن يبقوا الفلاحين 
)١(‏ حلمي أحمد شلبي؛ المجتمع الريفي في عصر محمد عليء مرجع سابقء ص ص 117 ١44‏ 
(؟) قانون القلاحة» مصدر سابق» ص57 
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ساكنين» وربما كان الأمر أن الفلاح على الرغم من عمليات الابتزاز التي فرضت 
عليه مازال باقيّا لديه مايكفيه ليرضى بالنظام!'). 


ومن الملاحظ أن معظم هذه الانتفاضات كان يحركها شخصُ واحد يخلع 
على نفسه ألقاب دينيه ويحشد حوله الأتباع الساخطين على السلطة ويظل هو 
المحرك الوحيد لهذه الانتفاضة» والتي كانت تنتهي بالقبض عليه أو قتله» غير أن 
السلطات المحلية في الأقاليم فشلت في القضاء عليهاء لذلك انج محمد علي نحو 
الاستعانة يقوات من الجيش للقضاء عليها. 


التتسحب: 


التسحب يعني الهروب من الأرض أو المصنع على حد سواءء وأطلقت كلمة 
المتسحبين عليهم» وقد هاجمهم البعض واتهموهم بالسلبية» ولكن بريس دافي") داقع 
عنهم وأكد أن الأعباء المفروضة عليهم هي السبب في ذلك الشعورء وهذه السلبية 
من وجهة نظره "هي نوع من الاحتجاج على السلطة".(') 


وشهد الريف أكبر عمليات للتسحب من جانب الفلاحين» ويرجعها البعض 
إلى ما عاناه الفلاحون من تسلط حكامهم الأتراك وظلمهمء حتى أنه يمكن إرجاع 
أغلب ضروب البؤس التي تلقاها الفلاح من الحكام 'فهم جشعون مرتشون"(). 


7١5 عفاف لطفي لالسيدء مرجع سابق»‎ )١( 

. (*) بريس دافين: يتتمي لأسرة إنجليزية الأصل هاجرت إلى فرنساء تعلم دافين الهندسة 
المعمارية» ثم حضر إلى مصر عندما علم بحاجة محمد علي للأوربيين لتنفيذ مشروعات للري 
والزراعة» فالتحق بخدمته عام5؟181١م‏ فعين مهندسا للرى ثم استاذا للطبوغرافية في مدرسة 
أركان الحرب بالخانكه» ورغم جهوده في مجال الزراعة والري إلا أن أبحائه في الآثار 
آثارت الانتباه. إلهام ذهنيء رؤية للرحالة الأوربيين لمصر بين للنزعة الإنسائية 
والاستعمارية» مرجع سابق» ص55. 

)١(‏ إلهام ذهني» مصر في كتايات الرحالة الفرتسيين ٠٠٠‏ مرجع سابق» ص19 ؟. 

(؟) زين العابدين شمس للدين نجمء الدولة والمجتمع في مصر في القرن التاسع عشرء مرجع 
سابق» ص ١‏ 
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وقد عزا محمد علي ترك الفلاحين لقراهم إلى سببين رئيسيين: الأول سوء 
معاملة الموظفين المحليين للفلاحين والثاني: الجهل7)» كما أوضحت الكثير من 
شكاوي الأهالي أن السبب في فرار الفلاحين هو الظلم الذي يتعرضون له من 
مشايخ الريف والحكام وأنهم السبب في تزايد ديون الفلاحين7", بالإضافة إلى ذلك 
كان هناك أسباب أخرى وراء تسحبهم و يأتي في مقدمتها كثرة الأعباء المالية» 
والأساليب التي تجبى بها الضرائبء. وأسلوب التجنيد والسخرة7/؛ وكان تأخر 
الرواتب سببًا في فرار العمال من المصانعء لذلك أمر محمد علي بأن يتم صرف 
المرتبات المتأخرة لصناع الحرير بالبرلس لمنعهم من الفرار7). كما أن بعض كبار 
المشايخ فروا من قراهم بعد أن تعرّضوا للحبس من جانب الحكومة بسبب فشلهم 
في جمع الأموال الحكومية؛ فتسحب عمر الأوسيه شيخ كفر محلة حسن هو وأسرته 
من القرية بعد أن حبستهم الحكومة أربعة أيام ثم أفرجت عنههم0). 

واتخذت عملية التسحب صورا وأشكالا متعددة» منها تسحبهم فرادى أو جماعات؛ 
رجالا ونساءًء أسرة واحدة أو عدة أسرء وقرى كاملة في بعض الأحيان» حتى أن 
بعض القرى كادت أن تكون خاوية من سكانها(")؛ وقد رأى محمد علي أن التسحب 
يعد من "الأفعال المخلة بأصول الحكومة" ونتج عنها أضرارا كبيرة")؛ ثم قرر أنه 


.714 هتري دودويلء مرجع سابق» ص14‎ )١( 

2س( ديوان خديوي تركيء محفظة 15» دفتر ©الاء ص 4ء وثيقة 537 من الديوان الخديوي إلى 
حسن يك مامور نصف المنصورةء ‏ ذي للحجة 7547١ه ١/‏ يوليو /1411م. 

(؟) زين العابدين شمس للدين نجمء الدولة والمجتمع في مصر في القرن التاسع عشرء مرجع 
سابق» ص .0 

(؛) ديوان خديوي تركيء؛ محفظة 15ء دفتر 77ء وثيقة 115ء من الديوان الخديوي إلى إبراهيم 
أغا مأمور المحلة ونبروهء ” ذي الحجة 17547ه / 7١‏ يونيو14171م. 

(5) معية سنية عربي. سجل ", يومية الجوابات والأوامر الصادرة بورشة الجرنالات: مكاتبة 
7 إلى مأمور المحلةء ٠١‏ صفر 1747ه / 7١‏ يوليو1471م. 

(1) زين العابدين شمس الدين نجمء الدولة والمجتمع في مصر في القرن التاسع عشرء مرجع 
سايق» ص 7١6‏ . 

(؟) رعوف عباسء أوامر محمد علي» ج": مرجع سابقء ص 5707 
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يجب 'منع التسحب" من أجل تعمير كافة الأقاليم وطلب من موظفيه الإسراع في 
ضبط كافة المتسحبين من عام 54؟1١ه/‏ 1475م إلى محرم 1555١اه‏ / 
م وإعادتهم إلى أوطاتهم الأصلية في خلال ثلاثين يومّاء وهددهم في الوقت 
نفسه أنه إذا وجد متسحب واحد في مناطق نفوذهم الإدارية سيكون مصيرهم 
الموت7")» وقد استنفذت محاولات القضاء على المتسحبين جزء كبير من وقت 
ومجهود الحكومةء كذلك من أموالها نتيجة لحشد الموظفين للقضاء على التسحب 
ولولا إدراك الباشا للنتائج السلبية لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع والاقتصاد 
الحكومي لما بذل كل هذه الجهود للقضاء عليه. 

وقد أشار أحد القناصل إلى الأسلوب الذي اتبعته الدولة في جمع الفارين 
بقوله: "أرسلت القوات من القاهرة إلى المديريات بمساعدة السلطات المدنية» 
وأصسدق "الأتى المذيري القرن بان يوسلوا كن فلؤم لز يفيك لد رضي لل القرية و إلا 
تعرضوا لأشد ألوان العقاب» وبعد جمع الفلاحين كانوا يساقون جماعات مع 
زوجاتهم و أطفالهم تحت حراسة عسكرية إلى القرى التي هاجروا منها...'7) ومما 
لا شك فيه أن التسحب قد لفت نظر الدولة إلى المظالم الكبرى التي يعاني منها 
هؤلاء المتسحبين» وفي نفس الوقت كانت نكبة على الأرض الزراعية حيث دمرت 
قرى بأكملهاء وازدادت مساحة الأراضي البورء الأمر الذي أضر بشكل مباشر 
بالإنتاج الزراعي. 

كما وجدت صورٌ أخرى للاحتجاج على فساد السلطة اتخذت شكلاً عنيقا 
ومنها القتلء فتعرض شيخ قرية النعناعية للقتل عام 475١م‏ بيد نفر من الفلاحين 
واعترافهم بالجريمة وأنهم لجئوا لذلك بعد أن تعرضوا على يديه لأشد أنواع العقاب 
قسوةء وأمر الحاكم التركي بصلبهم7). 


(١)رعوف‏ عباس . أوامر محمد عليء ج31 » مرجع سابقء ص ٠١١‏ 1. 
)١(‏ هيلين ريفلين» مرجع سابق» ص ٠65 2٠١١‏ 
(؟) حلمي أحمد شلبي: المجتمع الريفيء مرجع سابق:» ص لضا يك 
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كما أدت بعض أفعال المشايخ إلى حدوث نزاعات كبرى بين القرى في 
الريفء الأمر الذي أدى إلى قتل بعض الأشخاص فتم توقيع عقوبة على أحد 
المشايخ لأنه كان السبب في حدوث نزاع بين قريتين وقتل في أثناءء شخص("). 

كما أدت بعض تصرفات موظفي الحكومة في الأقاليم إلى حدوث 'فساذًا 
وفتنة بين المشايخ7). أي أنه ترتب على سوء الإدارة أثر سيء في العلاقات 
الوظيفية حتى بين أعضاء الوظيفة الواحدة. 

ويرى: البعض أن انتشار السرقة والنهب من مخازن الحكومة يمثل أحد 
صور الاحتجاج على الطغيان والظلم الذي تعرض له الفلاحون؛ وأنهم نجحوا في 
الاعتداء على السلطات الحكومية وقاموا بسرقة شون الحكومة7(). كما أثر الفساد 
على المجتمع بشكل مباشرء فأدت إلى إفقار بعض الفلاحين؛ فشيخ القرية يستولى 
على السمن الخاص بالأهالى ويصادر أموالهم لنفسه.ء لذلك كان الفلاحون 
يتعرضون لعمليات الإفقار عن طريق هذا الاستنزافء, حتى أن أحد الأهالي كتب 
في شكواه" أن شيخ قريتنا أخذ من الفقراء..." وأمر محمد علي في النهاية 'بتحصيل 
ما يظهر في ذمته من حقوق الفقراء"2). 

وفي موضع آخر لم يجد حسين بك مأمور نبروه لدى الفلاح غير طربوشه 
ليبيعه لتحصيل الضراتب المقررة عليهء لذلك أرسل إليه الباشا يوبخه "ألم تستحي 
من قولك هذا الذي كتبته؟ وهل هذه هي طريقة تحصيل النقود؟ ليت أديتها من 


)١(‏ معية سنية تركيء» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 67, دفتر 5©. وثيقة 5247؟؛: من الجناب 
العالي إلى مدير الغربيةء ١0‏ جمادي الأول ١76٠‏ ه / ٠‏ اسبتمبر 14175م. 

)١(‏ ديوان خديوي تركيء تراجم ملخصات دفات » محفظة /ء وتيقة 2٠‏ من الجناب العالي إلى 
على بك معاون أول الديوان» 15شوال 78/١758‏ نوقمبر 184517. 

(؟) حلمي أحمد شلبيء المجتمع الريفي؛» مرجع سايق» ص45 .١‏ 

(؛) معية سنية تركيء» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 8. دفتر 4» وثيقة 54: أمر محرر لكاشف 
الغربية» ' محرم 1751ه /71 أكتوبر١471ام.‏ 
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أصحاب القدرة بهذه الطريقة» فهل كل ما أديّته من المصالح على هذا الوجه؟..." 
موضحًا له أنه سيتعرض لمعاملة سيئة إذا عاد إلى متل هذا الكلاء(). 


وقد تسببت سياسة الكتخدا في إخفاء الغلال عن الأهالي في وفاة ألفين أو 
ثلاثة منهم بسبب الجوعء حتى قال له الباشا: 'فما أنت إلا وحش أو غول فاختر 
لنفسك أيهما لأننا لم نجد اسمًا ينطبق على أفعالك" وألزمه بإعطاء الغلال للأهالى 
وتخليصهم من الجوع حيث أنه هو السبب7). وهذا التهديد الصريح من جانب 
الوالي يدل على أن تصرف الكتخدا لم يكن بناء على أوامر حكومية» وإنما كان 
تصرفا شخصيًا ترتب عليه أضرار اجتماعية خطيرة على الأهالي وأدت إلى 
المجاعة. 


على أن الظاهرة ساعدت في تراكم الثروة لدى بعض الفتات المنتمية للجهاز 
الإداري ومنهم مشايخ الريف»: وكذلك حكام الأقاليم فقد ثبت أن أحمد أغا كاشف 
القسم الأول من البحيرة استولي على ثلاثة عشر الف قرش من أموال الأهالي7). 
ويرى البعض أن التراكم كان أحد نتائج التوسع في الزراعة ولكن هناك عوامل 
إضافية ساعدت في تسريع عملية التراكم للثروة منها ممارسة مشايخ القرى للنهب 
المنظم سواءً من الفلاحين أو من أموال السلطة/؛). 

ومع تزايد ثروات مشايخ الريفء بدأ الأتراك يخافون على أنفسهم وعلى 
مناصبهم الإدارية» فطبقا لما أورده حككيان شكي مدير تركي من "أنهم (أي 
المشايخ) أصبحوا ممتلئين كالخنازير والكثيرين منهم قد اغتنوا للغاية من خلال 
سلب ونهب الفلاحين المساكين وإذا سمحنا لهم في الاستمرار في تكديس الأموال 


)١(‏ معية سنية تركيء تراجم ملخصات دفاترء محفظة 47» دفتر؛ 4: وثيقة 04 4» من الجناب 
العالي إلى حسين بك مأمور نبروهء 7١‏ ربيع الأخر744١117/1١ه‏ سبتمبر 1471م 

)١(‏ أحمد الدماصىء الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشرء ج١»؛‏ مرجع سابق» ص158. 

(؟) معية سنية تركي» تراجم ملخصات دفاترء محفظه ١7ء‏ دفترة1ء وثيقة ؟٠ء‏ إلى ناظر الأقاليم 
البحرية. 74 صفر9؟؟1١م.‏ 

(4؛) محمد صلاح أبو نارء مرجع سابقء ص478. 
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فإنهم سيستجمعون شجاعتهم ويطردوننا من الأرض تماما7). و لم يكن الأتراك 
أقل شراسة في استنزاف الفلاحين من هؤلاء المشايخ الذين كانوا يخاقون منهم» 
ويحقدون عليهم. 


ومما لا شك فيه أن الآثار السلبية تفوق كثيرًا ما ذكرناه» لأننا ندرس ظاهرة 
في إطارها الورقي 'الوثائقي' وليس في إطارها الواقعي» ولكن من خلال الرصد 
السابق لهذه النتائج يمكننا القول أن: الفساد أثر بصورةٍ مباشرةٍ على مشروعات 
الدولة التتنمويةء الأمر الذي أدى إلى استئزاف جزء كبير من جهود وأموال الدولة 
في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار الفساد في القطاعات الحكومية 
المختلفة» كما لم يسلم المجتمع وخاصة الطبقات الفقيرة من الاستنزاف المباشر 
للأموال من جانب الموظفين الفاسدين» ونلاحظ أن الفلاحين كانوا من أكثر الفئات 
الاجتماعية التي تضررت بصورة مباشرة من فساد موظفي الإدارة في الريف. 


.١١١ص جبريل بيرء مرجع سابق»‎ )١( 
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المللاحطوق 


الملحق رقم( ١‏ ) 


1ي تبن الاوك وع رفحت عرد 0 000ل 
التلوئ لات صو 


2 
ظ 


سبووورس لناب اماي 


اس رق تدم كه 
ع1 5 اواحلا 1 0 
لوأف م : 2 )12 5 / 0 
1 معكوز ووز ولاق والانباع ر: ريون مهوي رطا إقروة 


وم وري الؤنان اي الما الاب اقباس 
ةرامع مؤلدف لوف فطق بر ارون لات هيابع 
توقيرواعبلنرن اليازصده ,اقلم امنوشي حمطوها عليااات ناعم لبو فا ل ا ااا 
اللنوتيرواغيارج ب رديه با كذ م أضوليرختمه 0 0 
يا نال وك الفا لاه سر لين 
الزح كار كالشفقة حل لجاع وري عبان ولتراحةم فإمواطهم قبساعإ ةا ند الام 


كً ع الائل زبوتضط و وارا به 


أءل الحوادث الكوني وا مظام والحوادث لكا ةا ساون واج الاق سكري ريل ْ 

ةكد سيان كد جلمياف وبونوا اذ اومان كءا ‏ سس خض من 
سواكات الناحية امول لها وتنمواعا مل يتناس ون حي الوايشتقي وان 
دداياللول لمالغايروالصيابز ويروا د ا منادا؛ وتتسجهائ ؟ لعل لسو 
هنا وتبقوه سزراء[راحت ايرام و الماحية زهاوتبادرواباء] رم وجلب 4 حنم ولقرللاب ا م 
دالعل بمشامونء دلائنا لغوم اعلروع وا عت روم غاب الا ...سام بال 


هذة صورة فرمان شريف ورد من الديوان العالى بمصر المحروسة مشمول 
زيادة ولا نقص . 
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صدر هذا الفرمان المطاع الواجب القبول والتشريف والاتياع من ديوان 
مصر المحروسة خطابًا إلى قدوة القضاة والحكامء حاكم الشرع الشريف بالمنوفية 
زيد فضلة وقدوة الأماتل والأقران كاشف الإقليم زيد قدرة وساير أرباب الكشوفية 
والمباشرين اليازجية بأقليم المنوفية تحيطون علما أن ناحية بشرى يلولة وكفرها 
الكاين بالأقليم المذكور أهاليها أنهوا لديواننا وتظلموا حالهم بالاضمحلال الذى حل 
بهم من تسلط الحكام وكثرة المظالم والحوادث والمغارم والتمسوا الترّحم بحالهم 
والشفقة عليهم لأجل عمارهم ورى أطيانهم واستراحتهم فى مواطنهم قبنا على ذلك 
قد ترحمنا بحالهم ورفعنا عنهم كامل الحوادث الكشوفية وللتكاليف والتساويف 
والركبات والدفن والشكاوى ولم يكن عليهم بعد ذلك شيا من ذلك جملة ويكونوا 
معافون من كامل المظالم والحوادث المذكور جملة قاطبة سوا كانت الناحية 
المذكورة وكفرها وتمنعوا كامل من يتعرض, لهم بطلب شى ولم تدعوا احد 
يتعرض لاهاليهم مطلقا وداتمًا يكون لهم الحماية والصيانة وتجهروا به المناداة 
وتسجلوة بالسجل المحفوظ ويكون العمل بمقتضى فرماننا هذا وتبقوه سندًا مخلدا 
تحت ايدى اهالى الناحية وكفرها وتبادروا باعمارهم وجلب راحتهم وتقيدوة بدفتر الأقليم 
والعمل بمضمونه ولاتخالفوه اعلموه واعتمدوه غاية الاعتماد /ا١‏ جماد أول 2.١77١‏ 


المصدر: محكمة منوف الشرعية» سجل 1 صسص/ا7 وديقة كلم /ا١‏ جماد 
الأول ٠ه‏ / أغسطس 6لام. 
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الملحق رقم (؟) 


"10 مرؤوم ايها 
0 رسام اانا رامضم الزر ل 1 
100 0 وشيلار ار امنا 70 راوزلا ال 0 
0 اراز 0 


:ض مرا رار لزن اهارا 
0 0 1 1 


0 لرورالل 


0 ا اما امل ماد 
0 كك تعد 2 


صورة مرسوم أمر بتقييده هنا: 

صدر المرسوم الشريف المطاع الواجب القبول والتشريف والاتباع من 
ديوان مصر المحروسة العالى دامت له المفاخر والمعالي خطابًا إلى قدوة القضاة 
قاضى الشرع بالمنصورة زيد فضلة والعلما الأعلام ونقيب السادة الأشراف ذوى 
الإحترام وقدوة الأماجد والأعيان طاهر أغا كاشف المنصورة ذيد مجده وكامل 
الوجوه والأعيان والأهالى ومشايخ القرا والبلدان بإقليم المنصورة تحيطون علما 
إننا قد ترحمنا بأهليه البلاد وصيانتا للفقرا والعباد وديعة الله قد رفعنا ما يطلب من 
البلاد لطرف كاشف الإقليم من بشارة القفطان والتقدمه والكلف والتساويف ما عدا 
البرسيم والتبن ومن الآن وصاعد كاشف الإقليم لا يطلب منهم ذلك ولا يتعرض 
لهم بخصوص ذلك وإن طلب شئ من ذلك لا يعطوه أهالى البلاد والذى يتعدى 
عليهم من الكشاف بطلب شئ مما رفعناه يحضرون لديواننا يفيدونا بالإعلام ونعلم 
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بذلك كاشف الإقليم فعندما يصير معلومنا بمرسومنا هذا تبادر بعمارة البلاد وراحت 
العباد ولا يطب من البلاد شئ مما رفعناه من المشروح أعلاه جملة كافيه ماعدا 
البرسيم والتين وتجهروا بذلك المناداة ويكون العمل بمقتضاه وتسجلوه بالسجل 
المحفوظ فعليكم بذلك الامتثال والسمع والطاعة ولا تخالفوه اعلموه واعتمدوه غاية 
الإعتماد . 


حرر في ذى القعدة 5ه 


المصدر : محكمة الدقهلية الشرعيةء» سجل 14 وديقة * 241 ص 5 21١‏ 
فرمان من محمد علي إلى حاكم المنصورة؛ 4 ذي القعدة 11777ه / ٠١‏ نوفمبر 
مام 
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نظارة مبيع القماش والحريرء أشغال | إدارة الأمور الإفرنجية ومبيعات 
الفابريقات 2 - الإسكندرية 


صلم ان 
اكور ت كلك كنين ا شرف السال, 

البصمة خانة وفروعهاء الباقرخانه 
الكورنتينة (الحجر اله 

مصالح الجمارك والعوائد ببولاق ومصر !| بيت المال 

القديمة»ء مخزن مهمات الفاوريقات ببولاق 
الضربخانه؛ المكررخاته 


فاوريقه الخرنفشء فاوريقه السيدة زينب | إدارة الأبنية 
الاسبتاليات 


فاوريقه الآلات ببولاق. 


المصدر: دار الوثائق القومية: سجلات ديوان خديوي عربي» ديوان 
الجفالك» سجلات محكمة إسكندرية الشرعيةء محافظ المعية السنيةء محافظ ديوان 


خديوي تركي. 


231 


الملحق رقم (4) 


حضرة أحمد باشا مدير الأقاليم الوسطى أرسل شقه إلى مجلس المشورة 
مضمونها إنما جال فى الماموريات أتى إليه المامورون والقايمقامات جميعا فمن 
وجدة من القائمقات متكاسلاً فيما يجب عليه من الخدمة وأرسله إلى ميناء 
الإسكندرية» وانتخب بعضا من مشايخ القرى المعتمد عليهم وجعلهم قايمقامات بدلاً 
من أولئك» ولكنه فى بعض القرى لا يوجد من المشايخ من هو جدير بأن يجعل 
قائمقام وإذا وجدوا يتكاسلون فى خدمتهم وفى توريد الغلال التى تطلب منهم 
ويخفون الغلال ولذا يحصل التضييق على الرعية بقلة التوريد وحيث أن بعضا 
منهم يسلك طريق الفساد فيطراء الخلل على خدمة الميرىء ينبغى لاجل الوقاية من 
ذلك ولأجل اهتمامهم فيما يطلب منهم من الخدم بأن توضع القاتمقامات من أولاد 
العرب فى القرى المضبوطة وتوضع قائمقامات من أولاد الترك فى القرى التى 
أهلها يتبعون الفساد وكما كان سابقا هذا التماس المامورين ولأنه لا يوجد فى بعض 
مشايخ الأقاليم الوسطانية أناس ممن يعتمد عليهم كسائر الأقاليم حيث كان أكثرهم 
أصحاب حيلء وإذا أدبوا لا ينتهون وماداموا فى هذه الحالة فلا تجرى الأحكام كما 
ينبغى فيلزم أن يعمل ترتيب لذلك وأنه طلب من أهل المجلس إرسال خمسة أنفار 
لأجل تحرير الأقاليم الوسطانية» وأرسل بموجب ذلك خلاصة وإذا ستلوا عن حالة 
التحرير قالوا إن بعضهم حق قريتين وبعضهم حق ثلاثة واعتذروا بأن حسابات 
الأقاليم ليست صحيحة ويعسر تحقيقها ويدم ذلك مدة طويلة. 


محافظ الوقائع المصرية» محفظة١»:‏ حوادث مجلس المشورة١٠‏ ربيع الأول 
1ه / أغسطس ١١18م.‏ 
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الملحق رقم (0) 


بأن جنابه العالى استخبر من محمد أفندى ناظر فابريقة بحر الغرب بأن 
حكام برلس يظلمون عمال القلوع ويلحقون بهم الغدر ويدفعون لهم أجرة أعمالهم 
ناقصة بحجة أنه جار خصمها من ديون قراهم المطلوبة للميرى وأن هذه الأحوال 
تؤدى إلى إنكسار خاطرهم وشوقهم وتسبب فى قعودهم عن العمل وتأخر صنع 
القلوع اللازمة للأسطول المصرى وإن جنابة العالى لنا استعلم هذه الكيفية من 
الحكام المذكورين أجابوا بعدم صحتها وادعوا بطلانها قأمر بإرسال معاون إلى 
رشيد لتحقيق المسألة فى حضور الجمع وقد ظهر من التحقيقات صدق رواية محمد 
أفندى وكذب إدعاءات الحكام بناء عليه أرسل جنابه العالى تقرير المعاون المذكور 
إلى المجلس للإطلاع عليه وترتيب العقوبات اللازمة لهؤلاء الحكام الكاذبين مهما 
كان مركزهم وشخصهم بموجب أحكام القانون . 


معية سنية تركيء» تراجم ملخصات دفاترء محفظة »٠١‏ دفتر؛ ©» وثيقة١ 71١‏ 
أمر عالي إلى مختار بك ناظر المجلس» 8 جمادى الثانية ٠6؟1١ه/‏ أكتوبر 
5 ام. 
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الملحق رقم (5) 
تهديد الصرافين اليهود الذين يزيفون النقود بالطرد من البلاد' 


مرسوم صادر إلى الكتخدا بك :- 

بلغني إنه يجرى تبديل النقود بفئ أزيد وكلما اتصل ذلك بالموظفين وسئلوا 
عن ذلك يجابون بأن هذا من عمل التجار وحيث أن معاملة التجار مع خزينتنا فلا 
يعود ضرره لغيرهم إذا فعلوا ذلك وقضية التبديل هذه كانت شائعات فى 
الإسكندرية أيضا ولما اقتصرنا مستولية أمر التبديل على الصرافين أخذ يسير فى 
نظامة وأريد الآن تخليص مصر أيضًا من هذا الاعوجاج وهذه الوصمة وذلك أنه 
لايوجد ولن يوجد ولا يصح أن يوجد من يقوم بتبديل النقود غير الصرافين فمن 
البديهى أنه إذا قطعت أيديهم عن هذه المعاملة تزول هذه الغائلة وعليه يلزم وصول 
مرسومنا هذا أن تستحضر إلى غرقة الديوان صرافى اليهود كافة سواء كانوا 
مقيدين فى دفتر الرعايا وأهل الذمة أو كانوا فى عداد المحميين مع إعداد الزوارق 
فى المرفأ وتقول لهؤلاء اليهود بتوجيه الخطاب إليهم 'أيها اليهود لا يوجد من 
يتدخل فى شؤون تبديل النقود هذه سواكم ولا من تعود هذا الفساد غيركم فلا تكون 
إزالة هذه الوساخة إلا فيما بينكم فعليكم أن تربطوا هذا الأمر بنظام لا يتخطى 
حكمة ولو بثلث بارة وإلا فها أنا قد أعددت مقدار كيت وكيت من الزوارق لطردكم 
من البلاد مع أولانكم وعيالكم فتركبونها وتذهبون فيلزم أن تقرروا الآن أى هذين 
الشقين أوفق لمصلحتكم وأجدر بعملكم تقرير! بانَا بحيث لا يعمل أحدٌُ منكم هذا 
العمل فى أى وقت كان تنفون وتطردون أنتم ومتعلقاتكم وها هى الزوارق جاهزة. 
فتقطع الكلام بهذا الوجه فإذا بت هولاء اليهود القول على كلمة واحدة من غير 
تردد وتعهدوا بإزالة قضية التبديل هذه وبعدم جريانها. على الألسن بعد الآن فبها 
ونعم وإن ترددوا وعاندوا قيد شعرة فأركبهم جميعا في تلك الزوارق الجاهزة 
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وأرسلهم إلى الأسكندرية والحاصل إن حيث كان مطلوبنا في هذا الشأن هو إجراء 
إحدى هاتين الصورتين وأنهاء الكيفية إلى طرفنا أصدرنا مرسومنا هذا وأرسلناه 
لإجل التفهيم والتنبية على ذلك فى ١9‏ صفر .١7795‏ 


المصدر: معية سنية تركىء تراجم ملخصات دفاترء محفظة »١‏ ونيقة 5 
مرسوم صادر إلى الكتخدا فى ١5‏ صفر 75١ه‏ / أكتوبر؟187م. 
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الملحق رقم (/) 


الرد على تقرير مقدّم من المعلم باسيليوس بخصوص وضع نظام للقضاء 
على الفساد المنتشر فى أثناء إنشاء المبانى الحكومية ء 


قدم المعلم باسيليوس إلى المجلس تقريرا اقترح فيه وضع نظام محكم بقى 
مال الحكومة أن تضيع من جراء الحيل التى لا ينضب لها معين عند إنشاء المبانى 
الأميرية مهما بالغ ناظر المبانى فى المراقبة وعلى الرغم من حضوره بنفسه 
توزيع أجر العمال وتقديم أثمان بعض المشتريات كما هو مبين بتقرير محمد أفندى 
ناظر ديوان التقارير. وقد ذكر المعلم باسيليوس فى تقريرة هذا أنه تنفيذا للأمر 
العالى القاضى بملاحظة أعمال البناء والإنشاء قد أرسل خمسة من المباشرين 
معززين ببضعة معاونين ليجوبوا نواحى القطر متحرين ما يجرى إنشاوؤة فى كل 
قسم من القناطر وسائر المرافق ومتحسبين كل ما هو متعلق بالنفقات. فلما نظر 
المجلس فى هذا التقرير يوم 74 ذى القعدة إصدر أمرة المفصل الذى يأمر أن 
يكون صرف النقود على مرأى من نظار الأقسام على الدوام ومن المأمورين أن 
كان المبنى قريبًا من مقامهم وبأن يحرص الموظفين على أن يمسكوا الدفاتر فى 
الحساب وتوزيع الأجور على نمط كفيل بمنع السرقة والإختلاس فالديوان يبلغ اليوم 
هذا القرار إلى المأمورين الستة المذكورين فى العنوان... 


المصدر : ديوان خديوي تركيء. ملخصات دفاترء محفظة "4» دفتر 15لا 
وثيقة 777ء من الديوان الخديوي إلى مأموري الجعفرية وطنطا والمحلة وزفتى 
والشباسات ونبروه والأقاليم الوسطانية والبك الدفتردارء وإلى إبراهيم باشا الكبيرء 
أواخر ذى القعدة 55 11١ه‏ / مايو ٠187م.‏ 
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الملحق رقم (8) 
القائمة التالية توضح بعض قضايا السرقات التي تمت في فترة الدراسة: 


القبض على يصاصين بتهمة السرقة. 

اتهام أحد عشر صرافا بالسرقة في الجيزة. 
القيض على ناظر مبيضة بردين بتهمة السرقة. 
سرقة السمن الميري. 

ظهور سرقات في فابريقة الجوخ. 

اتهام مباشر نبروة بالسرقة. 

سرقة حديد من مسبك الحديد. 

ناظر قنطرة سرياقوس يسرق أموال الأهالي 
سرقة نقود من خزينة المحلة. 

سرقات في أشوان الغلال. 


سرقة بعض القطن من محالح 


الوقائع المصريةء ديوان خديوي تركيء معية سنية تركي» شورى المعاونة» 
محافظ أوامر الجهادية. 
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الملحق رقم (5) 
جدول لبعض قضايا الإختلاس والرشوة والسرقة في عصر محمد علي:- 


احا تي ارد السلا بالسطلع 
5 هم1811م 
13هم1477م 
هم1857م 
1هغ14877187ام 
7هغ14178-147ام 
15هم/14155-1458ام 
6هغ250-18595ام 
1هم85.0١4511ام‏ 
1 ه/47721891ام 
4هغم42187ام 
481هم181518595م 
66 هغ:89١1456-1ام‏ 
6١‏ هغمه 1478م 
7ه/4157/189ام 
67 ه 1458م 
14هم188م 

6 هغ1215م 
5هغم.18م 
/1هم/1441م 

4" ١هم/53:م8‏ ام 


هغ1442م 
05همه1415ام 


5هم845ام 
15ه/14829م 


المصدر: وثائق عصر محمد علي. 
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الملحق رقم )٠١(‏ 


هذه صورة فرمان ورد من ديوان حضرة أفندينا محمد على باشا:- 

صدر الفرمان الشريف المطاع الواجب القبول والتشريف والإتياع من ديوان 
مصر المحروسة خطابًا إلى قدوة القضاة قاضى الشرع الشريف بناحية منف العليا 
زيد فضلة وشيخ العرب محمد الشاذلى شيخ السبكيةء وشيخ البدانية» ومشايخ زاوية 
رزين» ومشايخ طهواىء» ومشايخ شنشورء ومشايخ الفرعونية» ومشايخ وردان 
بوجة العموم تحيطون علما أن حال وصول فرماتنا هذا إليكم صحبة كاشف الغربية 
سابقا الحاج عبد الله اغا رافعة تتوجهوا لطرف قاضى الشرع الشريف بمنف العليا 
وتشهدوا بما تحققوه وتعرفوه من خصوص ما أخذ كاشف إقليم المنوفية من 
الحيوانات والأشياء من ناحية الطرانة هل هى أموال عربان أو أموال فلاحين 
ناحية الطرانة المذكورة ولا أحد منكم يطلع صاحب لأحد الفريقين أو يقول هذا 
كاشف الإقليم يحسب حسابة أو يقول أو يقول عربان نخشى منهم فى المستقبل نوكد 
عليكم تشهدوا بالحق والحق أحق أن يتبع والشهادة الحق تودى إلى الطريق 
المستقيم والشهادة الزور تودى إلى الخسران ونار الجحيم فتكونوا مبادرين فى 
شهادة ذلك بوجة الحق ولا تكتموها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ويخلفه الندم إذا أزل 
به القدم ونعلم ذلك قاضى الشرع الشريف مهما... عليه الشهادة بوجه الحق تبادروا 
فى إعلامة فور الحكم ذلك واعتمدوه غلاية الاعتماد. 


المصدر: محكمة المنوفيةء سجل رقم 5*4 ص78ء ونيقة 5 26 ٠‏ ربيع 
الأول ١7؟1اه‏ / مايو 5٠18ام.‏ 
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الملحق رقم (11) 


من المجلس العالي إلى الديوان الخديويء يؤذنه بقراره رقم ١٠١‏ الصادر 
تعقيئًا على ما كتبه حاكم البحر شاكر أفندى بشأن وكيل ساحة مصر القديمة الذي 
ارتشى واقر بالرشوة وبشأن عبد الكريم البصاص (الجاسوس) الذي أجمع أهل 
الخبرة وذو الوقوف على ٠٠٠‏ في الفتنة وإيغاله في التدليس والتزويرء وإذا كان 
المجلس العالي قد وافق في قراره هذا على الإجراءات التى اتخذها حاكم البحر 
إزاء هذين المجرمين فإنه قد كلف مأمور الديوان الخديوي أن يأتى بالمجرمين من 
محبس حاكم البحر إلى حيث يوكل بهما من يجلد كل منهما مائه سوطا ويستوفى 
من تيمور ما بقي في ذمته من الرشوة ثم يخلى سبيلهماء كما كلّفه أن ينبه على كل 
من يجب تنبيهه من الموظفين» إلى عدم استخدام مثل هذين المجرظفين من ذوي 
التزوير ٠٠60١‏ 


المصدر: ديوان خديوى تركى» تراجم ملخصات دفاترء محفظة 65 
دفتر 7 الل ونيقة 7١ ١‏ من المجلس العالى إلى الديوان الخديوي» ٠‏ "ربيع الأول 
6 اشا. 
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الملحقي رقم (؟١)‏ 


أهلاء# لسن لوم اوش رحا رسع مول وي“ ا 


د الو و ب 
5 املسم 9 


1 


0 جرب خرن ساان ادي رطا 38 و 3 

قدواءش وعل الممالم لل ذكورة من القاناأومن مساس منداشل_اواتشنتللاس 
4 برضم ذكيك بالنقر ر* “.نض عرقت هناخ د كور» وعلىي مقتضى 3 لل 
ااصارة!لمذاكرةيكون مناسبا وحشمرةالا اموق اله سرح :اناد تسرف 
نوراق ضرا اعلا خلس 


عموان من أت تر من مبةاتلاثة 593 عزال ذكور ‏ 35 كلا حد تم 
لوؤار حا ١‏ ابعص ملوم لذ ذه جنيع ودقر” كيس بابض ع , 
سكس اختلامن لل فا وحمة الاتتلاسن كي 2 


لاسن رشواووزرسو اندعو ا بواعمال انيلو . 
0 ربعو عشبا لل اقابوات ن وقداثت هلمن نك انحن اذكو نه قصول 


المذى طلع علمم باأعام واكالشد تيع ميق ملعت 5 7 
لذ كررت تعاب زراعة بلي رجعيم اونب من الصا الاق ا 


لاهلا لسع 0 1 5 32 ْ 1 0 ١‏ 0 


2412 


جواب الخواجا حنا أن المبالغ الذي. طلعة بالتحرير على المشايخ المذكورين 
قدر إيش وهل المبالغ المذكورة من البقايا أو من حساب مداخل او اختلاس لم توضج 
ذلك بالتقرير فيقضى معرفة جنحة المذكورين وعلى مقتضي ذلك إذا :اصِارت 
المذاكرة يكون مناسبًا وحضرة الأغاا المومى ليه شوخ ينانا ويعرف اعنه الوأى 
لحضرة أهل المجلس. 

جواب حسن أغا أن تقرير.. من جهة الثلاثة مشايخ المذكورين كل أَحَد منهم 
تاظن خط فالنعطن متهم طلع ,عليه حمملة وكلاتين كيين :والبعضن متهم أزيغين, كيين 
اختلاس وأيضنًا وجه الاختلاس كونهم أخذوا من فقراء الفلاحين رشوة وزرعوا 
أطيان وادّعوا للديوان أنها شراقى والحال إنها... ويعود منفعتها إلى .الديوان وقد 
ثبت عليهم ذلك فائنين من المذكورين دفعوا الذى طلع عليهم بالتمام والثالث منهم 
تبقى عليه شئ قليل حكم تعريف المأمور والمذكوؤرين أصحاب زراعة فباى وجه 
يعاملون به من القصاص الرأى في ذلك لأهل المجلس. 

جواب محمد أفندى حيث إن حسن أغا يخبر في تقريره إن ثبت على المشايخ 
المذكورين اختلاس ويخبر أنهم زارعين أطيان كثير فإن كان المأمور يجزم بأن 
أطيانهم يزرعوا بخلافهم فعبرة لغيرهم يرسلون المذكورين إلى ليمان إسكندرية 
يقيمون فيه قدر سنة واحدة وإما أن كان بذلك يحصل إلى الأطيان المذكورة بوار 
وتتعطل أموال فيسأل من المأمور وبعد ذلك يضرب كل واحد منهم مائة كرباج 
عبرة لغيرهم أظن يكون مناسبًا والأمر لحضرة أهل المجلس. 


الوقائع المصريةء ١5‏ ربيع الأول ©154١اه‏ . 
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الملحق رقم )١١(‏ 
'أمر من محمد على إلى كاشف الغربية بضرورة دفع أسعار الحاصلات 
الزراعية للفلاحين بسرعة حتى لا تتعطل الزراعة". 


قد سمعت بأن المشتغلين بزراعة الأصناف في إقليم الغربية عندما يسلمون 
محصولاتهم من الأصناف إلى وكيل ناظر الأصناف فإنكم لاتعطونهم حقوقهم التي 
تظهر لهم في ذمة الميرى وتأخرونهم؛ وتجيزون تعطيل زراعة الأصناف على هذا 
الوجه وتأكدت ذلك أيضًا من مدلول عرائض بعض الفلاحين ونظرًا لما هو واضْحٌ 
من منطوق دفتر محمد أفندى وكيل ناظر الأقاليم البحرية المقدم إلى طرفنا أن 
رأس المال المخصص للأصناف من مال الغربية هو...4: كيس والمال الذي 
أحيل على غهذتكم تحصيله للخزينة هو 5567 كيس و7417 قرش فما دام هذا هو 
الحال فإن عدم دفع مطلوب الفلاح التى تظهر له فى ذمة الميرى وتأخيره وعدم 
إرسال نقدية إلى الخزينة أيضًا بين حين وآخر مناف للمصلحة من كل الوجوه ولو 
ظاهز أتكم مشعولين بسائر الأمور بحسب مقتني الوظيفة كذلك يجب إشزافكم 
بالوجه الحسن على مسألة الأصناف المذكورة وأن تدفعوا إلى الفلاح مطلوباته التى 
تظهر له في ذمة الميرى عن أصناف محصولاته التى سلمها للميرى كما هو 
محرر تماما ونقدا وإلا يحال مطلوب فلاح عن الأصناف على مطلوب الميرى من 
نمة فلاح آخر وإلا يسلط فلاح على فلاح بهذه الصورة وإن تسعوا وتهتموا 
بتخصول ماق الخزينة نخدي الافتضاء كنا :هو مظلويقا: 


معبة سنية 3 » تراح ملخصات دفاترء محفظة 5» دفتر" أ | 
يه سنيهة دتركىء دراجم سر دشرا أمر كريم ! 
كاشف الغربية»ء وديقة /ااء ١‏ صفر 1555اها. 
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0 


15 3 5 
لقاع ل ويم يام موصاسهات ن سيم طعا ل وين احص عبرت ألحصرص له 


5 79 : 0 3 7 5 8 1 
أ يمد < ادم نأ سخص "١‏ بس حم 2227 سي قا حم سي ع حل ص ليم سس بع لسعم سم تمر مما ومسي ممما 


سصييي مسن .بساحم مم حيم مب ممصي أل ممصم لعمر ل بن سيا مسميحم لسعم عزر وصوب لسسع مم حم د أصصير صب سس ساس أ لصم ص جوم لصي اط يحي ممم صر مامسي ار اه بيحد ا إحوصة 2 نيم عمسا ١‏ تمده ٠‏ مسعفت ١‏ مسح صصح بمسميديم: 


الملحق رقم )١4(‏ 


و وأ عودة ميقاى را للومما بنه : ونيا 


أهتد ع لظف للها طعد احا د ةمه كوو سين بود عم تم مالو ريه تومن ضابو: مه 
محلو ا خيلوظ ١‏ مارحن طرق وكشا يسما ويا لثوقوء خنان وز من شرك نانها جم نا الاناعم: بغب 

:نامك" بتأعاه ا نه يان ماد ورو دعاب مو لزغت ث0 فا انف ازا عه اطذلورى مزه تع عرمم 
3 ين «عاراياانترمة وذ نار د و19 اعيثها تاج نفوهل كذ ا 


للد .مزل م ه 


1 نو اركتىة. ب وذ عمط قفا د كذو ارا خان حن سرقة ‏ للدت وه عولة ١‏ الك 


انضرع مسر ويتاع ذم عوفة ئاض «طظدن :نل فقره إن كز وارية عه طاد والقهدور كود أ سم 
أ سكو عذال و امنا مه احذكورى وقىئ دوق يكوهمز ١‏ اوشاء قلت ١‏ حرتوباكوم عن ١‏ نف 2 دممم 
كرائل المت لتواء اهاب نانه نانا رق يعن ونا عيها 5ه امطلود تان لقع : ا 
بيد 0 ادق هعرزم لماك مكل دقه فون م تعر دم و دياق لدرثؤنا يه نه وغق ' اليك 
تيه تلات يواتف مدن مشماهماعظاء دحي واد علم عهذء ع طلا 
!بج زكر ووورونقى فرق تمع فلو رقمب صالا ع هن لوو عابه اانه اكوك ير اميا علم” 
:عا در معد ما تق 7 اطي ونا تقاوق وود وعوص عو ززم :واه ما كوف (فتروكو ( وهد, 
أوعها توجار عشم وبلل وت ان وح كرششل المنسّلهوحّ يواه ما جاب ا كدنع دشل دوشاء كوم واوا 
مذي فسن كت مانام عزا, وبتزمد يلوخ طهغويزدم زا مايه وهم بك 


ل ونه جهو موسي امو هر 


.عولد در موص بد بوادى وكا نع عم الور دوي سركية هاعم رك فاع وان 


أبس اوتريهؤادة عنفول و قزل كنم وق ذهنىا وشم هم بكو هد يدها ١‏ قدي اذقات أ 
:سم وعى ء ذل هذا « دا اهاب ده حاني الور و لز رووقاى كز ترمد أرق ة كمع ! 
“وها صم والؤسصا يع ور اميا ها تعر تعطوايم ذ 0 دوكر ما رما فى لوتطل احركي فا خلال ١‏ 
أن بون مكيب ايف بيرم بنة عثة كيقول وكرطا | ا اكق فولاك 
: عطدمًا ولحما تا وه عع جما نك احور عرسم ورا ١ذ‏ يفا له يدا ؤم وسيل وقد 
أ اهرك عرقاء كان عرزي دويقاع مئة إواه وايد فشي انه وعم ميا طيئق احير عي الأ 
أ قم نه نمارةعتح عرركتوم نووق كملع نا اهنا ورد عدا وتعاده ساو مع عه 2 مره 
الضرق وذ :تل مه ملم اع همدي تانق اد مث الورق (تطع مله 
واخائع بن ا ومنو ا شق اله اذ« كان اعركمفؤكهع] اداع عاهه لم توع وصارى نت و9 يد 
أوز بوره ننه نحا وني يش فى ملاضمف ١ذ‏ از فى يده نوه كرا هرا كموي 
| ضع نه قاض نسراوية ود ردج هوي تسيل فم سابق روف وكوي إناه تيع وا اعادة كل دنا 
أ شويع ريا وركالهريف على ني وضعه وبي سند 6+ م قت فون التو ال المان احرش ميان وغوه 
ير هه دكاذا عالاد عاذ ا به المتقاجله اذا ب رف سدع ١‏ هوه الكل فنا الوزلور فادها 
اليبس بورع 
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ارخ عور لدو ىلعت به ش 

.يكنا ونج الممور دع ١‏ ناوى ما اميا لذتد باإطب ذمداك :زج بلطي هذ ديه هه تون الور 
وها ا طلية تكن عن يغام الافيعاةل دواطبانه > فو موي لطن دنا نالور : 
ادا عع امه لاا عا ادلم 1 لحرا مارورودها سدع خلة شر اردان > 059 
نه ان اخطلوب صانق عراشق ا خزتور وريه نلا . يه عدمص وفويووكا م عنة 0 2 
وثمراروراعيه اراقة اثريه مامه مث لهمي ارك م فيكيعرم توه لم حرق ولواواو < 
ومار ىالفهل وه ل م عه يا وى لمعو علو وم ب كان وك تميله منه تاليو مره 
ولواته ما ليت كاز رامع ماله ارد هوه لوقه مع ف ونا هنا كته ز اى فيج 
وعفاها تل نشر) شع دريتون لم فرفه باخرهف فَالعواىَ ودر يريك عاضّهَ لوعرجا مرلو) ١‏ طوا كرد 
وهنا © اناعم عله كرذى تو كن توب ا مغي ع وجع رهاق باب اطمرٌ وريه بالسمول لوي 
عر معطو وهوهنا وان مطلوب مه اللا يرق وله زدلعه وحار قأطايل وت 4ا سوم وطي) وبق 
اعاماراية ديه فا شد بلطي ببنا 4 ؤر واو فسن مهم با واه ملع المي أشوتوااب 
دعا اله على دوعه ذ مي تاذظع هن ره ذف نتطمع نون ردم ومعزلية دارج ة براق مضه 

فر عر رةس إلا و دوو نمالا هكرام رالود كنا ريه كل ١‏ ستغوب ويد رمه ووب رركو د كدعوم 
ودام ها افنم مما : 


صورة خطاب محرر إلى الجمعية الحقانية» نمرة ©١‏ غرة صفر 117517هم 
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مقدمًا كان عرض للديوان من واحد يدعى حستيين عيد من أهالي كفر 
موسى ضمن بلاد عهدة قسم منيا القمح شرقية في حق مشايخ الكفر المذكور 
المدعو أحدهم حسن الغول والثانى يسمئىّ محمد غزال بوقوع الخيانة منهم في مال 
الميري باتحادهم مع ناظر الزراعة بالناحية سنة 754١ه‏ بدعوى إنه صار ورود 
جانب مواشى للزوم الجفالك فما كان من المشايخ المذكورين إلا سرقوا بقرة من 
المواشى المحكى عنها وقد أيقوها عندهم حتي ولدت بعد ولادتها باعوها ونتاجها 
فضل عندهم كذا ورد جاموس. وبمروره على الناحية سرقوا جاموسة وياعوها 
فضلا عن تداخلهم في محصول الميري سنة ١17١ه‏ الذى قدرة 1٠١‏ أردب 
والذى ورد منه إلى الشون ٠٠١‏ أردبء ومرارًا يصير ضبط الأنفار الذين 
يرسلونهم المشايخ المذكورين لسرقة المحصولات ومن بعد مسكهم بمعرفة الغفرة 
يصير الإفراج عنهم بمعرفة الناظرء وخلاف ذلك فتحوا مخزن القطن وأخذوا منه 
» قنطارء ويلتمس حدود الأمر بسجن الناظر والمشايخ المذكورين وتعيين من يلزم 
للتحقيق. وعلى هذا قد صار استجواب المدعى بالعموم عن إيضاح الدليل المثبت 
لدعواه فأجاب بإنه بإقامة التحقيق يقيم البراهين. وبناءً على ما أنهاه المذكور قد 
شرح لحضرة متعهد تلك الجهة بإجراء التحقيق اللازم لذلك بكل دقة وبالاتمام 
يصير ورود الجرنال للديوان لينظر فيه ويجرى المقتضى وقد كان وصار. أجرى 
التحقيق اللازم عند المتعهد المومى إليه بمواجهة المدعي والمدعا عليهم بحضور 
من لزم حضوره بمحل الواقعة وورد جرنال التحقيق بشرح منطرفة رقم /ا ذو 
القعدة سنة 777١1ه‏ نمرة 75 وبتلاوة ما به اتضح أنه بالسؤال من المدعا عليهم 
أجابوا بضد ما قيل من المدعي وباثنى أجرى الأسئلة والأجوبة مع من لزم ذكر أنه 
صار السؤال عن مقدم العرض لما وجد وفيما بعد صار جلبه. وطلب منه إقامة 
الدليل المثبت لصحة دعواه فأجاب أن عنده دليل لأشباه البقرة والجاموسة الذى 
سرقهم حسن الغول أحد مشايخ الكفر المذكورء ويستشهد بأن علي خاطر وعلي 
فودة من أهالى الناحية وواحد يدعى عبدالل من بنها العسل ومقيم ببلدهم فهو لاي 
الأشخاص نظروا الشيخ المذكور بوقت سرقته الجاموسة والبقرة المحكى عنهم, 
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وأنه ليس أعرض عن مادة الغلال وعن محمد غزال الشيخ الآخر فالذي أوضح 
عنهم بالعرض وأحد يدعى أحمد قنديل إذ كان بصحبته وأخبره عن ذلك هذا ما 
أجاب به حسنيين وبحضور الأشخاص الذين يستشهد بهم عن سرقة البقرة 
والجاموسة والاستفسار منهم عن ما ذكرء أجابوا بعدم معلوميتهم ذلك وأوضحوا ما 
ينافى لأقوال المدعي كالمبرهن بتلك الجرنال» وبالاستجواب أيضًا من أحمد قنديل 
عن كيفية سرقة الغلال والقطن أفاد أنه لا يعلم هذه الأقوال مطلقا وحجد اتحاده مع 
حسنيين المذكور فى تقديم الأعراض إذا لا يكون له اسم به وعلى هذا تكرر 
الأسئلة والأجوبة مع المدعى فلم يقيم البرهان اللازم لإيضاح صحة دعواه» وبعد 
ذلك ذكر أنه وجد بيد المدعي المذكور عرض آخر مقدم فيه لسعادة البك مدير 
العموم تركي العبارة بهذا الخصوصء وحدد عليه أمر سعادته بتاريخ 4؟جمادى 
الثاني سنه 777١ه‏ باجرى التحقيق» وعن ذلك قد تصرح بجواب الحكم الموصي 
من “مضه كلك اتجية: على :التتركان: للمذكوون. بحرت «التطتيق الم: وتطيع كنيع 
والموضح بند 4١‏ من القانون المنتخب أنه إذا كان أحد الفلاحين أو شيخ الناحية له 
دعوه وجارى بشأنها مخاطبة ولم يوصلها بنفسه للحاكم وفيما بعد يتشكي فمن بعد 
التحقيق إذا ظهر غير محق يضرب خمسون كرباجًا. وهذا الشخص مقدم منه 
الأعراض للديوان وأرسله لمتعهد تلك الجهة. ومن قبل تحقيق دعواه قدم أعراض 
لسعادة مديري العموم وباجرى التحقيق لم تظهر لدعواه صحه. وبمقتضى بند 15 
من القانون المرقوم "إذا كان المدعى يظهر أن دعواه غير صحيحة فيجازى بما 
كان يجازى به المدعى عليه. وفيما تبين أيضًا من شرح المتعهد المحرر على 
الجرنال المذكور بالتاريخ المقدم ذكره أنه أجرى جزا المدعى المذكور بالضرب 
خمسون كرباج بالتطبيق لبند 4١‏ من القانون المذكور وصار إطلاقه من السجن 
حيث إنه أوان التخضير لأجل ري أطيانه وزراعتها. فعلى هذا قد تكررت 
المخاطبات فيما بين العمدة وبين حضرة المتعهد المومى إليه بما هو لازم لذلك 
واخيرًا صار ورودها بشرح من طرفه رقم " الجارى نمرة ٠١7‏ مذكورا به أن 
المطلوب من حسنيين عند المدعى المذكور لغاية سنة .51١‏ 85" قروش و6" بارة 
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وتمويلة سنة 57 بالضم 57١‏ قرش جملة ذلك 4545 قرش و6" بارة ومقدار زراعته 
أربعة أفدنة استحقاقه حيث زراعة سنة 57 بالمشاركة مع محمد عيد قريبه ولا 
يكون له أخوات ولا أولاد وجارى التحصيل منه كإسوة الأهالى بما إنه لو كان 
مقتدرًا على تأدية المبلغ كان يجرى تحصيله منه. فبالحالة هذه ولو أنه بأجرا 
التحقيق كما ذكر لم يتضح لدعوى حسنيين المذكور صحة لكنه بالنظر لكون هذا 
الشخص من أحد الأهالي ومن ما يماتل لتلك النفر لا يكون له معرفة بالمدون فى 
القوانين» ولا يدري عاقبة الأمر كما معلوم أطوار الفلاحين» وبذاك إذا حكم عليه 
بمقتضى بند 11 من القانون المتقدم ذكره يبقى فى باب المقدوريه بالنسبه لتجاهله 
فى أحوال المصلحة خصوصنا وإنه مطلوب منه أموال الميري وله زراعة وجارى 
التحصيل منه كإسوة الأهالي وسيق أجرً! مجازاته بطرف المتعهد بالتطبيق لبند١4‏ 
كما ذكرء فاذا تحسن يصير الاكتفى بما أجراه حضرة المتعهد المومى إليه وبما أنه 
مقتضيى رؤية ذلك يصير بطرف الجمعية الحقانية فوجب تسطيره....» وواصل لفه 
مذكرة وأوراق القضية البالغ قدرهم 54 بأكملهم» كما وردوا نومل من بعد شمولهم 
بمنظور العناية كلما استصوب وحدد به الأمر يكون العمل بموجبه ودام البقاء 


أفندم . 


)١(‏ ديوان الجفالك عربىء دفتر مضبطة قيودات وخلاصات وخطابات 
القضايا المنتهية» سجل553١»2‏ وثيقة ١‏ 6 ص كك لات غرة صفر؟1711اهس. 
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المصادر والسرا اجع 
الوثائق غير المنسورة 


الوثائق المحفوظة بدار الوثائق القومية : 

ديوان المعية السنيه عربي: 

سجلات: س١/4/17‏ يومية الجوابات والأوامر الكريمة الصادره يورشة 

سجل”7. 

ديوان المعية السنيه تركي ملخصات دقاتر (محافظ أرقام) : ©. 
ينمه ل سال الال لاا ل ذثلل كلل 55 همق لاق لام 5م لوم 
عل لال همكت“ شت تك ل لوض ل اى اي 1 معتل 


ديوان خديوي عربي : 
سجل١١‏ دفتر قيد اللوائح والأوامر. 
ديوان خديوي تركي : 


محافظ أرقام: م الل ا ال ال ار رش رش يشر انث 
مق لا "اق لاق لمق 25 عض اص لاص هص كص 8ص عوك أكى 1ل 


سجلات: سجل كلام صادر يومية» سحل” 131 سحجله ١م‏ وارد. 


ديوان المالية : سجلات المالية رقم لاه سجل قيد القرارات والخلاصات 
الواردة للمالية. 


محافظ أوامر المالية : محفظة ”. 
ديوان التفتيش: محفظة 4.: ٠١‏ تفاتيش أقاليم قبلي» محفظة ١‏ تفاتيش أقاليم بحري 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة .١5‏ 
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ديوان الجفالك: محفظة ؟. 
سجل لوائح رقم 551547,. سجل5555 قيد جرنالات القضايا الواردة» 
سجل0553 مضبطة الجمعيات الصادرة بحضور مديرين و متعهدين جهات 
ديوان المدارس: صادر عربي م١/١/1١ء‏ صادر فروع م١/1/لا.‏ 


ديوان شورى المعاونة : محفظة لال الع "كلم لل الا 53"5؟. دفتر: 
لمعك كلرلالء 5895. 


الجمعية الحقانية: محفظة رقم .١‏ 
سجلات الجمعية الحقانية تركى : س5/١١/5,‏ س5/١1١5/1.‏ 
أوامر المعاونة تركي : محفظة؟. 
ديوان الكتخدا: محفظة 21١‏ "؟. 
محافظ ذوات : محفظة١72.‏ 
محافظ عابدين: رقم 57. 
مجلس ملكية تركي: دفتر71١,‏ محفظة7. 
محافظ أوامر الجهادية: محفظة ؟. 
ترسانة بولاق: محفظة .١‏ 


محافظ الوقائع المصرية : محفظة 81 


المحاكم الشرعية: 

محكمة إسكندرية الشرعية : سجل ١857‏ 

محكمة قنا: سجل ١‏ مرافعات. 

محكمة الدقهلية: أرقام 25 5525٠6‏ . 

محكمة منوف الشرعية: أرقام: .١١57 11١785 ,1١1"١‏ 
محافظ الأبحاث : 

محفظة ١55‏ أبحاثء» تتضمن كتاب مترجم من اللغة التركية إلى العريبة 
بعنوان عبر البشر في القرن الثالث عشرء تأليف: محمد عارف باشاء ج233 
محفظة ١ه‏ الفلاح المصريء محفظة 1١1777‏ 


محافظ المديريات: 
الغربية : محفظة/ا,؟١.‏ 
دمياط: محفظة ”. 
الإسكندرية: محفظة رقم١.‏ 
رشيد: محفظة رقم .١‏ 
الدفاتر: 
دفتر أمور جنائية. 
دفتر ترتيب الوظائف. 


الأرشيف الأوروبي: يتضمن مجموعة وثائقية من الأرشيف الإنجليزي بها 
ملحسبات واللقة الدرينة لمجيمون الو تائق: 
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الوثائق المنشورة: 

أحمد فتحي زغلول : المحاماة» نص قانون السياستنامة 877١م‏ والقانون 
المنتخب» وقانون نامة السلطانىء» مطبعة المعارفء القاهرةقء ٠٠5١م.‏ 

أحمد فؤاد متوليء» الدكتور: قانون نامة مصرء القاهرةء /ا/51ام. 

أمين سامي : تقويم النيل» ج ؟,. دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة. 
7٠م‏ 

تقرير يعرض على المسامع الكريمة: مطبعة بولاق» د.ت. 

توقيق اسكندر: ديوان المعية السنية (السجل الأول)؛ مطبوعات دار 
الكتب والوثائق القوميةء القاهرةء ٠57١م.‏ 

رؤوف عباس حامدء الدكتور: أوامر عزيز مصر محمد عليء جزءان» 
دار الكتب والوثائق القوميةء 8٠٠”مء‏ 5١٠7م.‏ 

زين العابدين شمس الدين نجمء الدكتور: وثائق تاريخ مصر والعرب 
الحديث (دفتر مجموع إدارة وإجراءات © 1857م 8619 ١م)ء‏ القاهرة. ١٠٠ام.‏ 

عبد المنعم الجميعيء الدكتور: وثاتق التعليم العالي في مصر خلال القرن 
التاسع عشرء دار الكتب والوثائق القومية» 5١٠7م.‏ 

فيليب جلاد: قاموس الإدارة والقضاءء ج"؛: المطبعة التجارية: 
الإسكندرية» ١14851م.‏ 

قانون الجفالك: طبعة بولاق» 51705١ه‏ . 

لاتحة الفلاح: مطبعة بولاق, 148؟11ه . 

محمد خليل صبحي : تاريخ الحياة النيابية في مصر في عهد ساكن 
الجنان. محمد على باشاء ج ه5؛ مطبعة دار الكتب المصرية.ء 3159١م‏ . 
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المخطوطات : 


المملكة المصرية» مخطوط بدار الكتب. رقم 7 


المراجع المعربة: 

أندريه ريمون: المصريون والفرنسيون في القاهرة 34/ا1١1ل‏ ١1٠148م2‏ 
ترجمة بشير السباعيء الطبعة الأولى»ء عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» القاهرةء ١١٠٠م.‏ 

أنور عبد الملك: نهضة مصر (05٠8١1857/1م)‏ ترجمة : حمادة إبراهيم» 
الهيئة المصرية العامة للكتابء. القاهرة ١٠٠٠م.‏ 

جبرييل بيير: دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثةء ترجمة 
وتقديم: عبدالخالق لاشين» عبد الحميد فهمي الجمالء مكتبة الحرية الحديثة» 
القاهرة, 915 ام. 

روبرت هنتر: مصر الخديوية (0٠8١-14873م)‏ نشأة البيروقراطية 
الحديثة» ترجمة: بدر الرفاعيء؛ المجلس الأعلى للتقافة» ©١٠٠م.‏ 

عفاف لطفي السيد: مصر في عهد محمد عليء ترجمة عبد السميع عمر 
زين الدين » المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة» 5١٠٠م.‏ 

فرد لوسون: الأصوال الاجتماعية للسياسة التوسعية في عصر محمد 
عليء ترجمة: عنان الشهاويء المجلس الأعلى للثقافة ©١٠٠1م.‏ 

كلوت بك: لمحة عامة إلى مصرء ترجمة محمد مسعودء دار المؤقف 
العربيء ط”ء القاهرة:١١٠٠م.‏ 
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كينث كونو: فلاحو الباشاء ترجمة سحر توفيقء المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة 7١٠٠٠م.‏ 

مورو بيرجر: البيروقراطية والمجتمع في مصر الحديثة» ترجمة محمد 
توقيق رمزيء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. ام. 


عر هوي امرووول» الإتجاك لزني قن عي تنه على جوشان: لنولة اقحديلة 
تعريب أحمد محمد عبد الخالق بك وعلي أحمد شكريء مكتبة الآداب» د.ت. 


هيلين أن ريفلين: الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع 
عشر. ترجمة: أحمد عيد الرحيم مصطفى» مصطفى الحسيني» القاهرة, دار 


المعارفء 5717١م.‏ 
المصادر والمراجع العربية: 


أيو السعود أفندي: منحة أهل العصر بمنتقى تاريخ أحياء مصرء ط بك 
مطبعة وادي النيل المصرية. القاهرة 55 اها 


أحمد الحتة» الدكتور: تاريخ مصر الإقتصادي في القرن التاسع عشرء2 
النهصة. المصرية: القاهرة. لاه أم. 


أحمد الدماصيء الدكتور: الإقتصاد المصري في القرن التاسع عشرء 
جكاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. ام 8 


المصرية العامة للكتاب» القاهرة, كنم آم. 


أحمد السعيد سليمان» الدكتور: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبيرتي من 
الدخيل» دار المعارف» القاهرة, ام. 

أحمد الشربيني» الدكتور: تاريخ التجارة المصرية في عهد الحرية 
الاقتصادية 1١5 ١44٠‏ امء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 156١م.‏ 
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أحمد رشيدء الدكتور: نظرية الإدارة العامة» دار النهضة العربية» 355 ١م.‏ 

أحمد رفعت خفاجىء الدكتور: جرائم الرشوة في التشريع المصري 
والقانون المقارنء طاء القاهرةء 93217١ام.‏ 

أحمد عزت عبد الكريمء الدكتور: التعليم في عصر محمد عليء مكتبة 
النهضة المصرية:» القاهرةء 1311748١م.‏ 

أحمد قمحه: نظام القضاء والإدارة» مطبعة الجريدةء» طاء ١١٠15م.‏ 


ع إسماعيل محمد زين الدين» الدكتور: الأجانب ودورهم في الإدارة 
المصرية ١8٠٠‏ ىلام دار التقاقة العربيةء 2امم. 


السيد شتاء الدكتور: الفساد الإداري ومجتمع المستقبلء المكتبة المصرية»ء 
الإسكندرية, 7١٠٠1م.‏ 

إلهام ذهنيء الدكتورة: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن 
التاسع عشرء الهيئة العامة للكتاب ©395١م.‏ 

رؤية الرحالة الأوربيين لمصر بين النزعة الإنسانية والاستعمارية؛ 

طاء دار الشروق» 6١٠١م.‏ 

أمين مصطفى عفيفيء الدكتور: تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في 
العصر الحديثء مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, 1965١م.‏ 

إميل فهميء الدكتور: التعليم الحديثء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة. 


/ال11كام. 


حت حازم الببلاوي» الدكثور: محنة الاقتصاد والاقتصاديين» دار الشروق» 
القاهرة, ووه ام. 
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حلمي أحمد شلبيء الدكتور: المجتمع الريفي في عصر محمد عليء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة ام. 


حلمي أحمد شلبي: الموظفون في عصر محمد عليء الهيئة المصرية 
للكتاب» أم. 

حمدي الوكيل: ملكية الأراضي الزراعية في مصر خلال القرن التاسع 
عشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب,ء القاهرة. ٠٠وآم.‏ 

-- راشد البراوي» الدكتور. محمد حمرزة عليش: التطور الاقتصادي في 
مصر في العصر الحديث. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 15155م. 

راضي محمد جودة: السويس مدينة التاريخ» محافظة السويس» كلءآم. 

روحي البعلبكي: موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدةء طاء دار 
للم للملابية: بووو ته 14317 

زين العابدين شمس الدين نجمء الدكتور: معجم المصطلحات والألفاظ 
التاريخية» القأهرقء ٠"‏ ٠ام.‏ 

رين العايدين شمس الدين نجم: إدارة الأقاليم مصر -ه.48-١/م‏ امء دار 
الكتاب الجامعي» القاهرة /184 ام. 

زين العابدين شمس الدين نجم : الدولة والمجتمع مصر في القرن التاسع 
عشرء دار الكتب والوثائق القومية» /ا٠آام‏ 

سلوى العطارء الدكتورة: التغيرات الاجتماعية في عصر محمد علي» 
طاء دار النهضة العربية للطبع والتشرء القاهرة. ادلم 

شيوه كار: أحياء بلادي محمد على باشاء ترجمة: إميل مرادء دار 
المعارف» ام 
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صلاح الدين عبد الوهاب» الدكتور: جرائم الرشوة في التشريع المصري 
(دراسة مقارنة)» طكل دار الفكر العربي /21 ام 

- صلاح الدين فهمي» الدكتور: الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية» الرياضء» ١ه‏ 


+ صلاح هريديء الدكتور: الحرف والصناعات في عهد محمد عليء دار 
المعارف القاهرة, .١546‏ 


صلاح هريدي: دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصرء عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. طثء ١٠٠٠١م.‏ 

عبد الرحيم عبد الرحمنء الدكتور : فصول من تاريخ مصر الاقتصادي 

والاجتماعي في العصر العثماني. الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة»ء 
ام 

- عبد الله بن عيد المحسن الطريفيء الدكتور: جريمة الرشوة في الشريعة 
الإسلاميةء الرياض2:؟38١م.‏ 

عبد المنعم الجميعىء الدكتور : عصر محمد عليء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرق ١٠٠5م‏ . 

عبد المنعم عوض الله.ء محمود عباس حمدي: دراسات في المحاسبة 
الإداريةء جاء جامعة القاهرة.» 1594م. 

عبد الوهاب بكرء الدكتور : الدولة العثمائنية ومصر في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء طاء دار المعارف»ء القاهرة.ء 5487١ام.‏ 


عبد الرحمن الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبارء تحقيق عبد 
الرحيم عبد الرحمن» (لجلاءى ؛) 3 دار الكتب والوثائق القومية» مكتبة الأسرةء 
ال 9 آم. 
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عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي دار المعارفء الطبعة السادسة؛ 
القاهرةء ١٠وآم.‏ 

عبد الرحمن الرافعي: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في 
مصرءالجزء الأولء دار المعارفء الطبعة السادسةء القاهرةء 385١م.‏ 

عيد السميع سالم الهراوي: لغة الإدارة العامة في مصر قي القرن التاسع 
عشرء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيةء القاهرة. 
15ام. 

تت عصام أحمد عيسوي» الدكثور: معجم ألفاظ الحضارة» جاء دار الكتب 
والوثائق القومية» 5 ١٠٠م.‏ 

على الجرتليء. الدكتور: تاريخ الصناعة في النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء دار المعارف بمصرء ام 

- على بركات» الدكتور: تطور الملكية الزراعية في مصر 2-8 ١5١‏ 
وأثره على الحركة السياسية»ء دار الثقافة الجديدة» القاهرةء 5117١م.‏ 

على شافعي بك: أعمال المنافع الكبرى في عهد محمد على الكبيرء دار 
المعارف بمصرء 6 أم. 

- على مبارك: الخطط التوفيقية» جاء دار الكتب والوثائق القومية» 
5 ٠6آم.‏ 

فاروق عبد البر: دور مجلس الدولة المصري في حماية حريات الموظف 
العام» النسر الذهبي للطباعة. القاففرةء 1154١ام.‏ 

- فهمي عرزت الدكتور: سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء» عالم الكتب» 
القاهرة. أم. 


محمد رقعت الإمامء» الدكتور: الأرمن في القرن التاسسع عشرء دار نوبار 
للطباعة,» القاهرة. 6أم. 


ٍ محمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد المصريةء القسم الأول 
والثاني: دار الكتب المصريةء 5206١م,»‏ 155ام. 

محمد طه بدوي وأخرون: الوجيز في النظم الإدارية» دار المعارف 
بمصرء 1261 ١م.‏ 

محمد قواد شكري وآخرون: بناء دولة مصر (السياسة الداخلية)» طاء 
دار الفكر العربيء القاهرةء 54/8 ١م.‏ 

محمد نور فرحاتء الدكتور: التاريخ الاجتماعي للقانون في مصر 
الحديثة» دار سعاد الصباحء الكويتء الطبعة الثانية» 553١م‏ 

محمود عبد الفضيلء الدكتور: مفهوم الفساد ومعاييرهء مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروتء: طاق3ء 85١٠1م.‏ 

نوال قاسمء الدكتورة: تطور الصناعة في عهد محمد على حتى عهد 
جمال عبد الناصرء ط١ء‏ مكتبة مدبوليء القاهرةء 141 ام. 


- ناأصر أحمد إبراهيم» الدكتور: الفرنسيون في صعيد مصر المواجهة 
المالية ( 944/١١م-١01٠18١م)ء‏ دار الكتب والوثائق القوميةء ©6١٠٠5م.‏ 


5 عبد اللطيف أحمدء الدكتورة: الإدارة في مصر في العصر العثماني» 
القاهرةء 9178١م.‏ 

يوسف الملواني» تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» 
تحقيق عبدالرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء المعهد الفرنسى للآثار الشرقيه. 
القاهرة.ء 31537١م.‏ 
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المقالات والبحوث: 

السيد شتاء الدكتور: الانحراف الإداريء المجلد الأولء المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية» .1١591/5‏ 

+ رعوف عباس حامدء الدكتور: تصوير الجبرتي للمجتمع الريفي» بحث 
في ندوة الجبرتيء إشراف الدكتور أحمد عزت عبد الكريمء الهيئة المصرية العامة 

رسمية محمد حجازي» الدكتور: الديوان الخديوي في مصر 1١4855‏ 
م بحث منشور مجلة كلية الدراسات الإنسانية» جامعة الأزهرء العدد الثاني 
والعشرين» 5٠٠آم.‏ 

طارق البشري: تحويل المرجعية التشريعية في مصر في القرنين التاسع 
عشر والعشرين» بحث منشور في كتاب "العدالة بين الشريعة والواقع فى مصر 
العثمانية", إشراف د رعوف عباس حامدء مركز البحوث والدراسات الاجتماعية» 
٠٠آم ٠.‏ 

عبد الفتاح حسنء الدكتور: ترتيب الإدارة والرقابة على أعمالها -١48.©‏ 
ام بحث متنشور في مجلة العلوم الإدارية, السنة الرابعة عشرء العدد الاول» 
11 ام. 

عماد هلال: العرضحال مصدر مجهول لدراسة تاريخ مصرء. الروزنامة» 
العدد الثاني؛ دار الكتب والوثائق القوميةء ©١٠٠7م.‏ 

لوين ليز: حول مشكلة الفسادء بحث بالمجلد الخامس ظاهرة الفسادء 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» القاهرةء 15175١م.‏ 
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ماجدة مخلوف» الدكتورة:. تقرير عثماني عن حالة مصر الاقتصادية 
والعسكرية فى عصر محمد عليء بحث منشور في مجلة الروزنامة» العدد ”. دار 
الكتب والوثائق القوميةء 5١٠٠م.‏ 


الرسائل العلمية: 

أحمد حلمي السيد: الري في مصر وآثاره الاجتماعية والاقتصادية 
1775-65١م,‏ ص ١١76‏ رسالة ماجستيرء غير منشورةهء كلية الآداب» جامعة 
القاهرة. ©١٠٠م.‏ 

جمال كمال : نظام الالتزام فى ريف الصعيد في العصر العثمانيء رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية الأداب» جامعة القاهرةء ١١٠٠م.‏ 

حلمي محروس إسماعيل: دراسات في التاريخ الاجتماعي في مصر 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء رسالة دكتوراه» غير منشورة» جامعة 
القاهرة» /3171١م.‏ 

عبد الله فؤاد ربيعي: نظام الاحتكار في النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء رسالة ماجستيرء غير منشورةء كلية البنات» جامعة عين شمسء 3175١م.‏ 

عبد المنعم عبد الرحمن عبد المجيد: مخصصات أسرة محمد على 
65- 1848م رسالة ماجستيرء غير منشورةء كلية اللغة العربية بأسيوط, 
جامعة الأزهر. 5١٠٠5م.‏ 

عبده إبراهيم محمد أياظة: النقود المتداولة في مصر في عصر محمد 


على باشاء رسالة ماجستير» غير منشورةء» جامعة جنوب الواديء» القاهرة, 
6ام. 
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عصام أحمد عيسوي: سجلات بيت المال في مصر 4175١-19.7امء‏ 
رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة القاهرةء مجلدين»١1١٠٠م-.‏ 

عيسى عبد الياقي موسى: معالجة الصحف المصرية لقضايا الفسادء 
رسالة ماجستيرء غير منشورةء كلية الآداب» جامعة جنوب الوادى؟١٠٠‏ م. 

فائق حليم جبره: ضرائب الأطيان في عصر محمد عليء رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب» جامعة القاهرة .١9265‏ 

مالك محمد أحمد رشوان : الشام تحت حكم محمد على 184712157١م»‏ 
رسالة دكتوراهء كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهر. .١585‏ 

محمد صلاح السعيد أبونار: مصر في عهد محمد علي ©:.4١48435-1ام‏ 
رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة 
5ام. 

محمد مبروك: الإدارة المالية في عهد محمد عليء؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة:؛ كلية الآداب» جامعة القاهرةء 5١٠5م.‏ 

منى عطاللم عبد الوهاب: العاملون المصريون في الإدارة الحكومية 
/43- 5١15١امء‏ رسالة دكتوراهء غير منشورةء كلية الآداب» جامعة القاهرة, 
٠#‏ لام 

ناصرة عبد المتجلي: الدقهلية في العصر العثماتي» رسالة ماجستيرء كلية 
البنات. جامعة عين شمسء» 6١٠١م.‏ 

هند مصطفى عبد اللطيف: الصناعات الحربية في مصر منذ عهد محمد 
علي إلى الاحتلال البريطاني ©٠1887-186مء‏ رسالة ماجستيرء كلية الدراسات 
الإنسانية بالقاهرة فرع البنات» جامعة الأزهر؛ ١٠٠م.‏ 
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المراجعة اللغوية : محمد عبد الجواد 
الإشراف الفني : مها عصام 


تعتبر ظاهرة الفساد المالى والإداري بصورة خاصة أهم 
المشكلات التى واجهت اللافاطة على » وهى ظاهرة عانت 
من سناد كها دمي الحخارات اشرب فيى طافرة 
شدحدة ارتقخار 5ت حذور عميقة تاجة أبعاذا واسيعة 
تال ١‏ عوائل مخطقة يصنعب التمييز كنتها. 
وتختلف درجة انتشارها من مجتمع لآخر وكذلك من 


فتلزة وَمَكَلة لأشرى الاقن حظيت هذ ةا الظاهرة فى الآونة 
الاحكترة للامتساء الاسئتنفى مخكلف التخصشضنات 
كالاقتس اد يين والقانو كدان واعلماء الشياسة أوالاجتنًا م. 

وكذلك اهتقث المتظمات الغاللية بوضع تعريف لظاهرة 
الفساد الإداري» وكذلك عقد المؤتمرات العلمية التي 
تناقش هذه ا يعالج هذا الكتاب هذه الظاهرة 


يدا ا واة صا آبعادها على مستويات متنوعة. 


